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وهُنَّ وَقدَۡ  وَإنِ﴿ طَلَّقۡتمُُوهُنَّ مِن قبَۡلِ أنَ تمََسُّ

ٓ أنَ  فرََضۡتمُۡ لهَُنَّ فرَِيضَةٗ فنَصِۡفُ مَا فرََضۡتمُۡ إلََِّّ

وَأنَ  ٱلنِّكَاحِ  عُقۡدَةُ  ۦبيِدَِهِ  ٱلَّذِييعَۡفوُنَ أوَۡ يعَۡفوَُاْ 

بيَۡنكَُمۡ  إنَِّ  ٱلۡفضَۡلَ وَى   وَلََّ تنَسَوُاْ تعَۡفوُٓاْ أقَۡرَبُ للِتَّقۡ 

 َ  ﴾٧٣٢بمَِا تعَۡمَلوُنَ بصَِيرٌ  ٱللَّّ
  732 الآيةسورة البقرة 



 

 إهداء          
 رحمه الله برحمته الواسعة إلى أبي

 حفظها الله ورعاها أميإلى 

 إلى زوجتي وأبنائي

 إلى إخوتي وأخواتي

 إلى أساتذتي

 يإلى زملائي وزميلات

 إلى كل من علمني حرفا

أهدي هذا العمل المتواضع راجيا من الله عز وجل أن يتقبله 

 مني وييسر لي النجاح والتوفيق

 

 

 

 



 عرفانو  شكر

 
شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أالحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 

 .له وصحبه أجمعينآوعلى 

 :أما بعد

وتعالى وافر الشكر أن وفقني على إتمام هذه الأطروحة، ثم شكر الله سبحانه أي ننإف

المشرف على  عيسى معيزة"أوجه آيات الشكر والعرفان إلى الأستاذ الدكتور "

وأسلوبه  لقه  وسمو خ   ه  أطروحتي والذي منحني الكثير من وقته، وكان لرحابة صدر

هذا البحث العلمي، كبر الأثر في المساعدة على إتمام أالمتميز في متابعة أطروحتي 

 ن يكتبها في ميزان حسناته.أو ،وجل أن يجازيه خير الجزاء   سأل الله عزأف

الشكر موصول كذلك إلى أعضاء لجنة المناقشة كل باسمه ومقامه على تفضلهم 

 .متنانوالاا العمل فلهم مني جزيل الشكر وتكرمهم بقبول مناقشة هذ

كلية الحقوق والعلوم في لإداريين كما أوجه شكري الخالص إلى كل الأساتذة وا

 السياسية لجامعتي الجلفة والمسيلة
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 مقدمة 

 أ

 مقدمة:
العقد والفعل الضار والفعل النافع والإرادة وهي الالتزام من مصادر متعددة  أينش

، ويتعين ، ثبت الحق للدائن في اقتضاء موضوعهالالتزام أنشنفردة والقانون. ومتى مال
، ولا يجوز أن يبقى مثقلا يزول في لحظة ما ، والالتزام لابد أنالوفاء به على المدين

كاهل المدين إلى الأبد؛ لما في ذلك من مساس بالحرية الشخصية، خلافا للحق العيني 
 الذي يمكن أن يكون مؤبدا بطبيعته كحق الملكية مثلا.

منها ما يعادل ، في القانون المدني الجزائريوجد عدة أسباب لانقضاء الالتزام تو 
 ا  ، ومنها ما يكون أسبابوالمقاصة واتحاد الذمة الصلحوالتجديد و كالوفاء بمقابل  ؛الوفاء

 أنأي أن الدائن ينقضي حقه دون  ،أخرى ينقضي بها الالتزام لكن دون الوفاء به
يسقط  أنويكون ذلك إما عن طريق الإبراء وهو  ؛يحصل على مقابل أو ما يعادله

زام أيضا الذي هو في ذمة المدين اختيارا  وبدون عوض، كما ينقضي الالتالدائن دينه 
 التقادم.باستحالة التنفيذ و 

ن هذا الالتزام إتترتب عنها آثار قانونية ف باعتباره رابطة قانونية، الالتزامن إ
ن العقد اتفاق بين إف ان هذا الالتزام عقدا،ك إذانه يلزم أطرافه إف ان مصدره،كمهما 

أو الامتناع عنه  محل الاتفاق، بالشيءبالقيام  البعض يلتزمون تجاه بعضهمأشخاص 
ذا  أو تقديمه، نه يلزم الطرف المسؤول عن إف ان هذا الالتزام فعل غير مشروع،كوا 

أثار قانونية على  عنه رتبتنه يإان مصدر هذا الالتزام فكالضرر بالتعويض ومهما 
وفاء أو التنفيذ وهذا الطريق هو الأصل في ومن بين هذه الآثار هو ال عاتق أطرافه،

ذا  انقضاء الالتزام، ان الوفاء بالالتزام يتم أصلا عن طريق التنفيذ العيني من طرف كوا 
ولكن هناك طرق ينقضي بها  ذلك بالتنفيذ بالمقابل أي التعويض،كنه يتم إف المدين،

ضاء الالتزام بما يعادل وهي انق الالتزام أوردها المشرع الجزائري في القانون المدني،
الإنابة، واتحاد الذمة ولكن قد ينقضي الالتزام  ،دالوفاء ومثال ذلك المقاصة، التجدي



 مقدمة 

 ب

وهي موضوع دراستنا  دون الوفاء به بطرق حددها المشرع حصرا في القانون المدني،
 .هذه الطرق هي الإبراءمن بين و 

ينقضي فيه الحق دون  حيث ،من أسباب انقضاء الالتزام ا  يعتبر الإبراء سبب
ثل في الالتزام أو الحق الالتزام الذي نحن بصدد معالجته في الأطروحة يتمالوفاء به و 
وهو رابطة قانونية بين شخصين يتم بمقتضاها  ،يطلق عليه حق الدائنيةو الشخصي 

 .خرآيقوم بعمل أو يمتنع عنه لشخص  أنشخص التزام 
، المجتمع لتعاون الاجتماعي بين أفرادامن مظاهر التكافل و  مظهرا الإبراء يعد

كما أن الإبراء جاء للتخلص من ربا ، اهُ لأخيهسلوك ينال به العبد رضا الله وتقو  وهو
 الجاهلية. زمنالنسيئة الذي كان يسود 

المسلم والمدين فيه الخير الكثير  لأخيهجعل الله سبحانه وتعالى إبراء الأخ 
المغفرة، كما أنه بد لربه لينال الجزاء و ي يتقرب بها العمن أنواع الصدقة الت ا  يعتبر نوعو 
 .الأسرة والمجتمع في والتعاون المحبة الناس وزرع روح ساعد على الإخاء بيني

ن نظرية الإبراء تقوم على دراسة أساسها التبادل والتراحم والتعاطف إلذا ف
نب المدني كإبراء جاوتقارض المعونة والمواساة والدعوة إلى البر والعطاء سواء من ال

، أو من الجانب الجزائي كإبراء الشخص القاتل من من دينه ن المعسريدلمن لائالد
القصاص أو من جانب الأحوال الشخصية كإبراء الزوجة لزوجها من الصداق أو النفقة 

 .ها، وهذا الأخير هو جوهر بحثناالزوجية وغير 
 نتطرق في بحثناحيث لأسرة. ستنا على الإبراء في قضايا االذا سوف تتمحور در 

 .الأحوال الشخصية مسائل لإبراء في جوانبه المالية والتي تخصل
هو ما و  ،عقود التبرعاتكالإرادة المنفردة تم بالتي ت عمالويعد الإبراء من الأ 
الشريعة العامة للقوانين  هذا الأخير يعتبر، و رع الجزائري في القانون المدنيالمشتناوله 

على مسائل الأحوال  وقمنا بتطبيقه ،قانون الأحوال الشخصية منهاو الخاصة 
  .الشخصية
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 الإشكالية: -
الواقع  فيوتطبيقاتها  نظرية الإبراءمعرفة تكمن مشكلة الدراسة في صعوبة 

ن المعاملات المدنية، لأبالعملي، خاصة في مجال شؤون الأحوال الشخصية، مقارنة 
أمور الإبراء عن  ينتجالأسرة  . ففي مجالخاصالإبراء ينتج عن التعاملات بين الأش

 الزوجية، وقد ينتج عن حقوق مالية مشتركة بين الأم والأولاد، متعلقة بالحقوق المالية
وما  على مسائل الأحوال الشخصية؟مدى تطبيقها  وماالإبراء فكيف يتم تطبيق نظرية 

 الإبراء؟موقف المشرع الجزائري من تطبيقات نظرية 
 :الفرعية الإشكاليات

عن الألفاظ وكيف يمكن تمييزه  ؟مشروعيته من الكتاب والسنةما الإبراء و مفهوم  ما -
 .؟والتصرفات المشابهة له

 .؟مترتبة عنهوما الآثار ال ؛وكيفية إثباته وأركانه أقسام الإبراءما هي  -
 ؟الحقوق المالية المتعلقة بالزوجةتطبيقات نظرية الإبراء على ما هي  -
 .؟الحقوق المالية المشتركة بين الزوجة والأولادتطبيقات نظرية الإبراء على ي ما ه -
 أسباب اختيار البحث: -

حصرها في النقاط أدفعتني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب ذاتية وموضوعية  
 الآتية:

 الأسباب الذاتية:
قضايا  لهذا الموضوع نابع عن قناعة شخصية وهي الرغبة في دراسة يإن اختيار  -

 شؤون الأسرة خاصة ما تعلق باللبنة الأساسية ألا وهي الأسرة.
الأخذ بتوصيات الباحثين السابقين في دراسة موضوع الإبراء وذلك بضرورة الإلمام  -

 ببعض العناصر التي لم يتم التطرق إليها سابقا.
لى كانت رغبتي بتكييف هذا الموضوع ع باعتبار أن موضوع الإبراء موضوع فقهي -

 في محاولة مني لإعطائه صبغة قانونية.مسائل الأحوال الشخصية 
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 الأسباب الموضوعية:
تعريف الباحثين وطلبة العلم بنظرية الإبراء وكيف تكون تطبيقاتها على مسائل  -

 الأحوال الشخصية.
الشريعة  موضوع الإبراء لم يأخذ حقه من البحث والتمحيص، فنجد أن فقهاء -

الشريعة  فقهاءضوعه بشكل مبعثر في كتبهم. أما ين تناولوا مو السابق الإسلامية
لم يمحصوا الإبراء لعلاقته الكبيرة والشبيهة بعدة فن والعلماء المعاصرو  الإسلامية

 ألفاظ.
 .والتعمق فيه الحاجة إلى البحث في موضوع الإبراء -
 المنهج المتبع: -

اعتمدت في إعداد ث، الإشكالية المطروحة ولتحقيق أهداف البح للإجابة عن
، مستفيدا من المنهجين الاستقرائي والاستنباطي، وعالجت تحليليالعلى المنهج دراستي 

 الموضوع بطريقة موضوعية فقهية وقانونية متبعا الخطوات الآتية:
 الاستعانة بأقوال كل مذهب من مصادره الأصلية. -
 طلحات.الاعتماد على المصادر اللغوية الأصلية في ترجمة المص -
 .تبيان أدلة كل مذهب ووجه دلالتها -
 ترجيح الدليل بموضوعية وحياد دون التعصب لرأي أو مذهب. -
 مناقشة الأدلة وتحليلها، لاستخلاص الأحكام منها. -
 خذ به المشرع الجزائري في كل رأي ومذهب.أترجيح ما  -

الشريعة فقهاء المنهج المقارن من خلال مقارنة ما ذهب إليه ال كما اعتمدت على
 ، وبما عليه التشريع الجزائري في كل عنصر من عناصر الدراسة.الإسلامية

 أهمية البحث: -
 الحالي في النقاط التالية: تتمثل أهمية بحثي 

  .القانوني في مسائل الأحوال الشخصيةو  الشرعي الإبراء حكمتسهيل معرفة  -
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الشخصية  الأحوالفي مسائل  راءالإبالانفراد بدراسة مستقلة تجمع عناصر موضوع  -
 من جميع المصادر الفقهية، مما يسهل تبيان الحقوق واجتناب التعدي عليها.

 الأحوالعلى مسائل  الإبراء أحكاماستخلاص دراسة علمية تفيد رجال القانون في  -
 .الإبراء تخصوقرارات  أحكام ستصدارلاها بالشخصية، يستعينون 

 إبرازالشخصية من خلال  الأحوالفي مسائل  براءالإ أحكامالاستعانة ببعض  -
 .تطبيقاتها

 أهداف البحث: –
 ا  فقهي ا  باعتباره موضوع نظرية الإبراءإسقاط هذه إلى  من خلال دراستيهدف أ

الحقوق المالية المتعلقة مسائل الأحوال الشخصية وبالتحديد على على بدرجة كبيرة 
لإبراء في الواقع ونقص إدراك الأفراد لتطبيق ال فيمن قلة  لما لمستهوذلك  ،الأسرةب

 العملي في قضايا الأسرة خاصة بعد فك الرابطة الزوجية.
 الدراسات السابقة: -

لم أقف على أي أطروحة أو رسالة متخصصة في هذا الموضوع، إلا أنني 
تطرقت إلى جوانب ساعدتني في الدراسة البحثية وقد  التي وجدت بعض الدراسات

 :على حد علمي واطلاعي هي ومن أهم هذه الدراسات ها كثيرا.استفدت من
الإبراء سبب من أسباب انقضاء الالتزام، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه  -1

نضال ممدوح عبد ربه الدروع، رسالة مقدمة للحصول على درجة الدكتوراه  الإسلامي،
 .ـه1441-م7112جامعة عين الشمس،  في الحقوق،
الباحث إلى دراسة الإبراء من ناحية القانون المدني المصري والفقه  تطرق

الإسلامي، على خلاف ما تناولته دراستي للإبراء من ناحية الفقه الإسلامي وتطبيقه 
 على قانون الأسرة.
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 الإبراء من الحق في الفقه الإسلامي، صالح بن عبد الرحمن بن سلمان المحيميد، -7
جامعة الإمام  وراه في الفقه المقارن من المعهد العلي للقضاء،رسالة لنيل درجة الدكت

 .ـه1411-م1291محمد بن سعود الإسلامية،
درس الباحث الإبراء من جانبه الواسع، حيث تطرق إلى جميع المسائل التي 

غير مالي، وكل هذا وفقا لأحكام الشريعة أن تخص الإبراء في شقه المالي و يمكن 
 لقانون الجزائري.لهو تطبيقات الإبراء وفقا و ناولته الإسلامية بخلاف ما ت

محمد حسين  بحث بعنوان: أحكام الإبراء دراسة فقهية مقارنة بالقانون اليمني، -3
جامعة أم درمان الإسلامية،  احمد الخزان، بحث لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن،

 .ـه1431-م7112السودان،
تناولته  خص القانون اليمني، على غرار مانة تالباحث أجرى دراسة فقهية مقار 

 .في القانون الجزائري حيث أسقطت الإبراء على تطبيقات مسائل الأحوال الشخصية
صالح كردالي،  بحث بعنوان: الإبراء من الالتزام في القانون المدني الجزائري، -4

 م1299-1292 جامعة الجزائر، لمسؤولية،افي العقود و  بحث لنيل ديبلوم الماجستير
تناول الباحث الإبراء في شقه المختص بالقانون المدني الجزائري، أي قبل 

 تعديل القانون المدني الجزائري.
 صعوبات البحث: -6

 من أهم الصعوبات التي واجهتني في دراستي البحثية:
قليلة في الفقه فهي ندرة المراجع بصورة لا توصف، وعدم وجود مراجع مستقلة،  -

 في القانون. معدومة   تكون وتكادالإسلامي 
 الذين تناولوا مسائل الإبراء في الكتب. الشريعة الإسلامية فقهاءقلة من العلماء و ال -
 .القديمة موضوع الإبراء من العناصر المتناثرة في بطون الكتب -
لفظ الإسقاط والإبراء على معنى واحد وهو ما  الشريعة الإسلامية فقهاء بعضتناول  -

 .للإبراء ن القراءة والمراجعة الدقيقة لتقصي المعنى الصحيحزاد م



 مقدمة 

 ز

 الصبغة القانونية. ا إعطاءهموضوع الإبراء فقهي بدرجة كبيرة، لذا حاولت جاهد   -
مما كلي للمؤسسات والمكتبات والجامعات، التأثير فيروس كورونا المستجد والغلق  -

الكتب الورقية هي التي  أنذلك حال دون التنقل إلى المكتبات ومنه الإفادة منها. 
  جزئيات دراستي وجلها غير متوفر في الكتب الالكترونية.عالجت 

  خطة البحث: -
وللإجابة على الإشكالية سالفة الذكر اعتمدت على خطة بحث تم تقسيم 

مباحث  ةولكل فصل ثلاث نكل باب فصلافي الدراسة فيها إلى مقدمة وبابين أساسيين 
 : كآلاتيوهي 
  قدمة الم

 .ماهية نظرية الإبراء في مسائل الأحوال الشخصيةالباب الأول: 
 الفصل الأول: بيـان حقيقة نظرية الإبراء 

  المبحث الأول: ماهية نظرية الإبراء
 المبحث الثاني: مشروعية الإبراء والحكمة منه

 تمييز الإبراء عن الألفاظ والتصرفات القانونية المشابهة له المبحث الثالث:
 وطرق إثباته الفصل الثاني: أنواع الإبراء وأركانه وآثاره

 المبحث الأول: أنواع الإبراء وأوصافه
 وشروطهالمبحث الثاني: أركان الإبراء 

 ثارهآالمبحث الثالث: طرق إثبات الإبراء و 
 الباب الثاني: تطبيقات نظرية الإبراء على مسائل الأحوال الشخصية

  ةالإبراء على الحقوق المالية الخاصة بالزوجالفصل الأول: تطبيقات نظرية 
  الصداق علىبراء تطبيق الإالمبحث الأول: 
  النفقة الزوجية علىبراء تطبيق الإالمبحث الثاني: 
  في زواج المسياربراء تطبيق الإالمبحث الثالث: 



 مقدمة 

 ح

الفصل الثاني: تطبيقات نظرية الإبراء على الحقوق المالية المشتركة بين الأم 
 لادوالأو 

  أجرة الحضانةكيفية الإبراء من المبحث الأول: 
   .أجرة الرضاعكيفية الإبراء من المبحث الثاني: 
  كيفية الإبراء من أجرة سكن المحضونالمبحث الثالث: 

  الخاتمة
  قائمة المراجع

 



 مقدمة 

 ط

 
 قائمة المختصرات

 صفحة ص

 مجلد مج

 جزء ج

 طبعة ط

 دون تاريخ نشر ن ت. د.

 ن الأسرة الجزائريقانو  ج .أ ق.

 قانون مدني الجزائري ق. م. ج

 قانون العقوبات الجزائري ج ع. ق.

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 الباب الأول 

في مسائل  نظرية الإبراء ماهية

 الأحوال الشخصية
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 تقديم:
 التصرفاتفهو من  ،يعد الإبراء من أعمال التبرع التي جاء بها ديننا الحنيف    

 أفرادوالرحمة بين  الأخوةوخلق جو  ؛الصدقاتو  البر أعمالالتي تدخل في المباحة 
 هُ د  قر التشريع الجزائري ضمن نصوصه القانونية على الإبراء وع  أكما  .المجتمع الواحد

 من أسباب انقضاء الالتزام دون الوفاء به.  ا  سبب

 :سوف نستحضر في دراستناو 

من حيث المدلول  براءالإمبرزين في ذلك مفهوم  الإبراءحقيقة نظرية  الفصل الأول:
ومبررين جوازه وفق ما  المشرع الجزائري، إليهاللغوي والاصطلاحي وكيف تطرق 

م، وجل وسنة نبيه عليه الصلاة والسلا به الشريعة الإسلامية من كتاب الله عز تجاء
 .الشريعة الاسلامية فقهاءوكذا إجماع العلماء و 

علاقته ثم  ؛في الشكل ابهة لهكما سنبين علاقة الإبراء ببعض الألفاظ المش 
 .ه في المعنىببعض التصرفات المشابهة ل

ثم  وشروط الإبراءأركان الأول ، مباحث ةثلاث ضمنهفقد أدرجنا : في الفصل الثاني أما
 .وكيفية إثباته الإبراء ثارهآ المبحث الثالثو  هأوصافأقسام الإبراء و فالمبحث الثاني 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 
 

 راءـــــقة نظرية الإبان حقيــــبي
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 تمهيد:

شخص الإبراء تصرف ينقضي به الالتزام دون الوفاء به، بحيث يعتبر تنازل        
منفردة خر )المدين(، وبدون عوض أو مقابل. ويتم بإرادة آ شخص  لالدائن( عن حقه )

 خالية من أي عيب يمس هاته الإرادة.و  قانونا،و  شرعا مؤهلة

تصرفات تشبهه، لذا ارتأينا تثبيت معنى الإبراء و  ألفاظ كما نجد أن للإبراء عدة
 القانونية.و  الشرعية وأيضا من الناحية الفقهيةو  من الناحية اللغوية

 الإجماع.و  السنةو  معرفة مشروعية الإبراء من الكتاب وجوب أيضا ارتأينا كما

 مباحث وهي على التوالي: ةوهو ما سوف يتم التطرق إليه في ثلاث

 لأول: ماهية نظرية الإبراءالمبحث ا

 المبحث الثاني: مشروعية الإبراء

 التصرفات المشابهة للإبراء و  المبحث الثالث: الألفاظ
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 المبحث الأول: ماهية نظرية الإبراء

، (المطلب الأول) سوف نتطرق في هذا المبحث إلى تعريف نظرية الإبراء 
 .تهوطبيع (المطلب الثاني) هخصائصو 

 نظرية الإبراء مفهوملأول: المطلب ا

 .سوف أعرج في هذا المطلب إلى تعريف النظرية ثم تعريف الإبراء

 النظرية تعريفالفرع الأول: 

 أولا: مفهوم النظرية لغة

ن ظ ر  إل يْهِ، التَّأ مُّلِ الشَّيْءِ  ))النَّظ ر: حِسُّ الْع يْنِ، ن ظ رِه ي نْظُرُه ن ظ ر ا ومنظرا و 
ن ظ رْ فِي الْأ مْرِ: أ ي ت فْكِيرا بِالْع يْن، ن قُو  كذ ا أ يْ ن ظ رْ بِالْق لْب و الْع يْن، و  ل ن ظ رْ إل ى كذ ا و 

 .1فِيه وتدبيرا بِالْق لْب((

دْر اك الشَّيْء و و))النَّظ ر: ت قْلِيب الْ  عْرِف ةُ الَّتِي ب صِير ة، لِإِ ا الْم  يُر ادُ بِهِ أ يْض  رُؤْي تِه، و 
 .2ف حْصِ((ت أْتِي ب عْد  الْ 

و))النَّظ ر: ال ف كُّرِ فِي الشَّيْءِ ت قْدِرْه وت قِيسُهُ، والِانْتِظ ار، والْق وْم المتجاورون، 
ان ة والتَّك هُّن والْحُكْمِ  ع   .3((ب يْن  الْق وْم، والْإِ

  .4و))النَّظ رِيَّة: هِي ق ضِيَّة ت ثْبُت بِبُرْه ان((

                                                   
د.ت.ن،  بيروت، ،)د. ط( صادر، دار، 1ج ،بأبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العر  -1

   .711ص
 ،7119 القاهرة،)د. ط(،  ،آبادي، القاموس المحيط، دار الحديث مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز -2

 .1773ص
 .123.124، ص ص ـه1312، بيروت، 1مكتبة دار الحياة، ط ،3ج محمد الزبيدي، تاج العروس، -3

 .237، ص 7114، 4مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط، مكتبة الشروق الدولية، ط -4



ـــــــــ الفصل ــــــــــــــــالأول ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  نظرية الإبراء بيان حقيقةـــــ ــــــــ

- 15 - 

 اصطلاحاالنظرية  تعريفثانيا: 

لم  سواء في المجال الفقهي أو العلمي   القدامى   الشريعة الإسلامية فقهاءن نجد أ
الشريعة  فقهاءو  ، مقارنة بالعلماءلى تعريف اصطلاحي لمفهوم النظريةيتطرقوا إ
الأبحاث القانونية، و  بالدراسات ا  اهتمام االمعاصرين، خاصة الذين أولو  الإسلامية

 الفلسفة.و  إضافة إلى علماء النفس

 أنها: ))مبدأ عام يوضع على في معجم علم النفس قد ورد تعريفها ن  أد فنج
 .1((لتفسير مجموعة معينة من الوقائع

أما في مجال الفلسفة فقد جاء تعريفها على أنها: ))إنشاء تنظيري للعقل، يربط 
مقابل المعرفة العامية، أي ما يكون و  النتائج بالمبادئ وهي مقابل لكل كلمة ممارسة،

مرتبط من ثم في صورته ببعض القرارات أو و  عا لتصور منهجي منظم نسقيا،موضو 
 .2الموضوعات العلمية التي لا تنتمي إلى المعنى العام((

: ))مفهوم كلي قوامه أنه ا من بين أهم تعريفاتهمكان أما عند فقهاء الإسلام ف
أولئك أحكام عامة، يتصل بموضوع عام معين، بحيث يتكون من كل و  أركان وشروط

 . 3نظام تشريعي ملزم، يشمل بأحكامه كل ما يتحقق فيه مناط موضوعه((

نه: ))المفهوم العام الذي يؤلف نظاما حقوقيا، تنطوي أبوقد عرفه وهبة الزحيلي 
 4تحته جزئيات موزعة في أبواب الفقه المختلفة((.

                                                   
 .111ص ،2122 بيروت، ،7ط دار العلم للملايين، فاخر عاقل، معجم علم النفس، -1
 ، بيروت، باريس،7ط منشورات عويدات، ،3ج تعريب خليل احمد خليل، أندري لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، -2

 .1414 ص ،7111
 .141 ص ،1222-1221، دمشق ،4ط منشورات جامعة دمشق، فتحي الدريني، النظريات الفقهية، -3

 .2 ص، 1291، دمشق،7ط كر،دار الف، 4ج وهبة الزحيلي، فقه الإسلامي وأدلته، -4
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 م جمعهاتالتي و  وهو الحال بالنسبة للإبراء، الذي تتوزع مسائله في كتب الفقه،
 في شكل نظرية. 

 الإبراء تعريفالفرع الثاني: 

تناول و  معنى الإبراء، وجوب معرفة معناه ودلالته اللغوية، تعريفيقتضي 
 مدلوله الاصطلاحي، كما سوف نتطرق إلى تعريفه في التشريع الجزائري.

 أولا: تعريف الإبراء لغة

يره، إما على سبيل قال البيضاوي: ))الأصل تركيب البرء لخلوص الشيء من غ
المديون من دينه، أو الإنشاء كبرأ الله ادم من و  التقصي، كبرأ المريض من مرضه

 1الطين، وهو بمعنى المسامحة((.

ا ق وْلُهُمْ ب رِئْت مِنْ الدَّيْنِ،  جاء في لسان العرب لابن منظور)) قال الأزهر: و أ مَّ
ب رِئ ت إِل يْك  مِ و  يْرُ ه ذه اللُّغ ة، و أ بْر أ تْه الرَّجُل ابُرْأ ب ر اء ة، و  ن  أ بْر أ ب ر اء ة، ف ل يْس  فِيه ا غ  نْ فُلا 

ك ذ لِك  فِي الدُّيُونِ  ب ر أتِه تبُْرِئ ة، و ع ن الليحاني، ق ال : و  ل يْهِ و  ا لِي ع  الْعُيُوب بُرْء إِل يْك  و  مِمَّ
قِّك  ب ر اء ة وا،و  بروءاو  بِر اءو  مِنْ ح  ب رَّأ ك، وفي التنزيل العزيز قال الله و  ك مِنْهأ بْر أ  و  ت ب رُّ

أٓيَُّهَا﴿ تعالى: أهَُ  ٱلَّذِينَ ءَامَنوُاْ لََّ تكَُونوُاْ كَ  ٱلَّذِينَ  يَ  ُ ءَاذَوۡاْ مُوسَى  فبَرََّ   ٱللَّّ
 
ا قاَلوُاْ مِمَّ

ِ وَكَانَ عِندَ     2.﴾وَجِيهٗا ٱللَّّ

ب رِئ قال ابن الإعرابي: لَّص، و  ب رِئ، إذ أ عْذ ر ))ب رِئ  إذْ ت خ  ت ب اع د، و   إذ ت ن زَّه و 
   3أ نْذ ر((.و 

                                                   
دار الكتب العلمية،  ،1ج تاج العروس من جواهر القاموس، السيد محمد مرتضى بن محمد الحسني الزبيدي، -1
 .112، ص7112، بيروت،1ط
 .12سورة الأحزاب الآية  -2
 .33.37ص محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق، -3
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: ))الإبراء من الدين: أي جعل المديون بريئا من الدين، التعريفات الفقهيةوفي 
   1صي مما يكره مجاورته((.قالتو  وأصل البراءة: التخلص

ض من المر  ة: ))الإبراء: بكسر الهمزة من أبرأ، المعافامعجم لغة الفقهاءوفي 
سقاط الحق الثابت في  ومجازا  الإحلال من التبعة أْن من الدين أو من الذنب، وا 

 2الذمة((.

: ))الإبراء تمام التخلص من التعاريف ذكره الحراليوفي التوقيف على مهمات 
 3الاختيار((.و  يغير الأفعال العامة للطبعو  الداء ما يوهن القويو  الداء،

 أن الإبراء يأتي تارة بمعنى التخلص يستخلص من هذه التعريفات اللغوية
هو في ذمة شخص آخر؛ وهو ى بمعنى إسقاط شخص د يْنهُ الذي التنزيه، وتارة أخر و 

 المقصود في بحثنا.

 الإبراء شرعا تعريفثانيا: 

شامل وجامع للإبراء،  تحديد مفهومالمتقدمون ب الشريعة الإسلامية فقهاءلم يعتن 
لم يؤلفوا أي كتب إذْ لإبراء في دراسات مستقلة به، د اويرجع ذلك إلى عدم تناول عق

التصرفات الأخرى. بل تناولوا مسائله في عامة أبواب  في ما أل فوابالإبراء مثل مستقلة
 الفقه، فتارة يكون في باب العفو، وتارة أخرى في باب الصلح، وكذا باب الهبات. 

معنى و  بمعنى الإسقاط تعرضوا للإبراء الشريعة الإسلامية فقهاءونجد أن معظم 
 :الشريعة الإسلامية فقهاءعند  لإبراءافاهيم التمليك. لذا سوف نستعرض أهم م

                                                   
 م،7113، بيروت، 1دار الكتب العلمية، ط، 1جريفات الفقهية، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، التع -1

 .11ص
، 1دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط، 1ج محمد رواس قلعجي، حامد صادق قنيبي، معجم لغة الفقهاء، -2

 .39هـ، ص 1419-م1299 بيروت،

 .31م، ص1221ة، ، القاهر 1عالم الكتب، ط ،1ج التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين، -3
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إسقاط فيه معنى التمليك، : ))هني أن  بدائع الصنائع للكاسافقد جاء تعريفه في 
 1ية التمليك، إذ الإسقاط لا يحتمل ذلك((.آنه يرتد بالرد وهذا أبدليل 

أن الإبراء إسقاط مع بقاء معنى  الراجح عندهما هذو  يرى السادة الأحناف  
 للرد، وهذا يدل على علامة التمليك. الإبراءالتمليك ودليلهم قبول 

 سقط  أ دْ فهو ق  ذمتك،  فيمن الدين الذي لي  ك  ئُ بر مثلا لو أن الدائن قال للمدين أُ 
 الإسقاط وهنا نجد أن الإبراء مشتمل لمعنى ،كه للمدينحقه من الدين، وبالتالي ملَّ 

 التمليك معا.و 

فهمهم لمصطلح الإبراء، فلو يبرئ الدائن المدين و  وللحنفية فلسفة في تصورهم
بالتالي يكون قد ملكه من جهة، و  من الدين الذي في ذمته، يكون بذلك قد وهبه ماله،

 .2اعتبر إسقاطاو  والدين وصف جهة آخرة،

سقاط للحق(: ))المذهب المالكيكما عرف   3(.نقل للملك وا 

: ))الإبراء هبة فيها معنى أنَّ ب حاشية الدسوقيوجاء تعريفه أيضا في 
 4الإسقاط((.

إسقاط من حيث العفو هو معنى التمليك بدون مقابل، و  تضمنفالإبراء هبة ي
 لحق الذي ثبت في ذمة المدين. ل

                                                   
، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 7، ط1أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج -1

 . 127م، ص 1291

برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدئ، شرح عبد الحي اللكنوي،  -2
 .711، باكستان، )د.س(، ص 1الإسلامية، ط ، دار القرار والعلوم1ج
، دار الكتب 1، ط4أحمد الصاوي، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، بلغة السالك لأقرب المسالك، ج -3

 .32م، ص 1221العلمية، بيروت، لبنان،
حياء الكتب ، )د.ط(، دار الأ4شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ج -4

 .22العربية، القاهرة، مصر، )د. س(، ص 
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 تاليالعوض، وبالذي يكون بدون و  واعتبروا الإبراء تمليكا وعدوه أشبه بالهبة،
ن الهبة تكون في الأعيان والديون الثابتة، حتاج إلى إيجاب وقبول كالهبة. لأيفهو 

 . 1والإبراء لا يكون محل الأعيان

أنه: ))إسقاط الشخص حقا له في ذمة  المذهب الشافعيوجاء تعريفه في 
 ن.امترادف انالإسقاط لفظو  أي أن الإبراء ،2الأخر أو قبله((

 3لمدين ما في ذمته((. نه: ))تمليك اأب وعرفوه في الجديد

متضمن  هُ أن   على في معظم كتبهم الابراء فنجد أن فقهاء الشافعية يتناولون
 التمليك.و  الإسقاط معنى  

 4: ))إسقاط حق لا تمليك فيه((.نهأبالحنابلة في كتاب المغنى  وعرفه

عندهم، ومن خلال تصورهم يستخلص من  ا  الإبراء لا يشترط قبول المبر ف
العفو عن و  ، وهي التنازلهانفس والدلالة هنفس براء والإسقاط لهما المعنىحديثهم أن الإ

 .5حق ثبت في ذمة شخص

 

 

                                                   
هـ، 1329، سوريا، 7، دار الفكر، ط1محمد بن عبد الرحمان المغربي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، ج -1

 .737ص
 .172، دار الفكر، سوريا، )د. س( ص7محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج -2
، دار الفكر، سوريا، 3ج د محمد بن السيد محمد الدمباطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ الفتح المبين،السي -3

 117)د. س(، ص
موفق الدين أبو محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة، المغني، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، عبد  -4

 .111هـ، ص 1412-م1222لمملكة العربية السعودية، ، ا3، دار علم الكتب، ط11الفتاح محمد الحلو، ج 
، مكتبة 7، الروض الريع شرح زاد المستنقع، جمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتي -5

 .121هـ، ص1321الرياض الحديثة، السعودية، 



ـــــــــ الفصل ــــــــــــــــالأول ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  نظرية الإبراء بيان حقيقةـــــ ــــــــ

- 20 - 

ن كل إبراء إسقاط وليس كل إسقاط إبراء  و  خص من الإسقاط؛أفالإبراء   .1ا 

أن الإبراء يحمل معنى  الشريعة الإسلامية فقهاءويستخلص من تعاريف جمهور 
وليس تمليكا،  ا  ة الحنابلة الذين اعتبروا الإبراء إسقاطالتمليك، ماعدا السادو  الإسقاط

فمن حيث استعمال مصطلح الإسقاط نجده أكثر تداولا من الإبراء فيستخدم في الحقوق 
الحقوق الثابتة لدى الأشخاص، كحق  في يستخدم أيضاو  الثابتة في الذمة كالديون

الحقوق الثابتة كالديون. كما  الحضانة وحق النسب وغيرها، أما الإبراء فلا يثبت إلا في
التمليك، بينما الإسقاط لا يدل على و  الإسقاط نه يحوي معنييأيدل مفهوم الإبراء على 

 .التمليك

 القانونيو  الإبراء الفقهي تعريفثالثا: 

فقال: ))الإبراء هبة الدين  لمن عليه، وكما يستعمل في  صاحب الكلياتعرفه  -1
يقال: أبرأه براءة قبض استيفاء، ولهذا يكتب في  الإسقاط يستعمل في الاستيفاء

 .2الصكوك وابرأه عن الثمن قبضا واستفاء((

خر أو قبله، كإسقاط آ: ))إسقاط شخص حقا له في ذمة نهأوهبة الزحيلي عرفه  -7
فإذا لم يكن الحق في ذمة الشخص، كحق الشفعة  الدائن دينه الذي له في ذمة المدين،

، بل هو إسقاط ء  ابر إه، فلا يعتبر التنازل عنه أو تركه أو حق السكنى الموصى ب
 3محض، وعليه يكون كل إبراء إسقاطا وليس كل إسقاط إبراء((.

                                                   
   المصري، )د.ط(، القاهرة، ، دار الكتاب 1المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موسوعة الفقه الإسلامي، ج -1

 .191)د. س(، ص 
   مؤسسة الرسالة، ،1ج الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، يوب بن موسى الحسيني القريمي،أ -2
 .33ص)د. س(،  ، بيروت،(ط .د)
 .371، دمشق، )د. س(، ص 7، دار الفكر، ط1وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج -3
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 ة المدينِ ذم  نزول الدائن عن حقه، الذي يشغل : ))هو تعريف للسنهوريوجاء في  -3
ا وفاء، دون مقابل، وهو بذلك يعد هذا النزول تبرعا لان الدائن لو استوفى حقه كان هذ

ذا استوفى مقابلا لحقه كان  ذا لم يسْ وا  لا بمقابل و  حقه لا عيانا توفِ هذا الوفاء بمقابل وا 
  1كان هذا إبراء((.

: الإبراء هو تصرف قانوني، ويعد من أعمال محمد صبري سعديوجاء تعريفه  -4
ن القصد تضمن نزولا من الدائنين إبراء، لأالتبرع، ولا يعد الصلح مع المدين المفلس الم
 . 2هو تمكينه من سداد الجزء الباقي من الديون

نه: ))إسقاط الشخص حق له في ذمة أخر أ الموسوعة الفقهية الكويتيةوعرفته  -1
  3أو قبله((.

تطرق لعقد الإبراء في  المشرع الجزائرينجد أن ف أما في القانون الجزائري
معالجته في  تلوفاء به، وتمالقانون المدني الجزائري، ضمن انقضاء الالتزام دون ا

 نص مادتين فقط. 

من القانون المدني الجزائري: ))ينقضي الالتزام إذا  223المادة جاء في فحوى ف
يتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ولكن يصبح باطلا و  أبرأ الدائن مدينه اختياريا

 .4إذا رفضه المدين((

                                                   
، دار إحياء التراث 3رزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه عام، جعبد ال -1

 .217العربي، بيروت، لبنان، )د. س(، ص 
محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة للالتزامات أحكام الالتزام، دار الهدى،  -2

  .322، ص7112الجزائر، 
 .147، ص 7112، الكويت، 1، جموسوعة الفقهية الكويتية، الوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية -3
، يتضمن القانون المدني، 1221سبتمبر  71هـ الموافق 1321رمضان عام  71المؤرخ في 21/19أمر رقم  -4

 معدل ومتمم. 1221سبتمبر  31هـ الموافق 1321رمضان  74، الصادرة بتاريخ 29الجريدة الرسمية عدد 
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يعتبر لا واحدة وهي إرادة الدائن، و هنا الإبراء تصرف قانوني لا يتم إلا بإرادة 
نه أالإبراء تاما  إلا إذا اتصلت إرادة الدائن بعلم المدين، ودون الحاجة إلى قبوله، إلا 
كما يرفض الإبراء إذا رده المدين، ووجب توفر أهلية التبرع للمدين لكي يستطيع رده، 

 1دائنو المدين الطعن فيه بالدعوى البوليصية. يستطيع

الدائن عن  بموجبه نص المادة أن الإبراء عقد وتصرف قانوني يتنازليفهم من 
حقه وبإرادته التي لا يشوبها عيب، وبدون عوض من المدين، ويختار مدينه الذي هو 
أدرى به، ولكن لا يصح الإبراء إلا بعلم المدين، كما أنه يُرد إذا لم يقبله المدين. 

 ويصبح كأن لم يكن ويبطل. 

 خصائصه و  طبيعة الإبراء المطلب الثاني:

 الفرع الأول: طبيعة الإبراء

سقاطو  من الدائن ا  يعد الإبراء تمليك الشريعة  فقهاءعن المدين، لذلك اختلف  ا  ا 
 ؟بيان طبيعته هل هو إسقاط أو تمليك دائر بينهماو  في تكييفه، الإسلامية

مليك، معنى التو  ن الإبراء يحمل معنى الإسقاطأيرون  الرأي الأولفأصحاب 
معنى و  انقطعت المطالبة به،و  تخلى عن الدين لأنهمعنى الإسقاط بالنظر إلى الدائن 

ه على خلاف الدائن الذي نقص ؤ نه تملكه، وبالتالي زاد ثراالتمليك بالنظر إلى المدين لأ
 .2هؤ ثرا

                                                   
 .329محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -1

  ابن النجيم، الأشباه والنظائر لابن النجيم، التحقيق الباهر لمحمد هبة الله بن محمد التاجي، )د.ط(، )د.ب(،  -2
 .224)د. س(، ص 
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كان الدين بالإبراء يصبح أصلا من أصول ثروة المدين بعد أن  فإن وبالتالي
ن المدين كان مطالبا قبل الإبراء بانتقاص مقدار هذا تخصم منها، لأ من الخصوم التي
 الدين من ثروته.

 وفقا  و فيرون أن الإبراء إسقاط لا تمليك فيه وبالتالي  أصحاب الرأي الثانيأما 
ن الدائن قد تصرف في خالص حقه، يتوقف الإبراء على قبول المدين لألرأي هؤلاء لا 

 .1أحدلى قبول فيجب أن يتم من غير توقف ع

فيرون أن الإبراء تمليك لما في ذمة المدين، ولذلك  أصحاب الرأي الثالثأما 
دون رضاه. أن يُدخل في ملك غيره شيئا  أحد  يتوقف على القبول عندهم، لأنه لا يملك 

الهبة تمليك لابد من قبول الموهوب له، و  كما أن الإبراء عندهم يعد من قبيل الهبات
  .2فكذلك الإبراء

 في فحوى المادة أن  ضمنيا  حيث نجد  المشرع الجزائريوهو ما ذهب إليه 
الإبراء يتم فالإبراء يرد برد المدين وعدم قبوله، أي أن الإبراء نوع من الهبة، وبالتالي 

 ظهر أن الإبراء يتم بإرادة منفردة.يإلا أن ظاهر المدة  ،القبولو  الإيجاب هما بإرادتين

 الإبراء الفرع الثاني: خصائص

ه عند المدين وبدون عوض، تمليك من الدائن عن حقو  بما أن الإبراء إسقاط
يتم بإرادة نه أثار، وهو لآ ا  منتج ا  قانوني ا  فان الإبراء يتميز بخاصيتين باعتباره تصرف

وهو ما سوف نتناوله  تصرف قانوني تبرعينه أمن جانب الدائن، كما  منفردة
 بالتفصيل:

                                                   
لعلمية، بيروت ، كشاف القناع، دار الكتب امنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى -1

 .492، ص7، ج1293لبنان، 
 .22، ص 4شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج -2
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 رف قانوني يتم بإرادة منفردة من جانب الدائن:الإبراء تص :أولا

تصدر من الدائن، ويهدف  يتميز الإبراء بأنه تصرف قانوني يتم بإرادة واحدة
إلى إسقاط حق المدين، ولا يشترط قبول المدين، ويجوز للمدين رد هذا الإبراء إذا كان 

 يبقى الالتزامو  له، فيه مساس بكرامته فينعدم أثره، أي أن الإبراء يصبح لاغيا لا قيمة
 .1إليه وهو الدائن هتج أثرا قانونيا، إلا إذا علم به من وج  لا ينو  به

ق م ج أن الإبراء يتم بمجرد رضا الدائن  311ويتضح لنا حسب المادة 
ووصوله إلى علم المدين دون الحاجة إلى قبوله، وعليه فلا يستطيع الدائن الرجوع فيه 

يبقى و  نه يصبح باطلا لا قيمة له،إمدين برد الإبراء فما إذا قام البمجرد رضائه. أ
الدين قائما في ذمة المدين، وهذا يدل على أن إرادة الدائن ليست وحدها كافية لإنشاء 

نما لابد من قبول إرادة المدين وتدخله.و  هذا التصرف هذا إما يكون و  قيام الإبراء، وا 
هنا يصبح الإبراء باطلا و الصريح  ما الرفضا  وت وما هو في الواقع إلا قبول، و بالسك
الدائن مدينه  أينقضي بمجرد أن يبر  به ن الالتزامإائدة منه. أما بالنسبة للإبراء فلا ف

 العقود في لم يتطلب قبولا كما هو موجودو  يتم متى وصل إلى علم المدينو  مختارا

يتم عن  الحق الشخصي، وهذا لانقضاء وسيلة الإرادة المنفردة تعتبر حيث العادية.
 طريق الإبراء. 

ويسري على التصرف بالإرادة المنفردة ما يسري على العقد من الأحكام 
  باستثناء القبول.

يتم  ا  نه يعتبر عقدإنه في حالة رد الإبراء من القابل فأكما يفهم من نص المادة 
 القابل.و  نه عقد ملزم للجانبين الموجبأالقبول ضمنيا، أي و  بالإيجاب

                                                   
دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام القانون المدني الجزائري، دار العلوم، طبعة منقحة، عنابة، الجزائر،  -1

 . 112، ص 7114
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 من عقود التبرع: ا  براء يعد عقدالإ :ثانيا

: ))تسري على الإبراء على من القانون المدني الجزائري 311نصت المادة 
 الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع.

ولا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر شكل فرضه 
 1القانون أو اتفق عليه المتعاقدان((.

الدائن عن حقه دون  تنازل، فمحل الإبراء هو ا  محض ا  صرفا تبرعييعد الإبراء ت
نه تصرف يصدر من الدائن اختيارا ودون مقابل، وسبب هذا الإبراء هو أعوض أي 

نية التبرع من الدائن، ومن ثم يعد الإبراء تصرفا قانونيا من أعمال التبرع من حيث 
  2الموضوع دون الشكل.

التي تتم بإرادة واحدة  براء من أعمال التبرعيستخلص من نص المادة أن الإ
)الدين(  الوصية، كما أن محل الإبراء تصرف يتنازل فيه الدائن عن حقهو  مثل الهبة

هو النية الحسنة في فاختيارا  وبدون عوض ومقابل، أما السبب في التنازل عن الدين 
يخضع للأحكام  ا  تبرعي ا  قانوني ا  التبرع لينال الثواب، وبالتالي يكون الإبراء تصرف

 شترط شكل خاص لقيامها.يعية دون الشكلية، لأنه لا و الموض

                                                   
، يتضمن القانون المدني، 1221سبتمبر  71ـ الموافق ه1321رمضان عام  71المؤرخ في 21/19أمر رقم  -1

 معدل ومتمم. 1221سبتمبر  31هـ الموافق 1321رمضان  74، الصادرة بتاريخ 29الجريدة الرسمية عدد 
قماري نضرة المولودة بن ددوش، مجلة القانون، الإبراء كسبب من أسباب انقضاء الالتزام، جامعة عبد الحميد  -2

 .131، ص7111م، العدد الثاني، جويلية ابن باديس مستغان
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 الحكمة منه و  المبحث الثاني: مشروعية الإبراء

الأحاديث النبوية من و  وردت الكثير من الآيات القرآنية في كتاب الله العزيز،
دين، لمعسر من الالمدين ا يهتجيز للميسر إبراء أخو  الشريفة التي تحث على الإبراء

من القربات إلى الله عز وجل، ويعد الإبراء من  ذلك عتبريوان في ذلك الخير الكثير، و 
 الآخرة.و  أعمال التقوى التي ينال بها العبد المغفرة والجزاء في الدنيا

 المطلب الأول: مشروعية الإبراء من القران الكريم

قال الله   .تهمشروعي نيتبيء و دة آيات تحث على الإبران الكريم عآوردت في القر 
مۡ ﴿ تعالى:
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هاته الآية الكريمة بيان حكم الصداق إذا ما تم الطلاق بين الزوجين  ورد في
للمرأة نصف الصداق المسمى الذي تم الاتفاق عليه، فإذا لم  أوجبقبل الدخول، فالله 
الزوج الصداق للمرأة  ق أن يدفع لها نصفه، أما إذا سلم  فهي تستح يسلم لها الصداق

ن أجب يما لها حق التصرف فيه كما تشاء و فهو يستحق الرجوع عليها بالنصف. ك
 .2تكون بالغة راشدة

 أحدهماإلا أن الآية الكريمة شرعت لكل طرف منهما بل واستحبت آن يبرئ 
داق يعد إبراء. وبالتالي يسقط حق ن العفو عن قيمة الصخر مما استحقه. لأالآ

 المطالبة به. 

                                                   
 .732الآية  ،سورة البقرة -1
، مصر، 3أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق علي محمد البجاوي، ط -2

 .712، ص 1227
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والفضل الذي ختمت به الآية الكريمة إتمام الرجل الصداق كله أو ترك المرأة 
 النصف الذي لها.

 ﴿ قال الله تعالى: -7
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ما أن تربي معي  خر.   آ، أي يزيده على مقدار دينه مبلغا 2الدين: إما أن تقضي دينك وا 

 ﴿ ة:تتمة الآية الكريم توجاء
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تأثير كبير من صاحب الدين على إبراء المدين إبراء مؤبدا، وجاء لفظ الصدقة لما لها 
 على قلب كل مسلم، لأنه يعلم أن الله سبحانه سيخلفه على هذا الفعل في الدنيا

 الآخرة.و 

من  ذلكويسقط حق الدائن، و  ا  ه الدائن يصبح مالكأيبر ن المدين بعد أن إومنه ف
نماأالأعمال المستحبة مع  قربة إلى  هي نه ليس واجبا على الدائن مثله مثل الصدقة وا 

أو الإبراء  نظارالإمحو الذنوب والخطايا. كما أن الإبراء المؤبد خير من لالله تعالى 
 تحب على الواجب.هاته إحدى المسائل التي يقدم فيها المسو  المؤقت،

 ﴿قال الله تعالى:  -3
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 .791سورة البقرة الآية  -1
العظيم، تحقيق سامي بن محمد السلامة، المجلد أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي، تفسير القران  -2

 .137الأول، دار طيبة، )د.ط(، )د ت ن(، ص
 .72ة يالآ ،سورة النساء -3
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  ﴿ دلت الآية الكريمة على أن المراد
ِْۚ
وا

ُ
ق دَّ ن يَصَّ

َ
 أ

ٓ َّ
 أي الإبراء من الدية ﴾ إِلَّ

 ، لأنها جاءت بلفظ الصدقة.1العفو عنهاو 

 المطلب الثاني: مشروعية الإبراء من السنة النبوية

إسحاق بن سليمان الرازي، عن داود بن قيس، عن بو كريب، قال، حدثنا أحدثنا  -1
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  بي صالح،أ

  2نظر معسرا أو وضع عنه، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله((.أ))من 

ن الشخص لا الترغيب فيه، لأو  ل هذا الحديث الشريف على مشروعية الإبراء،د
الذي  الأجر الكبيرو  دينه، سدادِ  عسرِ ت  الأجر حتى ينظر أخاه في حالة و  نال الثوابي

 المدين من دينه.  أويبر  هعندما يسقط سيناله

عن أيوب، عن يحي بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، أن أبا قتادة طلب  -7
ني سمعت رسول إالله، قال: فه ثم وجده، فقال: إني معسر، قال غريما له فتوارى عن

الله صلى الله عليه وسلم يقول: ))من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة، فلينفس 
  .3عن معسر، أو يضع عنه((

الدائن المدين بطلب  أن يبر أوهذا دليل على مشروعية الإبراء واستحبابه، وذلك ب
 ن طلبه الدائن.ا  المدين، ويصح أيضا حتى و  من

دثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن أبي مسعود حدثنا هناد، قال: ح -3
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))حوسب رجل ممن كان قبلكم، فلم يوجد له 

                                                   
 .741هـ، ص1411-م1291، دمشق، 1، ط11محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، دار الفكر، ج -1
، تحقيق ودراسة البحوث التأصيلدار  ع الكبير،محمد بن عيسى بن سورة الترميذي، سنن الترميذي وهو الجام -2

 .474م، ص 7111، القاهرة، مصر، 7ط ،7مج علومات،موتقنية ال
، تحقيق ودراسة التأصيلدار أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، مجلد الرابع،  -3

 .712، القاهرة مصر، ص4ج علومات،مالبحوث وتقنية ال
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كان يخالط الناس، فكان يأمر غلمانه أن و  نه كان رجلا موسرا،أمن الخير شيء، إلا 
 . 1ا عنه((و ز ا عن المعسر، فقال الله: نحن أحق بذلك منه، تجاو و يتجاوز 

 ذلك في لما العفو عن المدين بإبرائهو  التنازل علىحث هذا الحديث الشريف 
 لسداد دينه. جل  أنظاره مهلة و إالثواب العظيم، وهو خير من و  الأجر الكبير،

وفي هذا الحديث العظيم دلالة على مشروعية الإبراء سواء الإبراء المؤقت في 
 الموسر. نبد في أن يتجاوزا عالإبراء المؤ  وأأن ينظروا المعسر 

عن سليمان بن بريدة، عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  -1
نظر أمن ثم سمعته يقول: )) :قال مثله صدقة((. بكل يوم هنظر معسرا فلأ))من 
ر نظأ: ))من تقول –سمعتك يا رسول الله -فله بكل يوم مثلاه صدقة((. قلت: معسرا

((. ثم قلت: ))من انظر معسرا فله بكل يوم مثلاه بكل يوم مثله صدقة هلمعسرا ف
ن حل الدين فأنظره، إله بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين، ف: ))قال صدقة((.

 .2فله بكل يوم مثلاه صدقة((

ج الإبراء من المواضيع المهمة في الدين الإسلامي، لما فيه من التيسير، وتفريو 
معسرين، ويضم الإبراء جميع الديون، التي في الذمة فإذا كان مستوفيا ربات على الالك

 لأركانه وشروطه وقع صحيحا على المعسر.

 

 

 

                                                   
 .471، مرجع سابق، ص الترميذي -1
الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح، مؤسسة الكتب  -2

 .111هـ، بيروت، لبنان، ص 1411-م1221، 1الثقافية، ط
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 المطلب الثالث: مشروعية الإبراء من إجماع العلماء

 1قال الخطيب الشربيني: ))الإبراء مطلوب، فوسع فيه، بخلاف الضمان((.

لذي أرهق كاهله، فهو يزيد المحبة ا ففي الغالب تجده يسقط الدين عن المعسر
 . 2البرو  المدين، ويقوي الصلةو  بين الدائن

قام الإجماع على صحة التحليل من المع يَّن  ،وقال الإمام الشوكاني: ))نعم
 3المعلوم((.

 الحث على التواصي به لنيل الدرجاتو  جمع العلماء قاطبة على جواز الإبراءأ
 وجب الشارع الحكيم الإبراء لأنه يزيد الرحمةأو  ؛بابهات وهذا إنما يدل على استحالقربو 
 المودة بين الناس.و 

صاحب الدين على المعسر  أنَّ  على قال القرافي في الفروق أجمعت الأمة
حدهما واجب حتما وهو ترك أالإبراء أفضل في حقه، و  نَّ أو والإبراء مخير بين النظرة 
ذا أن الإبراء يتضمن النظرة، وترك السبب في هو  ليس بواجب وهو المطالبة بالإبراء

 الأكثر. و  المطالبة فصار من باب الأقل،

ن المندوب في إف، وهذه المسالة مستثناة من قاعدة الواجب أفضل من المندوب
  4.الإنظارهو الإبراء أفضل من الواجب الذي هو و  هذه الصورة

 

                                                   
 ،1ط ،1ج المنهاج، دار الكتب العلمية، ألفاظمعرفة معاني  إلى، مغنى المحتاج محمد الخطيب الشربيني -1

 . 711م، ص1224 بيروت،
 '.124الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ص  -2
 .314 ص م،1223 ، مصر،1ط ،1، دار الحديث، جالأوطارنيل  الشوكاني، -3

شهاب الدين أبو العباس احمد بن إدريس المصري المالكي، الفروق للإمام القرافي، حققه عمر حسن القيام،  -4
 . 322هـ، ص1474-م7113، بيروت، لبنان، 1، ط1مؤسسة الرسالة، ج
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 المطلب الرابع: الحكمة من مشروعية الإبراء

النبوية الشريفة على شرعية الإبراء  حاديثالأو  ية الكريمةدلت الآيات القرآن
ن الإبراء يعد من أعمال الإحسان الذي العقود، لأو  والإباحة في جميع التصرفات

 ا  تمليكه إياه، في حالة ما إذا كان الشخص معسر و  يتضمن إسقاط حق في ذمة شخص
متعامل الس به، كأب لا يستطيع سداد دينه، وقد يأتي أيضا إسقاط دين على شخص لاو 

 المحبة بين الطرفين كهدية مثلا.و  الشراء بغية خلق المودةو  في البيع

من الحقوق  وهيحد مسالك الشريعة الإسلامية أ مشروعية الإبراء وتعتبر
المتعلقة بالذمة المالية وغير المتعلقة بالذمة كالهبة، فالإنسان قد توقعه ظروف حياته 

حد هذه أه، وقد يمر عليه الأجل ويتعذر عليه تسديد حد إخوانأفي الاستدانة من 
ن نفس لأ الديون، لإفلاسه مثلا، فيبقى ضميره يؤنبه ويشعره بالضيق لعدم سداد دينه،

 . عد الممات، إلى أن يقضى عنه دينهب ىالمؤمن تبقى معلقة بالدين حت

 قال فعله، وحث على ب فيهرغفنجد أن الشارع الحكيم قد أباح فعل الإبراء بل 
 مَا ﴿ الله تعالى:
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 الندب. هو ن لنا من خلال الآية الكريمة أن الحكم الغالب للإبراءيحيث يتب

جاء ضمن عقد باطل، لان استيفاء الباطل حرام،  إذاوقد يكون الإبراء حراما 
 .2منه((وعملا بقاعدة: ))إذا بطل الشيء بطل ما في ض

                                                   
 .732الآية  ،سورة البقرة -1
 .111، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -2
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يعترف فيها بالبراءة  وقد يكون الإبراء واجبا إذا سبقه استيفاء الحق، لأنه
حضر المسلم إليه مال السلم الحال لغرض أومثاله في باب السلم، إذا  لمستحقيها،

 .1جبر على القبول أو الإبراءأالبراءة، 

لموت برأ الشخص وارثا عن دينه وهو في مرض اأوقد يكون الإبراء مكروها إذا 
 .2تكون أكثر من الثلث إذا أجازها الورثةو  برأ شخصا في وصيتهأأو 

                                                   
 .711، ص 1212، مصر، 3حاشيتان قيلوبي وعميرة، على شرح المحلى على المنهاج الطالبين، ط -1
 .74مي وتطبيقاتها، جامعة أسيوط، مصر، صربيع دردير محمد علي، النظرية العامة للإبراء في الفقه الإسلا -2
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 التصرفات القانونية المشابهة له و  المبحث الثالث: تمييز الإبراء عن الألفاظ

اصطلاحا يبين لنا و  التصرفات المشابهة له لغةو  الألفاظو  إن التمييز بين الإبراء
أهم  مقاربة له أو مغايرة، لذا وجب تبيان يظهره عن غيره، سواء كانتو  حقيقة الإبراء
 توضيح أهم الفروق بينهما.و  التصرف،و  من حيث اللفظ هااستعراضو  المصطلحات

 المطلب الأول: صلة الإبراء بالألفاظ المشابهة

 الفرع الأول: تمييز الإبراء عن البراءة

 1نذر((.أعذر و أدر برئ إذ تنزه وتباعد، وبرئ إذ ))مص البراءة لغة:

البراءة قد و  البراءة هي أثر الإبراء، وهي مصدر برئ. وهي مخالفة له فقهيا، طلاحا:اص
تكون بالإبراء الذي يقوم به الدائن، أو قد تحصل بأسباب أخرى غيره، كالوفاء والتسليم 
من المدين أو الكفيل، وقد تكون البراءة بالاشتراط، كالبراءة من العيوب في السلعة، 

عيب، والكفالة. وقد تحصل البراءة بإزالة سبب الضمان، أو بمنع وتفصيله في خيار ال
 .2صاحب التضمين من إزالته

ومن ذلك ما صر ح به الشافعية من أن  حافر البئر في أرض غيره إن أراد ردمها 
ن لم توجد صيغة إبراء وكذلك إذا  ،فمنعه المالك فإن ه يبرأ من ضمان ما سقط فيها وا 

 .3صاحب الأرض ها من حفرها دون إذنطم  

ومما يؤكد التباين بينهما ما جاء في بعض المسائل من تقييد البراءة بالإبراء أو   
 الإسقاط لتمييزها عن البراءة بالاستيفاء.

                                                   
 .33.37ص محمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق، -1
 .147، ص 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مرجع سابق، ج -2
 .94، ص 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المرجع نفسه، ج -3
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: البراءة بالإبراء لا تتحقق بفعل الكفيل، بل بفعل الدائن يقول ابن الهمامو 
 1وبالتالي لا تكون مضافة إلى الكفيل.

 ييز الإبراء عن المبارأة: تمنيالفرع الثا

 .2صلها المفارقة((ألفا، و أة بالهمزة، وقد تقلب أ: ))المبار لغة

المعنى واحد، وهو بذل المرأة العوض على و  : فهي اسم من أسماء الخلع،أما اصطلاحا
ة صورة خاصة أطلاقها. لكنها تختص بإسقاط المرأة عن الزوج حقا لها عليه. فالمبار 

جين، لإيقاع الزوج الطلاق استجابة طبعا لطلب الزوجة وهو في للإبراء تقع بين الزو 
من حقوق مالية، كالمهر  الغالب، مقابل عوض مالي تبذله للزوج هو تركها ما لها عليه

 . 3و النفقة المستحقة في العدةأالمؤجل، 

ولابن نجيم من الحنفية رسالة في الطلاق الموقع في مقابلة الإبراء علق فيها أنه 
ئنا، لوقوعه بعوض، وأما في قوله: متى ظهر كذا وأبرأتني من مهرك فأنت طالق يقع با

 .4فليس بائنا لأنه جعل الطلاق معلقا بالإبراء فالإبراء شرط للطلاق وليس عوضا
 المباراة خاصة.و  اكون الإبراء عام  هي ة أالمبار و  العلاقة بين الإبراء فإن   وبالتالي

ر الإبراء ويكون الاختلاف بينهما أن المباراة ة صورة من صو أكما تعتبر المبار 
 تكون بين شخصين، أما الإبراء فيكون من شخص واحد فقط.

 
                                                   

 .147الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ص  -1

نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، دار الكتب العلمية، تحقيق إميل أبو  -2
 . 47هـ، ص1471-م1222، بيروت، لبنان، 1، ط1بديع يعقوب، محمد نبيل طريفي، ج

 .143الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ص  -3
)في الطلاق  رسائل ابن نجيم الاقتصادية، الرسالة السابعة، جيمابن نالمعروف ب زين الدين بن إبراهيم بن محمد -4

 ، القاهرة مصر،1دار السلام، ط معة محمد،جحمد سراج، علي أبائن(، تحقيق محمد  أوالمعلق هل هو رجعي 
 .143، ص1229-1222



ـــــــــ الفصل ــــــــــــــــالأول ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  نظرية الإبراء بيان حقيقةـــــ ــــــــ

- 35 - 

  الاستبراءالفرع الثالث: تمييز الإبراء عن 

 ويأتي تعريفه بمعنيين: في اللغة الاستبراءتعريف 

ت المرأة، ستبرأ: الاستبراء في النسب وهو طلب المرأة من الحبل، يقال: إِ المعنى الأول
أي طلبت براءتها من الحبل، وهو أن يشتري الرجل جارية، فلا يطؤها حتى تحيض 
عنده حيضة ثم تطهر، وكذلك إذا سباها لم يطأها حتى تحيض ومعناه طلب براءتها 

 من الحبل. 

تجب  سبب في ألا   كما تعرف براءة الرحم، أي طهارته من ماء الغير، وهو
 .1على المرأة عدة  

هو طلب نقاء المخرجين مما ينافي و  : الإستبراء في الطهارةنى الثانيالمعأما 
 2التطهر

الاستبراء علاقة لغوية، فيأتي الاستبراء بمعنى طلب و  والعلاقة بين الإبراء
 .3الإبراء، أو البراءة التي هي نتيجة الإبراء

 المطلب الثاني: صلة الإبراء بالتصرفات المشابهة له

 الإسقاطو  بين الإبراء الفرع الأول: العلاقة

تعرضوا  الشريعة الإسلامية فقهاءة كبيرة بالإبراء، حتى أن معظم للإسقاط صل
سوف أتطرق إلى الإبراء في كتبهم دون تمييز بين المصطلحين، لذا و  إلى الإسقاط

 الاختلاف بينه وبين الإبراء.و  ن أوجه التشابهييتعريف الإسقاط وتب

                                                   
 .731، ص 2وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج -1
 .143الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ص  -2
عبد الرؤوف بن تاج العرفين المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق جلال الأسيوطي، دار الكتب  -3

 .31، ص 7111، بيروت، لبنان، 1العلمية، ط
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 في اللغة منها: ان  للإسقاط عدة مع الإسقاط لغة:

السقطة الوقعة و  سقط الشيء سقوطا، وقع على الأرض، : ))يقال:الوقوعو  الإلقاء
من الحساب، وأسقطت الحامل  ألقىسقط فلان من الحساب، إذا أالتعثر، و و  الشديدة،

 .1إذا ألقت سقطا((

 2سقط الفارس اسمه من الديوان إذا رفعه وأزاله.أ: يقال: الإزالةو  الرفع

 لإسقاط اصطلاحا:أما ا

 نه: ))إزالة الملك، أو الحق، لا إلى مالك،أبجاء تعريفه في الموسوعة الفقهية 
 3لا إلى مستحق((.و 

 هي:فالإسقاط و  أما العلاقة بين الإبراء

أن الإبراء إسقاط ما في ب على ذلك الإسقاط في الأعيان، واستدلواو  لا يكون الإبراء -1
 المعين لا يسقط.و  الذمة،

الحائض،  نمن الله عز وجل كإسقاط الصلاة عسقاط يكون في العبادات الإ -7
 ويكون بين العباد كإسقاط حق الشفعة، أما الإبراء فهو تنازل المبرئ هن حقه للمبرأ.

عم وأوسع استعمالا في كتب الفقه من الإبراء، فيكون في الديون الثابتة أالإسقاط -3
 . 4ذمة كإسقاط حق القصاص مثلاالحقوق التي لا تثبت في الو  في الذمة،

                                                   
 .312ص ،2، جمحمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق -1
 .311، ص 12الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، ج -2
 .143ة الكويتية، مرجع سابق، ص الموسوعة الفقهي -3

عبد الحميد عبد المحسن هنيني، الإبراء وعلاقته بالإسقاط والتمليك والصلح، مجلة جامعة الشارقة للعلوم  -4
 .111، ص 7، ع 2الشرعية والقانونية، مج
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الإسقاط في أن كل واحد منهما عقد يراد به رفع الحق من قبل و  يلتقي الإبراء -4
ن هذا . وأوسع من الإبراء لأعم  أالتخلي عنه، ولكن الإسقاط يكون بشكل و  صاحبه

وهو خاص بالحقوق الثابتة للمبرئ قِب ل شخص ، من أنواع الإسقاط ا  الأخير يعتبر نوع
ين، سواء كانت هذه حقوق ثابتة في الذمة كالحال في الإبراء من الدين بكافة مع

 .1الكفالةو  و كانت غير ثابتة في الذمة ولكنها قائمة بنفسها كحق الدعوىأأنواعه، 

 ا  معين ا  نه يتعلق بحق ثابت أسقطه المسقط سواء كان شخصإأما الإسقاط ف
حق السكنى و  بذاته، كحق الشفعة الدعوى، أو لم يكن من قبل شخصو  كحق الدين،

الشفعة مقرر لشفيع قبل أن يشتري العقار  حقُّ فبالتالي و  لمن أوصي له بسكنى معينة.
الذي هو شريك فيه أيا كان هذا المشتري، وأيضا حق السكن يثبت للموصى له قبل أن 

 .2يملك العين سواء كانوا ورثة أو غيرهم

تجاه  حق   ، فمن جهة إبراءا  ، وعموما  الإسقاط خصوصو  ويتضح أن بين الإبراء
براء،  للمسقط لم يتقرر على شخص  إسقاط حق   ومن جهةشخص معين هو إسقاط وا 

 .معين فهو إسقاط وليس إبراء  

 فقهاءلإسقاط ما جاء بين طيات كتب ومما يدل على أن الإبراء نوع من ا
ى الإبراء. وهو ما على مختلف المذاهب وذلك بإطلاق الإسقاط عل الشريعة الإسلامية

 تطبيقه.و  زاد من صعوبة البحث على المعنى الحقيقي للإبراء

                                                   
، 9بغيره، العددصالح بن عبد الرحمن المحيميد، الإبراء من الحق في الفقه الإسلامي معناه، ومشروعيته وصلته  -1

 .71هـ، ص 1471السنة الثانية، شوال 
 .731ص  ،9، ج مرجع سابقوهبة الزحيلي،  -2
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قال في الدر المختار: ))ميزت الإسقاطات بأسماء اختصار، فإسقاط الحق عن 
 .1، وعن البضع طلاق، وعن الرق عتق((إبراء   مةذ  الا في القصاص عفو، وعم  

قر إلى القبول، وهو إما وجاء في تهذيب الفروق: ))الإسقاط هو تصرف لا يفت
الصلح عن الدين وعلى و  الكتابة، وبيع العبد نفسه،و  المال نالعفو عو  بعوض كالخلع،

لا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه و  التعزيز، فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت،
 بيع العبد ونحوهما، وأما بغير عوض كالإبراء من الديونو  المبذول له من العصمة

 .2اص...((القصو 

دينه أو وهبه له أحله منه برأ الغريم غريمه من أن ا  وجاء في الشرح الكبير: ))و 
 لى القبول، كإسقاط القصاصإن رد ذلك ولم يقبله لأنه إسقاط فلم يفتقر ا  برئ، و 

 .3الطلاق((و  الشفعة وحد القذف كالعتقو 

جلى يتو  ويستخلص من خلال ما تم إيضاحه أن الإبراء هو نوع من الإسقاط،
من الدائن باستيفاء  ا  ذلك في إبراء الإسقاط، على خلاف إبراء الاستيفاء الذي يعد إقرار 

 بالإسقاط. ةالذي ليس له أي صلو  الحق

 الهبة و  الفرع الثاني: العلاقة بين الإبراء

: العطية الهبةالله تعالى: الوهاب  جاء في لسان العرب وهب، في أسماء))الهبة لغة: 
ابا وهو من أبنية الإغراء. فإذا كثرت سمي صاحبها وهَّ و  عواضالخالية من الإ

                                                   
، 3، الدر المختار شرح تنوير الأبصار مطبوع بهامش رد المحتار، جمحمد أمين بن عمر المشهور ابن عابدين -1
 .132، ص7111، دمشق، سوريا، 7ط
 .131-131، ص ص 7والقواعد السنية في الأسرار الفقهية، ج تهذيب الفروق محمد علي بن حسين المكي، -2
الشرح الكبير على متن المقنع، أشرف على ، محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامةأبو موفق الدين  -3

)د. م. ن(، )د. ت. ن(، ، 1ج طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع،
 .711ص
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التفضيل على الغير، ولو و  ن الهبة في اللغة هي التبرعأ ومنهم من قال .1البالغة((
 و غير مال.أ الا  بما ينتفع به مطلقا سواء كان م يأبغير مال 

سمى هبة ))هي التبرع بالمال حال الحياة بلا عوض، وقد تكون بعوض فتاصطلاحا: 
 .2الثواب((

. 3الهبة تمليك بلا عوض((: ))م ق. ا .ج 717: عرفتها المادة وهي قانونا  
عند  وال ذي يوافق الإبراء من الهبة هو هبة الد ين للمدين، فهي والإبراء بمعن ى واحد  

 الر جوع في الهبة بعد القبض. الجمهور ال ذي لا يجيز

ع في الجملة فالإبراء مختلف عن هبة أم ا عند الحنفية القائلين بجواز الرجو 
الدين للمدين، للات فاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله لأن ه إسقاط، 

 . 4والساقط لا يعود كما تنص  على ذلك القاعدة المشهورة

تي أو منفعة على الآ دين بتفصيلهجاء في نهاية المحتاج: ))التمليك لعين أو 
 .5الصدقة((و  الأعم الشامل للهدية المعنىهبة بما يأتي بلا عوض 

ه نقل للملك فيكون من قبيل نأنه اختلف في الإبراء فقيل: أوقال الدسوقي: ))
 .6((الهبة

                                                   
 .913، مرجع سابق، صمد بن مكرم ابن منظورمح -1
 .119، ص 4، الدر المختار، مرجع سابق، جابن عابدين -2
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -3

والمتمم بموجب  المعدل ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد 17-11الأمر رقم 

 .111، ص11أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -4
نهاية المحتاج على شرح المنهاج، دار  ،شمس الدين محمد بن أبو العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي -5

 .711هـ، ص 1114، دمشق، 1، ط1ر، جالفك
 117، ص 4محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج -6
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وعلاقة الإبراء بالهبة أن لفظ الهبة من ألفاظ الإبراء، فمن ابرأ مدينه من الدين 
يك، فيسقط الدين الذي عليه بلفظ الهبة كان يقول مثلا: وهبت لك ديني الذي لي عل

 على المدين، إلا أنهم اختلفوا حول نسبها إلى الإبراء أو الهبة.

فجمهور الحنفية قالوا: أن هبة الدين كالإبراء، إلا أنهم استثنوا بعض المسائل 
ابرأه و  منها الحوالة فمثلا لو وهب المحتال الدين من المحتال عليه رجع به على المحيل

 .1اء بلفظ الهبة يتوقف على القبول بخلاف الإبراء على قولالإبر فلم يرجع، وبالتالي 

وقال جمهور الشافعية: إذا قال الدائن لمن عليه دين: وهبته منك، ففيه قولان: 
الثاني: لا يشترط القبول اعتبارا و  الأول يوجب اشتراط القبول اعتبارا من لفظ الهبة.

 .2بمعنى الإبراء

يكون و  ن وهب لمدينه ما عليه من دين صحالمالكية: مو  وقال جمهور الحنابلة
 .4معنى الإبراء لأنه لا وجود لعين يتناولها اللفظ إلى. ولفظ الهبة ينصرف 3إبراء

الشريعة  فقهاءا يتوافق مع الإبراء عند جمهور وهبة الدين للمدين، هي م
ية ، لأنهم لا يجيزون الرجوع في الهبة بعد القبض، في حين أن فقهاء الحنفالإسلامية

يجيزون الرجوع في الإبراء قبل و  يجيزون الرجوع في الإبراء بعد قبوله باعتباره إسقاطا.
نه في الأصل لا يحتاج إلى قبول، أما هبة الدين لشخص ليس عليه دين أالقبول، مع 

فلا تصح عند الحنفية، لأنها لا تمت بصلة أو علاقة بالإبراء. أما المالكية فعندهم هبة 

                                                   
، بيروت، لبنان، 1دار الكتب العلمية، طوالنظائر لابن نجيم،  ، الأشباهنجيم ابن محمد بن إبراهيم بن زين الدين -1

 .714ص م، 1222

، 1للسيوطي، دار الكتب العلمية، ط والنظائر الأشباه، السيوطيجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد  -2
 .194م، ص1293بيروت، لبنان، 

 117، ص 4محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج -3
 .331، ص 4، كشاف القناع على متن الإقناع، مرجع سابق، جالبهوتى -4
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 الشافعية وعلل  و  صح كرهن الدين لكنها لا تصح عند الحنابلةتهو عليه ين لغير من الد
 . 1ه لغير المدين يكون تمليكاأن  بالشافعية( ذلك )

ن الإبراء يكون في نوع من الهبة من الإبراء، لأ عم  أويلاحظ أن الهبة جاءت 
في  صحُ ت   الهبة تمليكا. كما أنَّ و  أن الهبة تكون إسقاطافوهي هبة الدين، وكما نعلم 

 التي لا يمكن أن يصح فيها الإبراء. و  الأعيان

 الصلحو  الفرع الثالث: العلاقة بين الإبراء

براء جاءت في معظم مسائل الإ ، حتى أنَّ الصلح والإبراء صلة كبيرة بين هناك
 نوع من أنواع الصلح. بوصفه الإبراء الشريعة الإسلامية فقهاءكتب الصلح، وصنف 

الصلاح ضد الفساد، صلح يصلح إصلاحا، وهو صالح : ))صلح الصلح لغة:
 .2هل الصلاح((أفلان من الصلحاء أي من و  صلوح،و  الجمع صلحاءو  وصليح،

يتوصل بها إلى و  معاقدة يرتفع بها النزاع بين المتخاصمين، فهو أما اصطلاحا:
 3الموافقة بين المختلفين، فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي.

من المجلة العدلية: ))الصلح هو عقد يرفع النزاع  1131فته المادة عر  و   
 .4القبول((و  وينعقد بالإيجاب بالتراضي،

 

                                                   
لجامعة الأردنية، كلية الرشيدي، لذة عايش عشيش، أثر الإبراء في مسائل الأحوال الشخصية، رسالة ماجستير، ا -1

 .12، ص 7114الدراسات العليا، الأردن، 
 .111-111، ص ص 7، جمحمد بن مكرم ابن منظور، مرجع سابق -2
 .373، ص 72الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، ج -3
 .712، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -4
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من القانون المدني الجزائري أن: ))الصلح عقد  412وقد جاء في فحوى المادة  قانونا:
ل منهما ن يتنازل كأينهي به الطرفان نزاعا قائما، أو يتوقيان به نزاعا محتملا، وذلك ب

 .1على وجه التبادل عن حقه((

عي شخص على أن يد  بإلا أن المقصود بالصلح هو الصلح عن الدين وذلك 
ا، فيقر المدعي عليه له به، ثم يصالحه غلى بعضه، أو على مال غيره.  خر دين  آ

الإبراء، ويسمى عند الشافعية بالحطيطة، وهو الصلح و  ويكون في صورة صلح الإسقاط
ن يقول المقر له: أصورته بلفظ الصلح، كو  ى،ع  دَّ على بعض الدين المُ الذي يجري 

 .2صالحتك على الألف الحال الذي لي عليك على خمسمائة

  أوجه تشابه   الصلح تكمنو  من خلال التعريفات يتضح لنا أن العلاقة بين الإبراء

 ل في:تمثَّ بينهما ت

 بعد الصلح بين المتخاصمين الصلح قد يتضمن معنى الإبراء، وذلك بإسقاط الدين-1
 الإبراء تثبت بهما الذمة.و  الصلح عن الدين -7
 كذلك الإبراء لا يصح إلا بعد ثبوت الدين. ؛الصلح قبل ثبوت الاستحقاق لا يصح -3

 ي:هأما أوجه الاختلاف ف
 قبول فقط.ال حتاجالصلح يحتاج إلى إيجاب وقبول، أما الإبراء في -1
 ينقل الحق إلى الذمة.في في الذمة ويملكه، أما الصلح الإبراء يسقط الحق الذ -7
 شمل من الصلح.أالإبراء عقد تبرعي  -3
 يجوز الرجوع فيه إذا لم يتم القبض.فالإبراء لا يجوز الرجوع فيه، أما الصلح  -4

                                                   
المتضمن  1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21من الأمر  412المادة  -1

هـ 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد  القانون
 7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 

 .331، ص72الإسلامية، مرجع سابق، جوزارة الأوقاف والشؤون  -2
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 .1ينصرف إلى الديون التي في الذمة فقطفالصلح في الأعيان جائز، أما الإبراء  -1
 لا يشترط ذلك.فك نزاع بين متخاصمين، أما الإبراء الصلح يكون لف - 1
 الإبراء بعوض بعد صلح بمال. -2

 التنازلو  الفرع الرابع: العلاقة بين الإبراء

 في اللغة أهمها: للتنازل عدة معان   :ولا: التنازل لغةأ

: نزل فلان عن الأمر أو نزولا، هبط من علو إلى سفل، يقالهو من فعل نزل )) -1
تركه، ونزل به مكروه أصابه، ونزل على إرادة زميله وافقه الرأي وترك عليه، الحق إذا 

لا يكون التفاعل إلا بين اثنين و  التنازل تفاعل من نزل،و  وتنازل القوم إذا نزلوا للقتال،
تخلى عنه ليتسلمه غيره، و  متنازل له، تنازل فلان عن الشيء إذا تركهو  فأكثر، متنازل

 ي: تركتهأسة ليتسلمها غيره، وتنازلت عن حقها في التركة، تنازل عن حقه في الرئا
 .2تخلت عنه وتسلمه غيرها((و 

 .3وقع((و  ي هبطأنزل الشيء نقول: )) الهبوط: -7

 .4نزل بهم أي حل بهم((نقول: )) الحلول: -3

بمطلق إرادته حقا له فيه فائدة تعود إليه، كالتخلي  المرءوهو أن يترك ما اصطلاحا: ))أ
 .5الخيار أو عن قضية((عن حق 

                                                   
 .111صالح بن عبد الرحمن المحيميد، مرجع سابق، ص  -1
 .211، ص 7مجمع اللغة العربية، مرجع سابق، ج -2
 .412م، ص 1291، القاهرة، 3، ط1ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، مكتبة الخانجي، ج -3
 .113، ص 11مرجع سابق، ج ،محمد بن مكرم ابن منظور -4
م، ص 7117، الرياض، 7محمد يعقوب محمد الدهلوي، حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها، دار الفضيلة، ط -5

 .21-21ص 
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: ))من قبيل المصالحة على نظير بأن هإذا كان بعوض  التنازل وعرفه الزحيلي
، الذي يكون فيه 1ترك المال... أما إذا لم يكن بعوض قال هو: من قبيل الإبراء((

 الهبة.و  المدين من قبيل التصدق نإسقاط الدين ع

نه لا يحتاج إلى قبول كما أ؛ حيث يقع من إرادة منفردة ا  كما يعتبر التنازل تبرع
 .2يعتبر من التصرفات التي تخضع إلى النظام العام

المعروف أن الإبراء و  نرى أن التنازل جاء مطابقا للإبراء، ؛ومن خلال التعريف
من أنواع التنازل، والذي يشمل  ا  إسقاط من الديون التي في الذمم، فيعد الإبراء نوع

كحق القسم في حالة تعدد الزوجات. وعليه يكون كل إبراء  حتى الحقوق الثابتة بالشرع
 وليس كل تنازل إبراء.، إسقاطا وتنازلا

أن الإبراء يكون في الديون عموما  في التنازل،و  كما تتجلى العلاقة بين الإبراء
 الأعيان. و  أما التنازل فيصح أن يكون في الديون

 الضمانو  : العلاقة بين الإبراءالخامسالفرع 

: ))يعني الالتزام، تقول ضمنت المال إذا ألتزمته، ويتعدي بالتضعيف، مان لغةالض
نته المال إذا ألزمتهُ، ويأتي بمعنى الكفالة، تقول: ضمنت الشيء ضمانا، مَّ تقول ض  

، تضمينا إذا الشيءفهو ضامن وضمين إذا كفله، ويأتي بمعنى التغريم، تقول: ضمنته 
  .3ضمانا: كفل به((و  . ضمن الشيء وبه ضمناغرمته فالتزمه، والضمين: الكفيل

 .4: شغل الذمة بالحق، أو بتعويض عن ضرربأن ه عرفه البعضفقد  أما اصطلاحا:

                                                   
 .21، ص 9وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج -1
 .94م، ص 1292 ،، بيروت7بناني، طلحمد زكي بدوي، معجم الاصطلاحات القانونية، دار الكتاب الأ -2

 .711، ص 13، مرجع سابق، جظورمحمد بن مكرم ابن من -3
أبو البركات سيد احمد العدوي المالكي الشهير بالدردير، الشرح الكبير على مختصر سيدي خليل، دار إحياء  -4

 . 372ص  )د. س(، ، مصر،3ج ،التراث العربي
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(: ))الضمان هو إعطاء مثل 1411ي المادة )فوعرفته مجلة الإحكام العدلية 
 .1إن كان من المثليات، وقيمته إذا كان من القيميات(( الشيء

لالتزام بتعويض الغير عما لحقه من تلف المال أو ضياع هو اوعرفه الزحيلي: 
 .2المنافع، أو عن الضرر الكلي أو الجزئي الحادث بالنفس البشرية

والضمان يفيد انشغال الذمة، في الوقت الذي يفيد الإبراء خلوها، ولهذا كان 
 الضمان عكس الإبراء.

 3سقوط الضمان أسباب دحأالإبراء يعد  أن هو الإبراء بالضمان، ومن أوضح ما يصل

 التمليكو  : العلاقة بين الإبراءالسادسالفرع 

في الإبراء هل هو تمليك أو إسقاط، والذي  الشريعة الإسلامية فقهاءاختلف 
 ه في تعريف الإبراء يلإتطرقنا 

 .4امتلكه وتملكه، وهو مالكه واحد أملاكه((و  الشيءملك التمليك لغة: ))

  أما اصطلاحا:

فه في مواهب الجليل: حكم شرعي يقدر بالعين أو المنفعة، جاء تعريفقد 
العوض عنه من حيث هو و  يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك،

 .كذلك

 

                                                   
 .92، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -1
 . 124وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص -2
خطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق محمد خليل عيتاني، دار محمد بن ال -3

 .719هـ، ص1419-م1222، بيروت، لبنان، 1، ط7المعرفة، ج

 .427، ص11مرجع سابق، جمحمد بن مكرم ابن منظور،  -4
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 .1))هو القدرة الشرعية، على التصرف في الرقبة(( وعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية:

 :التمليكو  أوجه التشابه بين الإبراء

لما  لا يصح له التصرف في ملكهو  ية لا يصح منه الإبراء،هلالأالشخص ناقص  -1
 .ينجر عليه من الضرر المحض

 الإبراء هو تمكين الشخص من تمليكه ما في ذمته.- 7
 إلا إذا وجد الدين الذي في ذمة المدين انالتمليك لا يكونو  الإبراء -3

 :أما أوجه الاختلاف بينهما

التي في الذمة، أما التمليك فيكون في شتى  الإبراء يكون في العموم على الديون -1
يستطيع أن ينتفع به، ونجدها  الشيءالهبة كما أن الشخص الذي تملك و  العقود كالبيع
 في الأعيان.

 القبول . إلىالتمليك فيحتاج  أماالإبراء لا يحتاج إلى قبول،  -7
 الإقرارو  : العلاقة بين الإبراءالسابعالفرع 

قر، وهو أقر بالحق، أي اعترف به، وقرره غيره بالحق حتى أو من قر ))الإقرار لغة: 
السكون، و  أي الثبات يأتي الإقرار بمعنى الاستقرار،و  الإذعان للحق الاعتراف به،

الإقرار إثبات الشيء، وهو مأخوذ من و  سكن،و  قر فلان بالمكان، أي ثبت بهأيقال: 
 .2هو المكان وكان المقر جعل الحق في مكانه((و  المقر،

ر هو أن يخبر الإقراالعدلية: )) الأحكاممجلة من  1127 نصت المادةاصطلاحا: 
 3: مقر به((.للحقو  خر، ويقال لذلك: مقر. ولهذا: مقر له.الشخص عن حق عليه لآ

                                                   
 .22-21م، ص ص 1171، مصر، 3، ط72شيخ الإسلام ابن تيمية، مجموع الفتاوى، دار الوفاء، ج -1
 .94-91، ص ص 1مرجع سابق، جمحمد بن مكرم ابن منظور،  -2
  .114، مرجع سابق، صمحمد سعيد المحاسني -3
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 1الموسوعة الفقهية: وهو أن يخبر الشخص عن ثبوت حق للغير عن نفسه.

الجزائري: ))الإقرار هو اعتراف من القانون المدني  341فقد نصت المادة  قانوناأما 
ذلك أثناء السير في الدعوى و  الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه

 .2المتعلقة بها الواقعة((

بالدين بعد  ا  إقرار الحنفية و  المالكية عندثر الإقرار بعد الإبراء لا يعتبر كما أ
 الساقط لا يعود. و  قد سقط، ن الديناء العام من الدين إبراء عاما؛ لأصدور الإبر 

ن إبراء الإسقاط أو الاستيفاء لهما استيفاء الدين إقرار بالبراءة؛ لأوالإقرار على 
يفصل في الخصومة، فيمكن التعبير بكل واحد و  بالتالي ينقطع النزاعو  ،هانفس الغاية

 .3منهما عن الأخر

 تني منه،أأبر  ه :عنده: فقال ل ا  أن له دين رعلى آخ عىفمثلا لو قال شخص واد  

يقع وقد  إسقاط الحق. أولا، ثم ذمته اعتراف بانشغال ن فيهلأ وهنا يكون بمنزلة الإقرار،
 حد مقرا: لا حق لي قبل فلان، فيبرأ المقر له.أن يقول أالإقرار بالبراءة، ك

ن الإقرار يكون في جميع أعم من الإبراء، إذ أوبالتالي يكون الإقرار أوسع و 
،و  حقوقالو  التعاملات يكون بالبراءة، يعني أن الإبراء يأتي بعد الإقرار و  العيوب والديون 

ويشترك  خر منه.برأه الآأبوجود عيب في السلعة بالبيع و  قر  أأو ثبوت الحقوق، كمن 
يفك النزاع، بين من له الحق ومن و  ا ينهي الخصومةمالإقرار في أن كلا منهو  الإبراء

 احد.هو عليه، أي أن المراد منهما و 

                                                   
 .734، ص 1وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مرجع سابق، ج -1
المتضمن  1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21من الأمر  341المادة  -2
هـ 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد  لقانونا

 7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 
 .771، ص11أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -3



ـــــــــ الفصل ــــــــــــــــالأول ـــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ  نظرية الإبراء بيان حقيقةـــــ ــــــــ

- 48 - 

خر، من عبر بكل واحد منهما عن الآ الشريعة الإسلامية فقهاءحتى أن من 
ليس بإنشاء و  فقال ابن عابدين: ))قوله برئ مما لي عنده إخبار عن ثبوت البراءة

نه لا حق له قبل فلان فلا يجوز وبرئ من كل قليل وكثير دينا أقر أللإبراء... ولو 
 .1ووديعة كفالة وحد سرقة وغيرها((

برأ أي شخص فلانا أو كل رجل تبطل البراءة مع إبهام أن ا  و قال الدسوقي: ))و 
 .2المقر له كأبريت رجلا كما قاله شيخنا((

الإبراء و  فجل هذه النصوص تبين أن الفقهاء يربطون بين الإبراء بمعنى الإقرار
 خر.يعبرون بأحدهما عن الآو  بمعنى الإسقاط

من مسائل الإبراء تناولها الفقهاء في  ا  كثير  ومما يؤكد صلة الإقرار بالإبراء أن  
 باب الإقرار.

الدين برأ فلانا من أنه كان أن يقر المريض أب إقرار المريض بالإبراءويعتبر 
؛ لأنه لا يملك إنشاء الإبراء في الحال. فلا يملك الذي عليه في صحته لا يجوز

قبض الدين، ولأنه يملك إنشاء الإقرار به، بخلاف الإقرار باستيفاء الدين، لأنه إقرار ب
 .3عنه بالإقرارالقبض فيملك الإخبار 

 

 

 

                                                   
، تركيا، 1، مجموعة رسائل ابن عابدين، المطبعة العثمانية، طبن عمر المشهور ابن عابدينمحمد أمين  -1

 .21هـ، ص 1371
 .411، ص 3محمد عرفة الدسوقي، الشرح الكبير، مرجع سابق، ج -2
 .771، ص11أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -3
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 خلاصة الفصل الأول:

بإسقاط  المدينعلى  الدائنيستخلص من الفصل أن الإبراء هو عقد تبرعي من 
وقد تطرق إليه المشرع الجزائري ونظمه في مواد ، تهدينه المالي الذي هو في ذم

من أسباب  ا  بإرادة منفردة وعده سبب أُ ينش ا  تبرعي ا  رفتص  و  ا  القانون المدني واعتبره عقد
أما من جانب الموضوع فقد ، انقضاء الالتزام ولم يضع له أي شكل معين لإبرامه

 دلن الكريم تآالشارع الحكيم بنصوص من القر  كما جاءتسري عليه أحكام عقود التبرع. 
 كذا إجماع الفقهاءو  سنة النبويةعليه وهو ما لم تنكره ال الحث  و  على استحباب الإبراء

 العلماء. و 

 البراءةو  كالاستبراء بعض الألفاظ المشابهة له،و  العلاقة بين الإبراء ابينَّ كما 
 ا  رف، مثل الإسقاط الذي يعتبر تص  وكذا علاقته ببعض التصرفات المشابهة له المبارأةو 
وكذلك الصلح ، براءالأعيان بخلاف الإو  فالإسقاط يكون في الذمم، عم من الإبراءأ
وغيرها من التصرفات ، صلح على الدين يعتبر إبراء، وهبة الدين أيضا تعتبر إبراءالف

 المذكورة في الفصل الأول من هذا الباب. 



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني:

 أنواع الإبراء وأركانه وآثاره

 وطرق إثباته
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 تمهيد:

ومعرفة  الإجماع،و  السنةو  بعد تبيان مفهوم الإبراء ومشروعيته من الكتاب
الإبراء  ظتصرف الإبراء عن غيره من التصرفات المشابهة له، لكي نتعامل مع لف

كذا و  أوصافهو  هذا الإبراء نواعبالمعنى الصحيح لهاته الكلمة، وجب علينا معرفة أ
 أركانه وشروط كل ركن منه.

اء ثاره، ونستعرض كيف يكون الإبر آو  كما سوف نتطرق إلى طرق إثبات الإبراء 
 الحوالة.و  من الكفالة

رأي المشرع الجزائري و  ،الشريعة الإسلامية فقهاءمعتمدين في ذلك على أقوال 
 ناحية تطبيق قواعد القانون المدنيعنصر من هاته العناصر خاصة من  في كل
 .الذي يعتبر الشريعة العامة لنصوص قانون الأسرةو  هونصوص

 تي:لى النحو الآمباحث وهي ع ةوهو ما سوف نتناوله في ثلاث

 .هأوصافو  الإبراء المبحث الأول: أنواع

 .هوشروط المبحث الثاني: أركان الإبراء

 ثاره.آالمبحث الثالث: طرق إثبات الإبراء و 
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 المبحث الأول: أنواع الإبراء وأوصافه
 المطلب الأول: أنواع الإبراء 

 متعددة هي:  ينقسم الإبراء عند الفقهاء إلى عدة أنواع وذلك لاعتبارات
 الفرع الأول: الإبراء باعتبار ذاته
 أولا: الإبراء المشوب بالتمليك 

 ، ويعتبر هذا النوع1إبراء الدائن لمدينه من حق ثابت في ذمته وتمليكه له وهو 

  وهو محل دراستنا التطبيقية. ؛يون الثابتة في الذممالد   من الإبراء من
  واختلف الفقهاء في حكمه:

ل أن هذا النوع من الإبراء ينفذ بمجرد صدور الإبراء من المبرئ، فمنهم من قا
 . 2، وذلك أنهم غلبوا جانب الإسقاط على جانب التمليكئدون انتظار قبول المبر 

وذلك لغلبة معنى  ئومنهم من قال أن الإبراء يتوقف على قبول من المبر 
 .3أبرَّ نه يرد إذا لم يقبله المُ أالتمليك فيه، كما 
الإبراء من الحقوق الثابتة في الذمة من  يكون فيهما لة هذا النوع ومن أمث

براء   .الزوجة من النفقة الزوجية وغيرهاالديون، كإبراء الزوجة من الصداق، وا 
 ثانيا: الإبراء المحض

يفيد الإسقاط المحض، وحكمه أن و  وهو الإبراء الذي لا يفيد معنى التمليك، 
ثاره بمجرد صدور الإيجاب من آنتج تو  ب المبرأ،المبرئ لا ينتظر القبول من جان

 .4، بل ينفذ مع رده لهئد من المبر نه لا يرتد بالر أالمبرئ، كما 

                                                   
الفقه الإسلامي وبعض تطبيقاتها، أستاذ ورئيس قسم الشريعة ربيع دردير محمد علي، النظرية العامة للإبراء في  -1

 .129الإسلامية، كلية الحقوق، جامعة أسيوط، مصر، )د. س(، ص 
 .127أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ص -2
 .22، ص 4محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج -3

 .122ربيع دردير محمد علي، مرجع سابق، ص -4
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لا يرتد و  نه لا يتوقف على القبول،إومن أهم صوره إبراء المكفول للكفيل، ف 
 ، وبالتالي لا يتحقق فيه الإبراء. 1ن الكفيل هو شخص متبرع بضمان الدينبالرد، لأ

نه ينفذ ولو رده، بل توقف على إبرأ المحتال عليه، فأأمثلته أيضا الحوالة إذا  ومن
نما هو إسقاط محضو لأنه إبراء يتضمن تمليكا،  قبوله،  .2ا 

 الفرع الثاني: الإبراء باعتبار المحل

 الإبراء العام أولا:

 أحدو إبراء العدلية: ))الإبراء العام ه الأحكام من مجلة 1139عرفته المادة 
صاحب الحق عن كل ما ثبت له في  هو أن يتنازل الدائنو . 3((أخر من كافة الدعاوي

 أموال.و  ين له من حقوقيندذمة الم

ت فلان من جميع الديون فليس له بعد ذلك الادعاء عليه أقد أبر  حد:أفلو قال 
 .4بدين، لكن هذا لا يمنعه من الادعاء عليه بالأعيان، لأنها لا تقبل الإسقاط

من مجلة الأحكام العدلية: ))إذا قال  1111نصت المادة  ؛جال الأموالففي م 
 .5أو ليس لي عنده حق مطلقا يكون إبراء عاما(( ىمن جميع الدعاو  ا  ت فلانأأبر  أحد

و غير أ ا  مالي ا  أي أن الشخص ليس له أن يدعي بحق قبل الإبراء سواء كان حق
زوجان من جميع  أر الأعيان، فمثلا لو تب. لكن لا تدخل جميع اا  كان أو دين ا  مالي، عين

                                                   
ت عبد الله بن احمد بن محمود المعروف بالنسفي، البحر الرائق شرح كنز الرقائق، دار الكتب أبو البركا -1

 .393، ص 1222، بيروت، لبنان،1ج ،1العلمية، ط
محمد أمين بن عمر المشهور ابن عابدين، حاشية ابن عابدين رد المحتار على الدر المحتاج، دار البشائر،  -2
 .737ص م، 7111، دمشق، سوريا، 1، ط11ج
 .711، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -3
علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، دار عالم الكتب، المجلد الرابع، ط خ، الرياض، المملكة العربية  -4

 .19هـ، ص 1473-م7113السعودية، 
 .747، مرجع سابق، صمحمد سعيد المحاسني -5
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أعيان أخرى و  رض الزوج مزروعات للزوجةأوى بعد الافتراق، فإذا وجدت على الدعا
 .1)العام( قائمة فلا تدخل في الإبراء المذكور

أن يكون الصداق  ة زوجها من الصداق كله بعد ثبوته، شرطأت المر أكما لو أبر 
 .2ن الإبراء يشمل الكلإل الإسقاط، فن الأعيان لا تقبدينا لا عينا، لأ

ابتاع من البائع عدة سلع، وبعدها أبرأه البائع إبراء عاما،  ا  فمثلا لو أن مشتري
 مطالبته بالمقابل.و  فليس للبائع الحق في الرجوع على المشتري

ن يبرئ الطالب المطلوب أق فيتحقق الإبراء العام بالنص، بأما في مجال الحقو 
الإبراء مالي، كما يصدر الاء في الجانب المالي أو الجانب غير من كل الحقوق سو 

فإن  بالتالي و  سواء في الحقوق المالية والغير مالية، ،بشيءغير مقيد و  بشكل مطلق
غير مالية  وأالمطلوب يبرأ من كل ذلك، سواء كانت هذه الحقوق مالية كالديون 

 .3كالقصاص مثلا

ن أموضوعه حقوق مالية وغير مالية، ك الذيو  ومثال ذلك في الإبراء العام 
للبائع حق الشفعة قبل المشتري، وكان المشتري و  يبتاع شخص من بائع سلعة معينة،

البائع المشتري إبراء  أمن البائع، وكان في ذمته أجرة المنزل، ثم أبر  مستأجرا لمنزل  
ل، وحتى حق أجرة المنز و  ذمته المالية التي نتجت عن البيع أن المشتري تبر إعاما، ف
 الشفعة.

العدلية: ))ليس له أن يدعي بحق  الأحكام من المجلة 1111وقد نصت المادة 
قبل الإبراء، حتى لو ادعى حقا من جهة الكفالة لا تسمع يعني كما لا تسمع دعواه 

                                                   
 .23علي حيدر، مرجع سابق، ص  -1
 .713، ص3البركات عبد الله بن احمد بن محمود المعروف بالنسفي، مرجع سابق، ج أبو -2
 23علي حيدر، مرجع سابق، ص  -3
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خر آنت كنت قبل الإبراء كفيلا لفلان، كذلك لا تسمع دعواه على أعلى من أبراه بقوله 
 .1ته كفيلا قبل الإبراء((أمن أبر بقوله أنت كنت ل

 ثانيا: الإبراء الخاص

: ))الإبراء الخاص 1132ص في المجلة العدلية المادة جاء تعريف الإبراء الخا
من دعوى متعلقة بخصوص ما كدعوى دار أو مزرعة أو دعوى دين من  أحدهو إبراء 

أو بعض من عن جزء من دينه للمدين . وهو أن يتنازل الدائن 2جهة من الجهات((
   ديونه.

برأ عنه أوعرفه الزحيلي: ما يتناول حقا معينا، وحكمه انه يختص بمحله، فإذا 
، أي يجب أن تظهر إرادة ا  . ويعتبر هذا النوع من الإبراء مقيد3دين خاص برئ عنه

 تبيان مقصده من الإبراء.و  الدائن

من دعوى  أحدبرأ أالعدلية: ))إذا الأحكام من المجلة  1114فنصت المادة 
 .4متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصا...((

ن، فابرأه يدملدائن قبل الثبت حق الشفعة لو  ،فمثلا لو كان لدائن على مدين دين  
 الدين معا.و  ، لأنه لم يشمل الحقا  نه يعتبر إبراء جزئيإمنها ف

))... لا تسمع بعد ذلك  :على العدلية الأحكام من المجلة 1114ونصت المادة 
 أي تتعلق بذلك لكن له حقه الذي يتعلق بغير دلك الخصوص، مثلا إذا أبر تالدعواه 

                                                   
 .747، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -1
 .711، المرجع نفسه، ص محمد سعيد المحاسني -2
 .343وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص  -3
 .741 ، مرجع سابق، صمحمد سعيد المحاسني -4
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لكن و  حد خصمه من دعوى دار فلا تسمع دعواه التي تتعلق بتلك الدار بعد الإبراءأ
 .1سائر الأمور((و  الضياعو  تسمع دعواه التي تتعلق بالأراضي

حق المبرأ منه فقط هذا النوع من الإبراء مانع لسماع الدعوى في  فإن   وبالتالي
 .2بينما الحقوق الأخرى لصاحبها حق المطالبة بها واللجوء إلى القضاء إن لزم الأمر

الإبراء الخاص، فالأول مسقط لجميع و  ويتضح لنا الفرق بين الإبراء العام 
يعتبر مسقطا للدعوى في فالديون التي تسبق الإبراء العام، أما الإبراء الخاص و  الحقوق

 ذي كان محل الإسقاط.الموضوع ال

 الفرع الثالث: الإبراء باعتبار الصيغة

 أولا: إبراء الإسقاط

...إبراء الإسقاط هو أن : ))أن   على من المجلة العدلية 1131تنص المادة 
 .3منه....(( ا  خر أو يحط مقدار خر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآحد الآأيبرئ 

 ن يقول بائع مثلا لمشتر  أك المدين،وهو أن يحط الدائن دينه الذي في ذمة 
 ليس للدائن أن يقبض حق الثمن.فتك براءة إسقاط، وبالتالي أأبر 

هم صور هذا الإبراء، أن يصالح الدائن المدين عن الثمن المطلوب بأقل منه، أو 
قل منه، فليس للكفيل حق أفمثلا لو صالح الكفيل الدائن عن المبلغ المكفول به على 

ن ما تم هو إبراء إسقاط عن بعض الذي أسقطه، على المكفول عنه، لأ الرجوع بالمبلغ
 .4لا ينتقل إلى الكفيلو  الدين فيسقط

                                                   
 .741، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -1
 .27علي حيدر، مرجع سابق، ص  -2

 .713، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -3
 .393، مرجع سابق، ص 1أبو البركات عبد الله بن احمد بن محمود المعروف النسفي، ج -4
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ويتضح من خلال هذا الإبراء إسقاط الذمة من الدين، دون استيفائه من 
 صاحبه، ويكون ذلك بالحط عن الدين الذي في ذمة المدين.

 ثانيا: إبراء استيفاء
: ))... إبراء الاستيفاء هو عبارة عن 1131المادة جاء في المجلة العدلية 

 .1خر، وهو نوع من الإقرار((استيفاء حقه الذي هو في ذمة الآو  حد بقبضأاعتراف 
يتضح أن إبراء الاستيفاء هو أن يعترف الدائن بقبض دينه، واستيفاء حقه من 

نه قد ألان دين، و نه كان له على فأدائن مثلا  قرَّ أالمدين الذي كان له عليه دين. فلو 
 نه استوفى دينه بالقبض.بأمنه  ا  إقرار  ذلك يعتبربرئ منه، 

براء الاستيفاء:  أما الفرق بين إبراء الإسقاط وا 

ن الإسقاط لا يكون في الأعيان. بالنسبة للأثر إبراء الإسقاط يختص بالديون، لأ -1
ار بالوفاء كما يتحقق في ن الإقر العين معا، لأو  نه يكون في الدينإأما إبراء الاستيفاء ف

 الدين يتحقق في العين.
بالنسبة لرجوع الدائن إبراء الإسقاط من الدائن لمدينه بعد قبض الدين، فللمدين حق -7

للمدين حق الرجوع على دائنه بما  فيه استرجاع ما دفعه، أما إبراء الاستيفاء فليس
 . 2دفعه
ى التمليك لا الإسقاط، أما إبراء إبراء الاستيفاء إقرار بالوفاء، أي يحمل معن -3

 يعد تمليكا للمدين من الدين، وبالتالي يسقطه عنه. فالإسقاط 
 .3إخبار في صورة إقرارفبراءة الإسقاط إنشاء، أما براءة الاستيفاء  -4

                                                   
 .713، مرجع سابق، ص محمد سعيد المحاسني -1

 .344رجع سابق، ص وهبة الزحيلي، م -2
، 1، ط4وحيد عبد السلام بالي، قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم الدولة العثمانية، دار التقوى، ج -3

 .71، ص 7113مصر، 
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 الفرع الرابع: الإبراء باعتبار الوقت

 أولا: الإبراء المؤبد

عن دين أو بيع أو إجارة،  خر، نتجكان في ذمة شخص مبلغ من المال لآ ذاإ
و إبراء أئه إبراء عاما أي من جميع الدين وأراد الدائن إبراء المطلوب، فيحتمل أن يبر 

لوقت، لين من الإبراء يخضعان ن النوعيمن جزء من الدين فقط. غير أن هذ أي جزئيا
 فقد يكون الإبراء مؤبدا أي غير مرتبط بزمن لسداد الدين وبذلك يسقط حق المطالبة

 .1يمتلك المدين الدينو  من الدائن،
المدين  يءبأي وقت، أي أن الدائن عندما يبر وهو الإبراء الذي لا يتقيد صاحبه 

نه يعتبر غير مقيد إالمطالبة به. فالإبراء عندما لا يتحدد بوقت، ف له من ذمته لا يجوز
 .مؤبد   إبراء   أنه بأجل، أي

 ثانيا: الإبراء المؤقت
نه في المدة أداء الحق لصاحبه، خلال زمن معين، غير ويكون ذلك بتأجيل أ

 .2طلب حقه خلال هاته المدةيالمدين لا يمكن للدائن أن و  المحددة بين الدائن
كان إذا فيتضح لنا أن الدائن من حقه استرداد دينه بعد انقضاء الفترة المحددة 

محددة لسداد دينه، المدين قادرا على إرجاع دينه، فلو أمهل الدائن المدين مدة أخرى 
 إبراء مؤقتا.  هُ أفقد أبر 

نه يستفيد من الإبراء المؤقت للأصيل، فكما يلزم إولو كان في الدين كفيل، ف
 .3هنا لكمن الإبراء المؤبد للأصيل إبراء الكفيل فكذ
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الأول يمنع من أن تسمع  أنَّ  هو الإبراء المؤقتو  والفرق بين الإبراء المؤبد
 في برأه منه على وجه التأبيد، بينماأشيء بئ أن يطالب المبرأ دعواه، فلا يحق للمبر 

 .1ن المدعي تسمع دعواه ويطالب بحقه بعد انتهاء الأجل المتفق عليهإالإبراء المؤقت ف

 المطلب الثاني: أوصاف الإبراء

 الفرع الأول: الإبراء المنجز 

هذا النوع لا مقيد فيسمى و  قد يصدر الإبراء من المبرئ غير معلق على شرط،
 .2"تك من الدين الذي لي عليكأأبر  لآخر" ن يقول شخصأإبراء منجزا، ك

فالإبراء المنجز هو الإبراء الذي تأتي صيغته تبين أثره في الحال، فبمجرد 
 .أذمة المبر  أصدور الإيجاب من المبرئ يتم الإبراء وتبر 

من المبرئ  ر في الحال، فبمجرد صدور الإبراءاثآوالإبراء المنجز يرتب عدة 
تمليكه إياه، ويكون في الإبراء المشوب و  فيرتب أثره، وهو سقوط الدين عن المدين

ا وكل ما يصح ثبوته في مالنفقة وغيرهو  بالتمليك كما في الإبراء من الدين، كالصداق
 الذمة.

الحوالة، لأنه يرد على حق و  فقط في حالة الإبراء من الكفالة ا  كما يكون إسقاط
 .3ن الساقط لا يعودثره السقوط فقط لأألا يحمل معنى التمليك، لذا فاته قائم بذ
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 الفرع الثاني: الإبراء المقيد 

تك من أأبر  : "ن يقول الدائن لمدينهأك ،لم يوجد في أمر قد وجد ؛وهو التزام أمر
 ."الدين شرط أن تعطيني عوضا

عن الدين فيه  ابن النجيم: الإبراء فيه قالفأما التعليق على شرط غير جائز 
ن أديت إح تعليقه بصريح الشرط الأول نحو معنى الإسقاط، فلا يصو  معنى التمليك

ويصح تعليقه بمعنى الشرط للثاني نحو قوله: أنت  ا كذا فأنت برئ من الباقي.غد   يَّ إل
 .1كذاا غد   يَّ إلبرئ من كذا على أن تؤدي 

 الفرع الثالث: الإبراء المعلق

مستقبلا،  شيءعلى حصوله  به يرادو در من المبرئ وهو الإبراء الذي يص 
ذا لم يظهر ك لم يكن. ويكون الإبراء  نْ أبحيث إذا ثبت هذا الأمر قام الإبراء وصح، وا 

فمثلا يقول شخص لأخر إذا توفيت في هذا الشهر فأنت  .2على أداة من أدوات التعليق
ه الحالة يصبح إبراء نه في هذأيعني إبراءه. إلا  ؛مسامح من الدين الذي لي عليك

على الموت ويدخل الوصية ولو كان الشخص وارثا ويكون موقوفا على إجازة  ا  معلق
 الورثة.

تك ألو جاء خالد أبر "  لمدينه:ن يقول الدائن أذا صدر التعليق على كائن كإأما 
 ترتب عليه أثره. و  ن جاء خالد فعلا صح الإبراءإ، ف"من دينين

 لمضافالفرع الرابع: الإبراء ا
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الإبراء المضاف كالإبراء المنجز، حيث أن كلاهما ينعقد في الحال، لكن 
 نها، فالإبراء المضاف لا يترتب عيختلفان في الآثار التي تترتب على كل واحد منهم

نه لا يترتب أي أثر إلا بعد بلوغ المدة الزمنية التي أضافها المبرئ، وهذا يدل على أأي 
راء المنجز الذي تترتب عليه الآثار في الحال وقت صدور ثر عند انعقاده عكس الإبأ

 .1الإبراء من المبرئ، أي الوقت الذي انعقد فيه الإبراء

 بفترة زمنية معينة بين المبرئ ا  دالإبراء المضاف يكون كالوعد بالتعاقد محدَّ ف
 فإذا انتهت هاته المدة صح الإبراء وأصبح منجزا في الحال.، المبرأو 
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 وشروطهحث الثاني: أركان الإبراء المب

ثر أيظهر  في العقد، ومحل   مشاركة   أطراف   فيهالإبراء عقد كسائر العقود، 
التصرف، وكل هذه الأمور تشكل أركان الإبراء، و  هذا العقد يءالعقد فيه، وصيغة تنش

غير أن هذه الأركان المكونة لهذا  والتي إذا خلا منها لا نكون أمام تكوين العقد.
صحة هذا العقد ن تتوفر فيها، والتي تعتبر أساس التصرف لابد لها من شروط يجب أ

 أو بطلانه.

 غير أن هذه الشروط ليست محل تفاهم بين المذاهب الفقهية، فكل له أدلته
 ن رأي المشرع الجزائري.حججه في تبيان هاته الشروط، كما سوف أبي  و 

 .ا  ه مناسباالأنسب الذي أر  المذهب وأرجحلذا ارتأيت أن أقوم بتقصي هذه الشروط 

 المطلب الأول: ركن الصيغة وشروطها 

القبول في جميع العقود، وهي و  الصيغة في الأصل هي عبارة عن الإيجاب
 ا  ركن أساسي إذا اختل اعتبر العقد باطلا، ونجدها أيضا في عقد الإبراء إذا كان متوقف

ألزمت القبول لكي يصبح الإبراء  على القبول كما هو الحال في بعض المذاهب التي
في الإبراء، ومنهم من يعتبر الصيغة في  ا  اعتبر القبول واجب ق م جصحيحا، ونجد أن 

 الإبراء تلزم الإيجاب فقط وهو ما سوف نتناوله على التفصيل:

 : شروط الصيغةلأولاالفرع 

لى إرادته في المتعاقدين أولا، دالا ع أحدهو الكلام الذي يصدر من  :: الإيجابأولا
 لدائن عناوهو تنازل يتم إيجاب الإبراء بجميع الألفاظ التي تدل عليه، و  إنشاء العقد.
 .1المدين دين له عند
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بإرادة منفردة خالية من جميع العيوب، سواء و  أي أن يصدر الإيجاب من الدائن 
في أهليته الغبن والإكراه، أو كان له عارض و  والتدليس الإرادة كالغلطما تعلق بعيوب 

 عليها طارئ كالجحر مثلا. أمن جنون أو عته أو غفله أو طر 

خر، يكون دالا وموافقا على الكلام الذي يصدر من المتعاقد الآهو : القبول: ثانيا
يعتبر الإبراء صحيحا وينفذ اتجاه صاحبه لا بد من توفر عدة  لكي. و 1إنشاء العقد

 شروط في الصيغة أهمها:

 الإبراء: وجوب شرط القبول في-

شتراط القبول في الإبراء فقالوا؛ أن الإبراء إذهب جمهور المالكية إلى وجوب  
عقد كسائر العقود، يفتقر إلى القبول. ولا بد أن يصدر الإبراء من المبرأ، يبين موافقته 

 .2ثر التصرف في محلهأعلى هذا الإبراء، ليظهر 

نه يقع بمجرد أج إلى قبول، و خلافا للحنفية، الذين يقولون أن الإبراء لا يحتا
  .3لصاحب الحق ا  ملزم ا  صدوره من المبرئ، وبالتالي يصبح تصرف

 .قبول المدين للإبراءأي قبول الإبراء من المدين، ونجد أن الفقهاء اختلفوا في 

وجوب قبول المدين للإبراء أي ، خذ المشرع الجزائري برأي السادة المالكيةأوقد 
جل إنقاص كرامته أو وزنه أمام الناس أالدائن المدين من  لأنه قد يتعسف أو يهين

 ليحتقره فله عدم قبول الإبراء.
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 : رد الإبراءثالثا

الحنابلة: إلى أن الإبراء يتم بالإيجاب دون الحاجة و  ذهب الشافعية في الراجح
 إسقاط عند الحنابلة، كإسقاط القصاص لأنهلا يرتد بالرد من المدين؛ و  إلى قبول،

المقصود منه الإسقاط عند الشافعية، فيصح الإبراء من الدين ولو رده و  عة،الشفو 
 المدين.

المالكية: إلى أن الإبراء يرتد بالرد، في المجلس أو بعده، ما دام و  وذهب الحنفية
 هن  ن الإبراء عند المالكية يفتقر إلى القبول، ولأقبل رده؛ لأ ا  لم يحدث منه القبول صريح

ن إسقاطا فنظرا لما فيه ان كا  معنى التمليك عند الحنفية و  ولمراعاةفي معنى التمليك. 
 .1نه يرتد بالردإمن معنى التمليك ف

الإبراء لا يتطلب موافقة المدين حتي يتم انعقاده، لأنه  أنَّ ف ؛وكما تطرقنا سابقا
 ن به،بإرادة منفردة وهي إرادة الدائن، وينعقد بمجرد علم المدي أينش ا  قانوني ا  يعتبر تصرف

 ظر الدائن رضا وقبول المدين.تبالتالي متى وصل الإبراء لعلم المدين فلا ينو 

إلا أن المشرع الجزائري لم يجبر المدين على إبراء دين لا يريده لحاجة في 
ذا عبر المدين على رد الإبراء  نفسه، وبالتالي أجاز المشرع للمدين رده بالرفض، وا 

يعود الدين إلى الدائن ويبقى في ذمة المدين و  لا،ن لم يكن أصلا ويصبح باطأاعتبر ك
 .2إلى حين انقضائه

 : الرجوع عن الإبراءرابعا

حكم الإبراء، أي أثره المترتب عليه إذا صدر مستوفيا شروطه: هو سقوط الحق  
المطالبة  أالمبرأ منه بحسب كون الإبراء خاصا أو عاما، فإذا كان خاصا، لم تجز 
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ذا كان عاما شمل جميع الحقوق  بالحق، ولا تسمع دعواه فيما تناوله الإبراء. وا 
 لا يشمل ما يحدث بعده من الحقوق.و  ،هالموجودة عند صدور 

 ل عنه في رأي الحنفيةو لا العدو  ولا يقبل من المبرئ الرجوع عن الإبراء
ذا زال الملك عن إفي الراجح عند الشافعية، كما لا يقبل الرجوع بالاتفاق و  الحنابلة،و 

 .1وهوبالم

الظاهر ذ إوكذلك لا يجوز الرجوع عن الإبراء في المذهب المالكي بعد القبول؛ 
 اشتراط القبول، كما لا يجوز في الهبة. تطرقنا يوجبالمذهب كما  أن

 ثر الإبراء بعدم سماع الدعوى بعد المسائل التالية: أستثنى الحنفية من او 

  سماع الدعوى بعد الإبراء العام: -

لموضوع فقالوا: ا، ولكن فصل الحنفية في ادعوى بعد الإبراء كما بينَّ لا تسمع ال
 عن الدين، فلا تسمع الدعوى بعده إلا عن دين حادث بعد الإبراء. اَّ عامإن كان الإبراء 

عليه منكرا  ن كان المدعيإن كان الإبراء عن عين فلا تسمع الدعوى بعده ا  و 
 .2موافقة على الإنكارعي دن الإبراء من المكون العين للمدعي؛ لأ

منها ولا أن تسمع دعواه  ألأعيان لا يمكن أن يبر لإنكار المدعي عليه فوبالتالي 
 أصلا.  

دعي، لكنه تمسك بإبراء المعني، ن العين للمأأما إذا كان المدعي عليه مقرا ب
ن كانت هالكة، كان الإبراء ا  تسمع الدعوى بعد الإبراء عنها. و ن كانت العين قائمة إف
 .3ن ضمانها، فلا تسمع الدعوى بها بعد الإبراء كالدينع
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 المطلب الثاني: المبرأ منه وشروطه

 يعتبر هذا الركن هو محل الإبراء، وله عدة شروط وجب توفرها وهي:

 الفرع الأول: وجود الحق وقت الإبراء

على ضرورة أن يكون الحق موجودا وقت  الشريعة الإسلامية فقهاءاجمع  
وكذلك حكم ، هوبعد ل وجودهتلفوا في حكم الإبراء من الحق قبأنهم اخ الإبراء، إلا

 :أوجه ةثلاثبالتالي قسموا الإبراء من الحق إلى و  هالإبراء من الحق مع جهل

جد أن معنى التمليك اشترط العلم، لأنه لا يمكن إلى هذه المسالة و  ر  ظ  فمن ن  
 الصحة.من نظر إلى معنى الإسقاط ذهب إلى و  تمليك المجهول،

الإبراء من المجهول  ن  هو أالحنفية و  الذي عليه السادة المالكية فالاتجاه الأول
المبرأ منه  ن كان الحقُّ ية بأنه يصح التوكيل بالإبراء، وا  صحيح، بل صرح المالك

ن الإبراء هبة وهبة مجهولا لكل من الثلاثة )الموكل، والوكيل، ومن عليه الدين( لأ
 . 1المجهول جائزة

وهما لا  برأ المدين،ألو أن الدائن  :وهو ذا القول من خلال مثالح هويتض
 ن جهالة الساقط لا تفضي إلى منازعة.لأ، بينهما من دين يعلمان كم

وهو رواية للسادة الحنابلة، وهو صحة الإبراء مع الجهل إن  الاتجاه الثانيأما 
لا فلا، واستثنوا منه  نه لو علمه أاء خوفا من نه إذا كتم طالب الإبر أتعذر علمه، وا 

 ، لم يصح ذلك.2المبرئ لم يبرئه
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 : لا يصح الإبراء عنفهو وهو مذهب السادة الشافعية الاتجاه الثالثأما 
المجهول مطلقا، ولا فرق عندهم في المجهول بين الجنس أو القدر أو الصفة، حتى 

ضمن معاوضة مقدار الأجل، كما صرحوا بأنه إذا وقع الإبراء و  الحلول أو التأجيل
وضة فيكفي علم المبرئ عنه، أما في غير المعا أالخلع، اشترط علم الطرفين بالمبر ك

 .1أثر لجهل الشخص المبر وحده، ولا أ

 الفرع الثاني: وجوب أن يكون الإبراء مملوكا للدائن

 سيقرضه من مالن تبرئ شخصا أك، أي أن الإبراء يبطل من الحق قبل وجوده 
ن الإبراء جة من زوجها من نفقة مستقبلية، لأحنفية إبراء الزو وعليه لم يجز ال، لك

 .2ما سيوجد ساقطا لا يقبل الإسقاطو  إسقاط،

من مال لم يملكه، أو أي شيء حتى  لا يحق للشخص أن يبرأ :عبارة مبسطةوب
 ولن كان سيملكه مستقبلا. 

 الفرع الثالث: وجوب أن يكون الإبراء دينا وليس عينا من الأعيان

التمليك، و  أن يكون موضوع الإبراء حقا من الحقوق التي تقبل الإسقاط جبي 
 .وقد يكون دينا في الذمة أو عينا من الأعيان

 أولا: الإبراء من الديون

والدين هو الدين الصحيح الذي يسقط إما عن طريق الأداء أو الإبراء، وبالتالي 
 يون الله تعالى كالنذوردهو فصحيح الغير العباد كلها صحيحة، أما الدين  ديونف
 .3الكفارات وحد الزنا وغيرهاو 
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 ثانيا: الإبراء من الأعيان

: لقا رسول الله صلى الله عليه وسلم نَّ عن السائب بن يزيد رضي الله عنه أ
ذا و  ))لا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا  .1خذ أحدكم عصا أخيه فليرها إليه((ألا لاعبا، وا 

على ما لا يمكن ثبوته دينا في الذمة، أي أن  يطلق لفظ العين عند الفقهاء
 .2العينو  الذمة هي معيار التفرقة بين الدين

الإبراء لا يمكن محل  بلة والشافعية، أنَّ االحنو  المالكية في الراجحو  قال الحنفية
ن الأعيان لا تقبل الإبراء، لما في الإبراء من معنى الإسقاط مشوبا أن يكون عينا، لأ

 .3بمعنى التمليك

 وعدم صحة الإبراء في الأعيان، إنما يكون في الأعيان المشخصة كالمنزل
نه يقبل الإسقاط، وهو ما جاءت إفي الأعيان دينا كالديات مثلا ف الحيوان، أما ما كانو 

 به مجلة الأحكام العدلية وفرقت بين الأعيان على سبيل الإنشاء، أو الإخبار.

ن معناه ، لأالإنشاء فالإبراء يعتبر باطلا   وجه ىحصل علقد إذا كان الإبراء  أما
سقاط للعين به،و  إثبات البراءة بهذا اللفظ، بالتالي لا يصح و  العين لا تقبل الإسقاط،و  ا 

 . ئذمة المبر  أالإبراء، أي لا تبر 

 الفرع الرابع: وجوب أن يكون الإبراء غير مخالف للشرع

 إلى ، أن لا يؤديسلاميةمما تدل عليه قواعد الشريعة الإيشترط في الإبراء  
ثر، أأي عنه لا يرتب و  ن وقع الإبراء مخالفا للشرع كان باطلاإتغيير حكم الشرع، ف
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كالإبراء من حق الإرث، أو الإبراء من حق حضانة الطفل، فمثل هذه الحقوق لا يصح 
 .1فيها الإبراء وذلك لما فيها من حقوق لله تعالى لا يمكن إسقاطها

 الآداب العامة.و  حل الإبراء غير مخالف للنظام العامكما يجب أن يكون م

 المطلب الثالث: المبرئ وشروطه

 الفرع الأول: أهلية المبرئ 

ا غير محجور عليه لدين أو أي أن يكون أهلا للتبرع، أي بالغا عاقلا ورشيد 
ى ذلك من المدين. ويشترط ن الإبراء تبرع بإرادة الدائن؛ إذ لا يقابله بدل علسفه، لا
ر لدين عند الحنفية على المفتى به من رأي الصاحبين بجواز الحجر على حجعدم ال
هو شرط نفاذ، فإبراء المحجور عليه بسبب الدين صحيح موقوف على إجازة و المدين 

 الدائنين، حفاظا على حقوقهم.

 الفرع الثاني: بلوغ المبرئ

سنة سواء  ةر عش ديد سن البلوغ، فمنهم من قال خمسقد اختلف الفقهاء في تح
بعضهم فرق بين و  عشرة سنة بعضهم قال ببلوغ سن ثمانيو  ذكرا أو أنثى، المبرئ كان

الشخص بالغا  فإذا كان .2سنة ةعشر  الأنثى بسبعو  عشرة سنة ر بثمانيكبلوغ الذ
دينا في ذمة المدين، صار صحيحا ولزم به، لكونه  يءن يبر أوصدر منه الإبراء ب

 تجة عن هذا الإبراء. وهذا لا جدال فيه.انجميع الآثار ال ل الأهلية ويتحملكام ا  شخص

سنة كاملة لديه  12البالغ لسن و  كما اعتبر المشرع الجزائري الشخص الراشد
من  91جميع تصرفاته صحيحة وهو ما نصت عليه المادة فإن  أهلية كاملة وبالتالي 
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بر كامل الأهلية وفقا من بلغ سن الرشد ولم يحجر عليه يعتقانون الأسرة الجزائري: ))
 .2قانون المدني((المن  141للمادة 

غير و  سنة كاملة 12البالغ سن و  أي إذا صدر الإبراء من الشخص الراشد
 ثار هذا الإبراء.لآ ا  ومنتج ا  محجور عليه يعتبر تصرفه صحيح

أو طفل  ا  طفل مميز الأما إذا صدر الإبراء من طفل صغير، فإما أن يكون هذا 
 جب تبيان حكم كل منهما ورأي المشرع الجزائري في ذلك:غير مميز فو 

 مميز:الأولا: الإبراء الذي يصدر من الطفل غير 

رفع  فقد سبع سنوات فاقدا لأهلية الأداء، وبالتاليالاعتبر الشارع الطفل دون 
 .3ن لم يكن أصلاأتصرف أو عمل يقوم به يكون ك أنَّ أيْ  أي عليه التكليف،

الولادة إلى  بدأ سنه منيمميز الريع الجزائري فالطفل غير وهو ما جاء به التش
سنة، وبالتالي تكون أهلية الأداء عنده معدومة، وأي تصرف يصدر  ةعشر  سن الثالث

 .4بطلانا مطلقا عنه يعتبر باطلا  

 

 

                                                   
من القانون المدني الجزائري: )) كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه  41لمادة ا -1

 سنة كاملة((. 12لمباشرة حقوقه المدنية.وسن الرشد تسعة عشر  الأهليةيكون كامل 
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -2

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 

 .43ربيع دردير محمد علي، مرجع سابق، ص  -3
 .114بري السعدي، مرجع سابق، ص محمد ص -4
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لم يبلغ سن  ))منمن قانون الأسرة الجزائري:  97وهو ما جاء في نص المادة  
تعتبر جميع تصرفاته  1من القانون المدني 47نص المادة التمييز لصغر سنه طبقا ل

 .2باطلة((

 بطلانا مطلقا. مميز يعتبر باطلا  الالإبراء الصادر عن الطفل غير فوبالتالي 

 ثانيا: الإبراء الذي يصدر من الطفل المميز

نه ناقص ألم يبلغ الحلم، أي و  الطفل المميز هو كل طفل بلغ سن سبع سنوات
 أقسام هي: ةوقسم الفقهاء تصرفات الطفل المميز إلى ثلاث لأهلية الأداء،

فهذا النوع ينفذ دون  الصدقة،و  التصرفات النافعة نفعا محضا، كقبول الوصية -1
 الرجوع إلى من له وصاية أو ولاية على الطفل.

 نهيترتب ع تصرفأي  أنَّ  الإبراء، يعنيو  محضا، كالهبة ا  التصرفات الضارة ضرار  -7
 صبح باطلا  يبالتالي و  به ا  مضر  عتبر تصرفا  يال الطفل دون مقابل أو عوض ج أمو إخرا

 بطلانا مطلقا.
فات هاته التصر  أالإجارة، فتنشو  الضرر، كالبيعو  دة بين النفعدالتصرفات المتر  -3

 . و وصاية عليهأولكن على دراية من له ولاية 
سنة حتى  ةعشر  ثالثالطفل المميز عند بلوغ سن الأما المشرع الجزائري فيعتبر 

بلوغ سن الرشد، تثبت له أهلية أداء ناقصة، فيستطيع أن يبرم التصرفات التي تعود 
عليه بالنفع، نفعا محضا، دون الحاجة إلى تدخل وليه أو وصيه، أي أن تصرفاته 

                                                   
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -1

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19 صادرة في 11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 

لمباشرة حقوقه المدنية كل من كان فاقد التمييز لصغر  أهلامن قانون المدني الجزائري: ))لا يكون  47المادة  -2
 يعتبر غير مميز من لم يبلغ سن ثلاث عشرة سنة.(( جنون. أوعته  أوفي السن 
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تكون فباطلة بطلانا نسبيا، أما تصرفات الطفل المميز الدائرة بين النفع والضرر، 
 .1خرلمتعاقد الآابلة للإبطال لمصلحة الطفل المميز دون اصحيحة ولكنها ق

من قانون الأسرة الجزائري: ))من بلغ سن  93وهو ما جاء في فحوى المادة 
قانون المدني تكون تصرفاته نافدة إذا المن  43 يبلغ سن الرشد طبقا للمادة ملو  التمييز

 .2مر للقضاء((في حالة النزاع يرفع الأو  الضرر،و  كانت مترددة بين النفع

حكام الشريعة في تصرفات الطفل جاء موافقا لأيلاحظ أن المشرع الجزائري 
 المميز، دون السن المختلفة، فالطفل المميز إذا كانت تصرفاته دائرة بين النفع

الضرر، فهي قابلة للإبطال، أي البطلان النسبي، أما إذا كانت تصرفاته مضرة و 
مواله، فتعتبر باطلة بطلانا مطلقا. أي أن الإبراء في كبيرا خاصة في إخراج أ ا  ضرار 

 هذه الحالة يعتبر مضرة للطفل المميز، وبالتالي لا يصح منه الإبراء.

يستطيع مباشرة  الذي لااستثنى المشرع الجزائري في تصرفات الطفل المميز  
ه طلب الإذن من القاضي، وله أن يتصرف في أموالي   بأنَّ عماله كالشخص الراشد أ

من قانون الأسرة  94المرور على مرحلة سن التمييز، حيث نصت المادة  دون
الجزائري: ))للقاضي أن يأذن لمن بلغ سن التمييز في التصرف جزئيا أو كليا في 
أمواله، بناء على طلب من له مصلحة، وله الرجوع في الإذن إذا ثبت لديه ما يبرر 

الإذن من القاضي، ويقوم بالإبراء فيعتبر خذ أأي أن الطفل المميز في حالة  .3ذلك((

                                                   
 .111محمد صبري سعدي، مرجع سابق، ص  -1
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -2

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111ير فبرا 72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 

، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -3
المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 

 .7111فبراير  72في  قوافالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 
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مكتمل  لا يمكن الرجوع فيه، فيصبح حكمه حكم الشخص الراشد ا  نافذو  ا  صحيح
 الأهلية.

 رع الثالث: عدم الحجر على المبرئالف

 أولا: عدم الحجر للدين

 أي لا يكون المبرئ محجورا عليه بسبب الدين، أو عليه دين يستغرق ماله 

فالشخص الذي عليه دين يستغرق  الإبراء خسارة على المبرئ : ما يكون فيها -3
ذلك لتعلق حق الآخرين بهذا و الصداق وأجرة الرضاع، و  ماله، ليس له الإبراء، كالديون

 .1الدين، إذا أجاز الغرماء ذلك جاز الإبراء

 فالأولى، ه الحالة فيه مضيعة لحقوق أشخاص آخرينهذأي أن الإبراء في 
 نه اضر بأشخاص لهم حقوق عليه.أو في حالة أع دينه، سواء لدائنيه، أن يدف بالمدين

تكون هذه الحالة في المحجور عليه ما لا يكون فيها الإبراء خسارة على المبرئ:  -2
 .2بسبب الدين ولمن أحاط الدين ماله بالإبراء منه

 ثانيا: عدم الحجر لسفه

مبرئ راشدا غير سفيه، من الشروط اللازمة لصحة الإبراء أن يكون الشخص ال
إذا صدر حكم الإبراء من السفيه  فيماوهو قول جمهور الفقهاء، لكن جاء اختلافهم 

 لاختلافهم في صحة الحجر عليه ومنعه من التصرف من عدمه.

السفيه المحجور عليه حكم الطفل المميز، فما يقوم بفنجد أن الفقهاء قد الحقوا 
صحيحة، و  الصدقة تكون نافدةو  ائدة كقبول الإبراءبه من تصرفات نافعة تعود عليه بالف

                                                   
 .734المرغيناني، مرجع سابق، ص  -1
 734المرغيناني، مرجع سابق، ص  -2
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الوصية و  الهبةبفتعتبر باطلة ولا تنفذ، كقيامه  أما التصرفات التي تعود عليه بالضرر
 ا.موغيره

فيه سفيه الضارة كالإبراء فنجد يكمن في حكم تصرفات الفأما اختلاف الفقهاء 
 :قولين

 (منها الإبراءو ) تبرعات السفيه أنَّ  ذين رأواال 2الحنابلةو  1لسادة المالكيةل :القول الأول
 باطلة ولا تنفذ.

، كل منهما باطلا   عتبرالسفيه تصرفه كتصرف الطفل المميز ي أنَّ  -ووجه دلالتهم: 
ن التصرف في ماله، أما السفيه سحجر عليه لأنه ناقص أهلية ولا يحن الصبي تم اللأ

 لا ينفذ.و  يعتبر باطلا  بالتالي فتصرفه بالإبراء و  نه يبذر،أفقد تبين 

، حيث يعتبرون أن تصرفات السفيه في مجال 3: وهو قول الحنفيةالقول الثانيأما 
 التبرعات صحيحة ونافذة.

 فهو عاقل كامل الأهلية، وهو حر في تصرفاته ،السفيه كالشخص الراشد -ودلالتهم:
نسانيتهو  دميتهلآ را  ان فيه إهدالحجر عليه ينافي الحرية، لأو   .4ا 

ه من أما المشرع الجزائري فقد نص على السفه في عوارض الأهلية وعد   
السفيه كامل العقل، ولكن العلة في تدبير و  العوارض التي تصيب الإنسان في تدبيره،

. ومنه نجد أن المشرع الجزائري قد صاحب القول 5أمره لأنه يسرف في إنفاق ماله
ن المدني الجزائري: ))كل من بلغ من القانو  43الأول، وهو ما جاء في نص المادة 

                                                   
 . 37أبو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمان، مرجع سابق، ص -1
 .119، ص 4محمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -2

 .121، ص 2أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -3
 .121-112، ص2المرجع نفسه، ج، مسعود الكاساني أبو بكر بن -4
 .113محمد صيري السعدي، مرجع سابق، ص  -5
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و معتوها يكون سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيها أ
بالتالي تصرفات السفيه قابلة للإبطال في حالة و  .1قرره القانون(( ماناقص أهلية وفقا ل

 كما هو في الإبراء.  ر األحقت به ضر ما إذا 

 الموت وما يترتب عنه ثالثا: حكم الإبراء في مرض

جازه برأ المريض وارثا، بطل الإبراء إلا إذا أأُ ان المبرئ مريضا مرض الموت: فان إذا ك
 .2ن هذا الأخير يدخل في حكم الوصيةقل من الثلث، لأأالورثة، حتى ولو كان الدين 

برأ أجنبيا، وكان الدين يتجاوز ثلث التركة، جاز الإبراء في حدود ثلث أأما إذا  
ن الإبراء تبرع له حكم الوصية في ائد عنها فيوقف بإجازة الورثة. لأأما الز  ،لتركةا

 مرض الموت.

حد المدينين، وكانت التركة مستغرقة بالديون، لم ينفذ إبراؤه، لتعلق أالمريض  أبر أذا ا  و  
 حق الغرماء.

مريض مرض الموت الفإذا كانت الهبة تعد دينا في ذمة المدين وأراد الواهب 
 هذا الأمر حالتان:في الأمر يعد إبراء لذمة المدين و  نَّ إالدين للمدين، ف يهب هذا أن

يتجاوز ذل حدود ثلث  ألا، فيجب ا  برأ المريض مرض الموت أجنبيأ: إذا الحالة الأولى
 الورثة فتجوز الزيادة عن الثلث، حيث جاء في الإنصاف: ةجاز إالتركة إلا في حالة 

 .3من دينه أو وهبه له أو أحله منه برئت ذمته(( الغريم غريمه برأأن ا  ))و 

                                                   
 المتضمن القانون 1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21الأمر من  43المادة  -1

هـ الموافق 1479الثاني ربيع  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد 
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13

 .737، 2أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -2
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ن مما سبق ذكره أن المريض مرض الموت إذا قام بهبة دينه والذي ييتب ثحي 
كن الواهب . ويكون هذا في حالة إذا لم يء  ابر إن هذا يعد إثبت له في ذمة المدين؛ ف

 تركة.المدين، ويكون إبراء الدين في حدود ثلث ال يءمدينا، فمن حقه أن يبر 

له عليهم دين في ذمته،  نْ حد الورثة ممأالمريض مرض الموت  أ: إذا أبر الحالة الثانية
ه منه، ولعل سبب بطلان ما يقوم ئن يبر ا  ن يهب ذلك الدين للمدين و أصح له نه لا يإف

في مرض الموت لوارث  عا  تبر   دُّ ع  يُ  أنه   به الواهب المريض مرض الموت في هذه الحالة
 .1زوهذا غير جائ

نه يجوز إمرض الموت وارث غير ذلك المدين فأما إذا لم يكن للواهب المريض 
ثة يلحق بهم هذا الضرر، أو يتوقف الأمر لأنه لا يوجد ور ، ه في هذه الحالةئله أن يبر 

 على إجازتهم.

نه إذا وهب المريض مرض الموت مدينا أجنبيا أي أ ؛ويتضح لنا مما سبق ذكره
نافذا في حدود ثلث و  الإبراء يعتبر صحيحا نَّ إغير مدين، فير وارث وكان الواهب غ

ذا زاد على ثلث التركة فلا يصح إلا بإجازة الورثة. أما إذا كان المدين  تركة الواهب، وا 
ن الإبراء لا يصح إف ا  وارثا وكان الواهب المريض مرض الموت مدين أو غير مدين

يضر بالورثة إلا إذا أجازوه أو لم يكن وليس له أن يقوم بهبة دينه لمدينه الوارث لأنه 
 للواهب غيره )وريث واحد مدين له(.

خذ به المشرع الجزائري في حكم المريض مرض الموت خاصة في أوهو ما 
كل تصرف : ))على أنَّ  ق.م.ج التي تنص 221مجال التبرعات. تطبيقا لنص المادة 
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رعا مضافا إلى ما بعد قانوني يصدر عن شخص في حال الموت بقصد التبرع يعتبر تب
 .1الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف((

 وهو ما جاء في مجلة المحكمة العليا: متى كان من المقرر فقها وقضاء أنَّ 
يجر إلى و  مرض الموت الذي يبطل التصرف هو المرض الأخير إذا كان خطيرا

 2تمييزه.و  هالموت وبه يفقد المتصرف وعي

إبراء المريض  ف  يَّ ن المشرع الجزائري ك  أنجد  221من خلال نص المادة  
 الورثة.نه وصية في حدود ثلث التركة إلا إذا أجازها أمرض الموت على 

 الفرع الرابع: ولاية المبرئ على الحق المبرأ منه

 ومالك الحق له صورتان:

منه إلا  أفمن عليه حق لا يبر ، احدبشخص و  ا  أن يكون الدين متعلق الصورة الأولى:
 ن من ملك استيفاء الحق ملك التنازل عنه.، لأ3بإبراء صاحب الحق

ن الزوجة تستحق نصف إف بعد تسمية الصداق،و  فالطلاق إذا وقع قبل الدخول 
ن كانت ا  وج تسليمها نصف الصداق المسمى، و ن لم تمسك شيئا فعلى الز إالصداق، ف

 دة نصفه إلى الرجل.قبضت الصداق، فعليها إعا
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 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71م الصادرة بتاريخ ، يعدل ويتم7112مايو  13الموافق 

دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، المرجع اجتهاد قضائي  -2
 م،7171، الجزائر، 11، ص3، عدد1292، 1وأحكام الشرعية الإسلامية، غرفة المواريث والأحوال الشخصية، ط
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إذا كان الدين لأكثر من ف. بعدة أشخاص ا  أن يكون الدين متعلق الصورة الثانية:
  في هذه المسالة صورتان أيضا: ؟شخص، فهل لأحدهم الإبراء من هذا الدين

ن إزئة وتكون في الديون، فالمحل( قابلا للتجإذا كان الدين المبرأ منه ) :الصورة الأولى
 .1نه يقبل التجزئةإفي ذمة شخص ما لأكثر من شخص ف بتذا ثإالدين 

هما حدأن إدج مناصفة ف 7111خر آمثلا لو كان لشخصين في ذمة شخص ف 
لشخص لدج دينا  1111دج وتبقى له 1111الذي يكون و  من دينه ئهيستطيع أن يبر 

 خر. الآ

 : تقسم إلى قسمين:الصورة الثانية

 .بالاجتماع لا يقبل إبراء إسقاط إلا الذي الدين -

 بالاجتماع.فاء إلا يالدين الذي لا يقبل إبراء است -

ها ئ بد من إسقاطها جميعا أو استيفاومن الديون التي لا تقبل التجزئة فلا
ذا ثبتت هذه الديون وجب الاجتماع على إسقاط الدين إن أرادو و  جميعا،  . 2ذلك اا 

ا الطريق يمر عليه على حافة طريق، وهذ ا  ملك جدار ي ا  شخص لو أن   :ومثاله
ه منها لا يصح أبر أحد أصحاب هذا الطريق دعوى ثم أ ضدهعدة أشخاص، فلو رفع 

يتم  ئهإبراعلى هذا الطريق بن الطريق ملك العامة، لكن لو اتفق جميع المارة الإبراء لأ
 ه.ؤ إبرا
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 المطلب الرابع: المبرأ وشروطه

لمذهب لدى الحنابلة في يشترط باتفاق الفقهاء على او المبرأ وهو المدين،  
 الطرف المبرأ:

 الفرع الأول: أن يكون المبرأ معلوما أي غير مجهول ولا مبهم

ت كل أأبر  قال:أحدكما، فلا يصح. وكذا لو  أت، فقال لهما: أبر مدينهبرأ أفلو 
مدين لي، أو كل مدين لمورثي، لا يصح كما أن الإقرار ببراءة كل مدين له لا يصح، 

 . 1نا معيناإلا إذا قصد مدي

ن يقول المبرئ: أ :بر الإبراء صحيحا مثلفلا بد أن يكون المبرأ معلوما لكي يعت
ميز يسمي المبرأ باسمه، أو لصفته بما يتو  لحق الذي لي عليه،امن  ا  ت مديني فلانأأبر 

ا لي عليك، أو تك مم  أن يقول له في حضوره المجلس: أبر أبه، أو أن يواجهه بالإبراء ك
 التنازل عنها.و  دل أو تستعمل في الدلالة على إسقاط الحقوق الماليةأي عبارات ت

 الفرع الثاني: وجوب قبول المبرأ له الإبراء

 مثلا الدائن يبرئه لا يقبل أن المدينبول المدين للإبراء، لان وب قأي وج
المدين على لشخص المدين، فيكون هانة إ المنة أو مننوعا ويحمل في أسلوب كلامه 

ن يحط من أمته إذا كان الإبراء فيه نوع من التعالي من الشخص الدائن، كحفظ كرا
قيمته أمام زملائه أو أهله، ويكون عدم القبول خلال المجلس الذي صدر فيه الإبراء، 

 ا.نافذ هنا القبول ويعتبر الإبراء ردُّ العدول عنه لا يتم قبول المدين للإبراء ثم  فعند
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 أراء من جانب المبر الفرع الثالث: عدم رد الإب

فإذا رده ارتد ولا ينفد في ، لمذهب الحنفية يشترط عدم رد الإبراء من المدينوفقا 
نه أكما  فلا يصح. هُ بعد   ، أما1حقه، غير أنهم اشترطوا لصحة الرد أن يكون قبل القبول

حتى يتم الإبراء، لذلك جاز إبراء الميت الذي مات وكان  ألا يشترط توفر أهلية للمبر 
 .2عليه دين

 عدم رد الإبراء أو الفرع الرابع: أحكام الإبراء من حيث القبول أو الرد

 استثنى الحنفية مسائل أربعة لا يرتد فيها الإبراء بالرد هي:  

ن الإبراء فيهما إسقاط محض، ليس فيه تمليك الكفالة؛ لأو  الإبراء من الحوالة، -1
  رأ المحالـبألو ـم الساقط وتلاشيه، فالإسقاط المحض لا يحتمل الرد، لانعداو  مال،
 عليه فرده لا يرتد، ولو ابرأ الدائن الكفيل فرده لا يرتد. لالمحا

 برأه، فرد، لا يرتد.أني، فئن قال للمبرئ: أبر أطلب ب على الإبراء المبرأإذا تقدم  -7
 .3ذا رده بعدئذ لا يرتدإأن قبل الإبراء، ف أبق للمبر سإذا  -3

: ))لا يتوقف الإبراء 1119العدلية فقد نصت في المادة  كامالأح أما المجلة 
خر، فلا يشترط قبوله، ولكن آحد أبرأ أعلى القبول، ولكن يكون بالرد مردودا؛ لأنه إذا 

قبل، يكون ذلك الإبراء مردودا، يعني لا يبقى ألإبراء في ذلك المجلس بقوله: لا إذا رد ا
برأ المحال أ يكون الإبراء مردودا، وأيضا إذا له حكم، لكن لو رده بعد قبول الإبراء لا

المحال عليه، أو صاحب الطلب الكفيل، ورد ذلك المحال عليه أو الكفيل، لا يكون 
 . 4الإبراء مردودا((
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 شروط صحة الإبراء في التشريع الجزائريالمطلب الخامس: 

براء نه: ))تسري على الإأ على من القانون المدني الجزائري 311تنص المادة 
لا يشترط فيه شكل خاص ولو وقع و  الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع

 .1اتفق عليه المتعاقدان(( يامه توافر سلبي فرضه القانون أوعلى التزام يشترك لق

 شكلية ا  وجب شروطأع الجزائري أن المشر   :ومنه نستخلص من نص المادة
 أخرى موضوعية حتى يصبح الإبراء صحيحا.و 

 الشروط الشكلية:رع الأول الف

ينعقد بإرادة الدائن الصريحة أو الضمنية،  ا  رضائي ا  قانوني ا  يعتبر الإبراء تصرف
نه ليس بحاجة إلى أن يفرغ هذا أن يكون هذا التعبير لا يحتمل أي لبس، كما أو 

ن الإبراء ليس ناقلا للحق في ورقة رسمية أو أي شكل خاص، لأ التعبير عن الإرادة
نم  .2ا هو سبب لانقضاء الالتزاموا 

ذا أوصى الدائن بإبراء مدينه ف لا تنفذ  وصية   ذلك تعتبرو  المدين يءنه لا يبر إوا 
وتسري عليها أحكام ، إلا بعد وفاة الدائن وتكون في حدود الثلث إلا بإجازة الورثة

 الموضوع. و  الوصية من حيث الشكل

 الشروط الموضوعية: الفرع الثاني:
من القانون المدني الجزائري تسري على الإبراء  311المادة من خلال نص  

رادة إأي يجب أن يصدر الإبراء من ، الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع

                                                   
المتضمن  1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21من الأمر  311المادة  -1

هـ 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد  القانون
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 

بن ددوش نضرة، انقضاء الالتزام دون الوفاء به بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، أطروحة دكتوراه في  -2
 .12، ص7111-7111ق والعلوم السياسية، جامعة وهران، الجزائر، القانون، كلية الحقو 
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أي أن التعبير عن هاته  المبرئ وبرضاه دون حصر هذا الإبراء في أي شكل خاص.
فإذا ما تم ، يحا أو ضمنياالإرادة يكفي لنفاذ الإبراء سواء كان التعبير عن الإبراء صر 

رح سؤال: هل يمكن ه يطن  أف .صريحا فلا وجود لأي إشكال، أما إذا كان الإبراء ضمنيا
 ن يرد الإبراء؟ألمدين ل

نجد أن الإبراء في عبارته يتم بإرادة منفردة  311من خلال قراءتنا لنص المادة 
 .من جانب المدين

، الية من العيوبخن إرادة الدائن اجبة أيضا أن تكو ومن الشروط الموضوعية الو 
ن فيجب أن يكون الدائن أهلا للتبرع، لأ، أي أن تتوافر في الشخص الأهلية القانونية

مميز )القاصر( أو المحجور عليه الالإبراء تصرف تبرعي فلا يستطيع الطفل غير 
تطيع كما لا يس، ن أهلية التبرع غير متوفرةإبراء المدين من الدين الذي في ذمته. لأ

، و المحجور عليه من الدينأالمقدم إبراء مدين الطفل القاصر الولي أو الوصي أو 
 .1ن هؤلاء الأطراف لا يملكون أهلية التبرع في مال الصغير أو المحجور عليهلأ

 المشرع الجزائري أن يكون محل الإبراء غير مخالف للآداب العامة أوجبكما 
الحقوق المالية المتعلقة مثلا بالنفقة الزوجية ونفقة النظام العام، فلا يجوز النزول من و 

أو ، لا يستطيع الإنفاقو  الإبراء منها، إلا في حالة ما إذا كان المدين معسراو  الأولاد
 وه منها.أبر أمال ف يكان أصحاب النفقة ذو 

لا عد الإبراء باطلا.   كما يلزم في الإبراء أن تتوفر مشروعية السبب، وا 

                                                   
 .71بن ددوش نضرة، مرجع سابق، ص  -1
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 ثارهآو  طرق إثبات الإبراءالمبحث الثالث: 

 المطلب الأول: كيفية إثبات الإبراء في القانون الجزائري

جزائري: ))في غير المواد المدني القانون المن  333جاء في فحوى المادة 
دينار جزائري أو كان  111.111 ن التصرف القانوني تزيد قيمته عنالتجارية، إذا كا

بالشهود في وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد نص غير محدد القيمة، فلا يجوز الإثبات 
يجوز و  يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف القانونيو  يقضي بغير ذلك

إلا  دينار جزائري لم تأت 111.111عن  الإثبات بالشهود إذا كانت زيادة الالتزام تزيد
 1من ضم الملحقات إلى الأصل((.

 الفرع الأول: بالكتابة

 الالتزام إثباتعلى الدائن : ))الجزائري قانون المدنيالمن  373ة نص الماد
 .2على المدين إثبات التخلص((و 

، أو التي يجب أن تكون رسميةو  لوسائلأي يلزم الدائن إثبات الإبراء بكل ا
المدين مثلا ثم يقوم الدائن بإبراء و  عليها، فيكون على شكل فواتير بين الدائن ا  متعارف

 .طالبة بهلدين من ذمته؛ دلالة على إبرائه وعدم المالمدين بشطب ا

 

 

                                                   
المتضمن  1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21من الأمر  333المادة  -1

هـ 1479ربيع الثاني  71ي المؤرخ ف 11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد  القانون
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 

 المتضمن القانون 1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21الأمر  373المادة  -2
هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون لالمعدل والمتمم با 31المدني، الجريدة الرسمية عدد 

 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13
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 القرائنو  الفرع الثاني: بالبينة

))القرينة القانونية تغني من تقررت لمصلحته عن من القانون المدني:  223المادة 
نه يجوز نقض القرينة بالدليل العكسي، ما أطريقة أخرى من طرق الإثبات، على أية 

ن لنا من خلال فحوى المادة أن الإبراء لا يومنه يتب .1((لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
 مزاياه.و  إيجابياتهالتي بدورها تبين و  يكون صحيحا، إلا إذا توفرت وسائل إثباته؛

يخضع  فهو بالتاليو  خر،آثاره كأي تصرف لآ يءفالإبراء تصرف قانوني منش
 مائه ألف دينار جزائري، للقواعد العامة في الإثبات، إذ يجب إثباته بالكتابة إذا تجاوز

 2القرائن إذا لم يتجاوز مائة ألف دينار جزائري.و  يثبت بالبينةو 

 آثار الإبراء  المطلب الثاني:

 أهمها: آثارجميع أركانه وشروطه، يترتب عليه عدة إذا تم الإبراء مستوفيا 
ينات من تأمالمدين، كما تسقط توابعه وما يضمنه  نيترتب على الإبراء سقوط الدين ع

ن الفرع يتبع الأصل فإبراء الدين يؤدي إلى براءة الكفيل، شخصية أو غير عينية لأ
 ولكن إبراء الكفيل لا يترتب علية براءة ذمة المدين.

 الفرع الأول: الإبراء يقضي الدين:

جميع أركانه وشروطه سقوط الدين الذي في المستوفي  أي يترتب على الإبراء 
مدينه من الدين  الدائن برأأ فإذا، انقضاء الالتزام لإبراء سبب فيذمة المبرأ )المدين(. فا

 برئت ذمة المدين. و  بالوفاء ينقضي الدين بالإبراء كما انقضى فقد، في ذمته الذي

                                                   
المتضمن  1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21الأمر من  332المادة  -1

هـ 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31عدد المدني، الجريدة الرسمية  القانون
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 

 .393محمد صبري السعدي، مرجع سابق، ص -2
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من ق. م ج: ))ينقضي الالتزام إذا ابرأ الدائن مدينه  311وقد نصت المادة 
يصبح باطلا إذا رفضه  اختيارا ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين ولكن

 .1المدين((

وهو ما جاء في المادة. فإذا وصل الإبراء إلى علم ، إلا أن الإبراء يرتد بالرد
لم يرده في المجلس الذي علم فيه لم يستطيع أن يرده بعد ذلك. ولو رد المدين و  المدين

نه قبل أي حالة الإبراء بعد انتهاء المجلس الذي علم به بالإبراء فيبقى الإبراء نافذا. وف
 الإبراء ثم رفضه فانه لا يرد للدائن.

ه الإبراء ورفضه في ذات في حدثأما إذا رد المدين الإبراء في المجلس الذي 
 نه يرد للدائن وتبقى ذمة المدين قائمة.إالمجلس ف

ويجوز لدائني الذي صدر منه الإبراء أن يطعنوا في هذا الإبراء بالدعوى 
ه هذا نعالحالة إعسار الدائن الذي صدر  ن يثبتوا في هذهأهم لوليس ، البوليصية

سوء النية بالنسبة  نوحتى أنهم لا يثبتو  لا ضرورة لإثبات تواطؤ المدين معه، و الإبراء
  .2للدائن

تصرف الذي قام ذا كان الإق.م.ج: ))أما  7في فقرتها  127ة فقد نصت الماد
 .3ولو كان المتبرع له حسن نية((نه لا يحتج به على الدائن، إبه المدين تبرعا ف

 

                                                   
 المتضمن القانون 1221سبتمبر  71افق هـ المو  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21الأمر  311المادة  -1

هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد 
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13

 .141سابق، ص  قماري نضرة المولودة بن ددوش، مرجع -2
 المتضمن القانون 1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21الأمر  127المادة  -3

هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد 
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479لثاني ربيع ا 71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13
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 الفرع الثاني: سقوط الرهن:

ط الدين بالإبراء ينقضي إذا كان الدين موضوع الإبراء مضمونا برهن، فعند سقو 
ن الرهن تابع للإبراء الذي هو الأصل، فإذا سقط الأصل سقط تابعه. ويتجلى الرهن، لأ

 بإبرائه للمبرأ.هذا إذا تم إبراء جميع الدين، أي سقوط جميع الدين 

الدائن من المدين، رهنا بضمان  بعن عقد الدين عقد رهن، حيث يطل أفقد ينش
، جل التوثق من المقدرة على استيفاء الدين، فعند عدم استيفاء الدينأسه من يحبو  دينه،

 1ن الدائن يستوفي حقه من الرهن.إالمدين على سداده ف ةلعدم قدر 

المدين )الراهن( من الدين كله، إلا جزءا بسيطا برأ الدائن )المرتهن( أمثلا لو 
ن حق الدائن بحبس الرهن لا يسقط بهذا الإبراء، حتى يستوفي الجزء إف، من الدين

 المتبقي من الدين، والذي لم يقع عليه الإبراء.

 الفرع الثالث: سقوط الكفالة

حد ذمته إلى ذمة أ، يعني أن يضم شيءهي ضم ذمة إلى ذمة في مطالبة  
 .2رى يلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حق ذلكأخ

 وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى صاحب الحق. كفالة بالنفس :وهي نوعان

 .3هي التزام من الكفيل بأداء مال عن المكفولو  وكفالة المال:

اتفق جمهور الفقهاء أن إبراء الأصيل )المدين( إبراء للكفيل، وبذلك لا يحق  
برائه. لأالبة الكفللدائن مط ن ن إبراء الأصيل إبراء للكفيل، لأيل بالدين بعد تمليكه وا 

لولا و  من الدين، وانعقاد عقد الكفالة كان نتيجة التزام مالي كالدين، ا  الكفالة تعتبر فرع

                                                   
 .112صايل احمد حسن الحاج يونس، المرجع نفسه، ص -1

 .111المادة المجلة العدلية، مرجع سابق، ص -2
 .771، ص7، جحمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكرأابن رشد محمد بن  -3
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بالتالي لم و  دين بإبراء الأصيل لم يبق  و  الكفالة به، أنَّ  إذ، هناك كفالة تناك االدين لم
 شغولة بالمال بسبب الإبراء.تعد ذمته م

أن إسقاط حق المطالبة عن الكفيل  الشريعة الاسلامية على فقهاءواتفق جمهور 
 إبراء الأصيل وذلك لسببين: إلىلا يؤدي 

 ليس على الكفيل إلا حق المطالبة، فالدين غير متعلق بذمته. -1
صل الدين، لأ ا  المطالبة عن الكفيل إسقاط إسقاط حقِّ أن يكون ليس من الضرورة  -7
 . 1دون الكفيل أصل الدين نشأف

ن إكفيلا بالدين كله، ف همما في حالة تعدد الكفلاء بالدين، وكان كل واحد منأ 
ن خر، فلأأما الكفيل الآخر، لا الكفيل الآو  لا يؤدي إلى إبراء الأصيل همحدأإبراء 

ق المطالبة الذي وهو كفيل عنه فلا يسقط ح الدين لم يسقط عن الأصيل فذمته باقية.
 .2هو فرع الدين الأصلي

 الفرع الرابع: إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنين

ين نيت ذمة هذا المدين، أما باقي المدبرأ الدائن احد المدينين من الدين برئأإذا 
 ذمتهم إلا إذا صرح الدائن بذلك.  أفلا تبر 

     تفظ بهذا الحق لنفسه.غير أن للدائن حق الرجوع على باقي المدينين إذا اح
ويمكن لمن يقوم بالوفاء الرجوع على المدين الذي تم إبراؤه من الدين الذي في ذمته. 

 أين المتضامنين فلا تبر نيالمد أحدبرأ الدائن أمن ق م ج: ))إذا  772نصت المادة وقد 
بة ن لم يصدر منه هذا التصريح لا يجوز له مطالإذمة الباقي إلا إذا صرح بذلك. ف

برأه إلا أن يكون قد أنين إلا بما بقي من الدين بعد خصم المدين الذي يباقي المد

                                                   
 .112صايل أحمد حسن الحاج يونس، مرجع سابق، ص -1
 .29، ص 3برهان الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، مرجع سابق، ج -2
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احتفظ بحقه في الرجوع عليهم لكل الدين في هذه الحالة يكون لهم الحق في الرجوع 
 .1ت ذمته بحصته في الدين((أعلى المدين الذي أبر 

ذا  حقه في الرجوع ين المتضامنين من التضامن بقي نيحد المدأبرأ الدائن أوا 
، 2برئأبرأ ذمتهم من حصة المدين الذي أ نهأعلى الباقين بكل الدين، ما لم يصرح 

ين المتضامنين نيحد المدأبرأ الدائن أمن ق.م.ج: ))إذا  779ونصت على ذلك المادة 
ي الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يكن اتفاق على غير فمن التضامن بقي حقه 

ين المتضامنين من الدين أو نيان الإبراء الذي يصدر لصالح المدف وبالتالي .3ذلك((
ين في كلتا الحالتين الرجوع على هذا المدين بنصيبه في مدينيكون لباقي ال، تضامنال

من ق.م.ج: ))في جميع الأحوال  772حصة المعسر منهم. وهو ما قضت به المادة 
ين على نيع فيها باقي المدين أو تضامن يرجالتي يحصل فيها الإبراء سواء من د

 ى. غير أن الدائن إذا اخل731حصة العسر منهم وفقا للمادة  المدين المبرأ بنصيبه في
 .4المدين المبرأ من كل مسؤولية الدين يتحمل نصيب هذا المدين في حصة العسر((

                                                   
المتضمن  1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21من الأمر  772المادة  -1

هـ 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد  القانون
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 

 .147قماري نضرة المولودة بن ددوش، مرجع سابق، ص  -2
المتضمن  1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21من الأمر  779المادة  -3

هـ 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31ة الرسمية عدد المدني، الجريد القانون
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 

ن المتضم 1221سبتمبر  71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21من الأمر  772المادة  -4
هـ 1479ربيع الثاني  71المؤرخ في  11-12قانون المعدل والمتمم بال 31المدني، الجريدة الرسمية عدد  القانون
 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71، يعدل ويتمم الصادرة بتاريخ 7112مايو  13الموافق 
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 خلاصة الفصل الثاني:

الإبراء تم تقسيمه هذا الفصل تحديد أنواع الإبراء وكل نوع من أنواع  لقد تم في 
كما حدد ، ذاتهو  على عدة معايير منها من تحدد بحسب صيغته ومنها بحسب المحل

 وهو حسب الوقت. آخر نوع

 المنجزو  كما تم التطرق أيضا إلى تبيان أوصاف الإبراء فمنها المقيد بشرط 
 المضاف والمعلق.و 

لإبراء صحيحا ا بيان شروط كل ركن حتى يعتبرو  بعدها تناولنا أركان الإبراء
 الإبراء المبرئ يالصيغة وشروط وجوبها، وكذلك طرف ، وعرضنابطالغير قابل للإ

 محل الإبراء وهو المبرأ منه.و  المبرأ،و 

ي نه يقضأمن  عن هذا الإبراء في حالة صحتهبينا الآثار الناجمة  ؛وأخيرا
 . قرائن وأ ينةب  من كتابة أو  ا طرق إثباتهذكو الرهن، و  الكفالة الدين ويسقط
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 خلاصة الباب الأول:

الذي يعد الجانب النظري  ه في الباب الأولإلينستخلص من خلال ما تطرقنا  
ن ي  تبحقيقة نظرية الإبراء  معرفة أنَّ  في مسائل الأحوال الشخصية إلى لنظرية الإبراء

وهو إسقاط ذمة مالية من الدائن على المدين بإرادة منفردة  في فحواها معنى الإبراء
 السنةو  ة الإبراء من الكتابمشروعي ينامتى علم المدين بالإبراء ويرد إذا لم يقبله. كما بَّ 

جماع العلماء ففي و   التنازلو  الهبةو  يدخل في باب الصلحو  ا  غلب الأحيان يكون مباحأا 
وهذا خلال  .التصرفات المشابهة لهو  وعرضنا أهم الفروق بينه وبين الألفاظ، الإسقاطو 

 من هذا الباب. الفصل الأول

معيار أوصافه وفق الو  الإبراء إلى تبيان أنواع فيه أما الفصل الثاني فقد تطرقنا
به الإبراء سواء من ناحية المحل أو الصيغة أو ذاته أو الوقت كما تناولنا  الذي ينشأ

 الإبراء أركان فيه أما المبحث الثاني فعرضنا أوصافه كل هذا في المبحث الأول. 
وشروطه وكذا  ء(راأي محل الإب)وشروطها والمبرئ وشروطه والمبرأ منه  صيغةال وهي

 ت ذمته من الدين وشروطه.أالمبرأ الذي أبر 

التي تتلخص في إبراء يقضي دين المدين أو المدينين  الإبراء آثاروأخيرا رأينا 
 .القرائنو  سواء بالكتابة أو بالبينة طرق إثباته يناب  و الكفالة و  ويسقط الرهن

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 الثانيالباب 

تطبيقات نظرية الإبراء على 

 مسائل الأحوال الشخصية
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 :قديمت

تمس الأحوال  سوف نعالج في هذا الباب أهم تطبيقات نظرية الإبراء التي
الإبراء على الحقوق المالية فقط كما تم ذكره سالفا، مبرزين  فيه ونتناولالشخصية، 

أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها المرجع الأول بن كيفية تطبيق الإبراء عليها، مستدلي
من قانون الأسرة  777الذي يستدل به القاضي في شؤون الأسرة طبقا لنص المادة 

 الجزائري.

دراستنا طبقا لنصوص القانون المدني الجزائري التي تناولت في كما أجرينا 
ه، معتمدين على نص وهي حالة انقضاء الالتزام دون الوفاء ب ،الإبراء في جزئية

باعتبار أن القانون  ،في إسقاطهما على مسائل الأحوال الشخصية 311و 311مادتيه 
المدني يمثل الشريعة العامة للقوانين الخاصة. كما اعتمدنا أيضا في دراستنا على 

ها ليض الحقوق الجوهرية التي لم ينص عبعض قرارات المحكمة العليا لتبيان بع
 تطرقت لها التيجوهرية و الالحقوق من أهم هذه و  ،ي قانون الأسرةالمشرع الجزائري ف

وأجرة الرضاع، وبعضها يعتبر من  ،حق أجرة الحضانة عربيةمعظم التشريعات ال
 المستجدات الحديثة كالزواج المسيار. 

 تي:وهما على النحو الآ وقد تم في هذه الدراسة إدراج فصلين تحت هذا الباب         

 . تطبيقات الإبراء على الحقوق المالية التي تخص الزوجة فقط :لالفصل الأو 

تطرقنا فيه إلى تطبيقات الإبراء على الحقوق المالية المشتركة التي  :الفصل الثاني
 تخص الزوجة والأولاد معا.



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول 

تطبيقات نظرية الإبراء على 

 ةالحقوق المالية الخاصة بالزوج
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 تمهيد:

ة وقانون الأسرة الجزائري الحقوق التي أوجبتها الشريعة الإسلاميإن من أهم 
ن يثبتان لها بمجرد إبرام عقد النفقة الزوجية، والل ذي حقها فيو حقها في الصداق  للزوجة

 الزواج، حيث ورد في القران الكريم والسنة النبوية ما يفيد وجوبهما على الزوج.

أحكامه فن أحكام الشريعة الإسلامية، م ا  ولكون قانون الأسرة الجزائري مستمد
.ج لم تخرج أمن ق. 51.51.41المنصوص عليها في المواد و  النفقةو  المتعلقة بالصداق

في  ا  المشرع الجزائري أورد نص   ن  هو مقرر في الشريعة الإسلامية؛ لأعن إطار ما 
يرجع فيه نه: ))كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون أ.ج على أمن ق. 222المادة 

 .1إلى أحكام الشريعة الإسلامية((

ا الشريعة لتي عنيت بهالنفقة من الموضوعات او  موضوع الصداق ن  فإ ؛وبالتالي
يكتسي حق الزوجة المالي أهمية كبيرة في التشريع الجزائري عناية فائقة؛ إذْ و  الإسلامية

الأفراد المقبلين  موضوعا شرعيا يهتم به الجميع، خاصة مسلمة باعتباره حياة كل أسرة
 على الزواج.

تكون المرأة على دراية بحقوقها يكون خطوة كي كما أن هذا الموضوع جاء ل
زالة الغموض الذي يكتنفها.  وا 

للمرأة  التي يمكن تقويمها بالنقود، وتنشأوالحقوق الزوجية المالية هي الحقوق 
لعدة من طلاق أو أثناء ابسبب العلاقة الزوجية، كالصداق والنفقة مدة بقاء الزواج أو 

تعلق بالمرأة هو ما يو  براءمنها ما يقبل الإ ،ن من هاته الحقوق الماليةوفاة. ويوجد نوعا

                                                   
، والمتضمن قانون الأسرة 1294 يونيو سنة 2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -1

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11جريدة رسمية عدد  ،17-11الأمر رقم 
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كما لا يكون ثمة محضور  ،و غيره كالورثة مثلاعلاقة بالولي أ فقط، ولا يكون له
عن النفقة بعد  الإبراءو  براء من الصداق بعد عقد الزواج،الإشرعي في إبرائها، ك

 وجوبها. 

ن إ ،ما يكون ا  رض الواقع نادر أعلى  الإبراء أنمن الناحية العملية نجد  هن  أإلا 
، لذا الباحثينو  به من طرف الفقهاء الإلمامعدم  إلىوهذا راجع  إطلاقا،نقل لا يوجد  لم

أمثلة وأجرينا عليها تطبيق الإبراء من كونها تدخل في الذمة المالية وهي  ةاخترنا ثلاث
 :تيكالآ

 الصداق علىالإبراء تطبيق المبحث الأول: 

 النفقة الزوجية علىالإبراء تطبيق المبحث الثاني: 

 الإبراء في زواج المسيارتطبيق المبحث الثالث: 
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 الصداق تطبيق الإبراء علىالمبحث الأول: 

الواجبة على الزوج طبقا و  الصداق هو حق من الحقوق المالية المستحقة للزوجة
 استحقاقالقانون، لذلك سوف أتطرق في دراستي إلى تبيان و  شريعة الإسلاميةلل

و وليها حق الإبراء من هذا الصداق، أي كيف تسقطه عن أالصداق وكيف أن للزوجة 
 . )الزوج( بإبرائها منه

 أنواعه.و  توضيح طبيعتهو  لذا وجب علينا أولا معرفة مفهوم الصداق

 مفهوم الصداق المطلب الأول:

الصداق من حيث  معرفة مفهومجل الوصول إلى مفهوم الصداق وجب أمن 
 الاصطلاحي، وكذا تعريف الصداق في التشريع الجزائري.و  المدلول اللغوي

 الفرع الأول: تعريف الصداق لغة

داق)) ، المَهْرُ والصَّ هْرا . أو  ج: مُهور  ع ل  لها م  ، وأمْه ر ه ا: ج  ر  ن ع  ون ص  م ه ر ها، كم 
 1.((ا: أعْطاها م هْرا  م ه ر ه

داقُ: داقُ والصِّ مْعُه ا فِي أ دنى الْع د دِ أ صْدِقة ، و الْك ثِيرِ )) والصَّ هْرُ المرأ ة، و ج  م 
ع ل   ق دْ أ صْد ق المرأ ة  حِين  تزوَّجها أ ي ج  ل ى الْغ الِبِ. و  صُدُق ، و ه ذ ان  البناء ان إِنما هُم ا ع 

: أ صْ  قِيل  داقا ، و  داقا ،ل ه ا ص  . وفي  د ق ها سمَّى ل ه ا ص  ها من غيرِهِ على م هْر  وَّج  وأمْه ر ها: ز 
ت يْها  د م  مْقاءُ ب عْل ها بالم هْرِ، ف ن ز ع  إِحْد ى خ  ت يْها": طال ب تْ ح  د م  الم ث لِ: "كالم مْهور ةِ إحْد ى خ 

ضِي تْ بها. ون ظيرُهُ أنَّ رجُلا  أعْط ى آخ   وَّج  به ابْن ة  المُعْطِي، ود ف ع ها إليها، ف ر  ر  مالا ، ف ت ز 
ثم امْت نَّ عليها بما م ه ر ها، فقالوا: "كالم مْهُور ةِ من مالِ أبيها"، والم هِير ةُ: الحُرَّةُ الغالِي ةُ 

                                                   
القاموس المحيط، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع،  آبادي، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز -1

 . 429، ص 1م، ج7111-ـه1471، 9لبنان، ط -بيروت
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رِ، الم هْرِ.....ونُحْل المرأ ةِ: م هْرُها، و الِاسْمُ النِّحْل ة، ت قُولُ: أ عطيتها مهر ها نِحْل ة، بِالْك سْ 
 ﴿قال اللَّه عز وجل:  .1((إِذا ل مْ تُرِد مِنْه ا عِو ضا  

َ
إِن طِبۡن

َ
 ف

ِۚٗ
ة

َ
تِهِنَّ نِرۡل

 َ
ءَ صَدُق

ٓ
سَا ِ

 
 ٱلن

ْ
وا

ُ
وَءَات

وهُ هَنِيٓ 
ُ
ل
ُ
ك

َ
سٗا ف

ۡ
ف

َ
هُ ن

ۡ
ن ِ
يۡءٖ م 

َ
مۡ عَن ش 

ُ
ك

َ
رِي ل     2﴾آٓ ا مَّ

 الفرع الثاني: تعريف الصداق اصطلاحا

المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عربونا )) :لى أن هعف فقهاء القانون الصداق عر  
 .3((ورمزا لرغبته في الاقتران بها

زوج الحق المالي الذي يجب على ال هو)) :الأستاذ العربي بلحاجفه وعر  
بها في حياة دائمة  زواجلامرأته بالعقد عليها أو الدخول بها، كرمز لرغبته في ال

 .4((الاطمئنانو  وشريفة، ملؤها السعادة

الصداق هو ما يقدمه الزوج )) :ث ملوياآالأستاذ لحسين بن شيخ فه كما عر  
ا من النقود، بل قد لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج ولا يشترط أن يكون مبلغ

 .5((آخر بشرط أن يكون مباحا يكون أي مبلغ

 يستخلص من التعاريف سالفة الذكر أن الصداق هو مقدار من المال أو قيمتهُ ف
نفس، بغية الزواج بها وتكوين الدلالة على عربون الوفاء وطيب  يسلمه الزوج لزوجته،

                                                   
 .122 ، ص11، جمرجع سابقابن المنظور،  -1
 .14النساء، الآية سورة  -2
، هار هومعبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد )شرح أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل(، د -3
 .41 ، ص7111، الجزائر، 3ط
العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة  -4

 .713 ، ص7111الجزائر،  ،1، ط1العليا(، ديوان المطبوعات الجامعية، ج

ما باجتهاد المجلس الأعلى المحكمة العليا من سنة الحسين بن الشيخ أث ملويا، المرشد في قانون الأسرة )مدع -5
، ملحقات: المواثيق والإعلانات والاتفاقيات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والطفل(، دار 7114إلى  1297

 .11 ، ص7114هومة، الجزائر، 
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أي أن الصداق يعتبر ذمة مالية ويستطيع أن يكون  ؛التعاونو  أسرة، أساسها المودة
 دين ا.

 الفرع الثالث: تعريف الصداق في القانون الجزائري

من قانون الأسرة  14نص المادة ف المشرع الجزائري للصداق في يجاء تعر 
التي جاء في فحواها: ))الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها و  الجزائري

 . 1من كل ما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء((

حيث  نلاحظ أن ما جاء به المشرع الجزائري يوافق أحكام الشريعة الإسلامية،
وفاء، وعبر عنه بالنحلة التي هي من مسميات لل ا  عربونوجب دفع الصداق للزوجة أ

ذمتها ل ا  للمرأة ويصبح تابع ا  الصداق أي ما يمنح عن طيب نفس، كما عده المشرع حق
، حتى من المالية، ولها أن تتصرف فيه بكامل حريتها وبدون إذن من أي شخص

                                                 وليها.

 : طبيعة الصداق يالمطلب الثان

 فإن  هذادفع للزوجة من دون مقابل منها، تن الصداق يعتبر قيمة مالية أبما 
  .يجعله خارج عقد الزواج

من أحكام  ا  خر، فمنهم من يعتبره حكمآتختلف طبيعة الصداق من مذهب إلى 
  روط صحته، ـلا شرطا من شو  وليس ركنا من أركانه،، من أثاره ا  وأثر عقد الزواج 

 

                                                   
، ن قانون الأسرةوالمتضم 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -1

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 
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أن الصداق لا يعد ركنا وشرطا  ؛ إلا3الحنفيةو  2الشافعيةو  1الحنابلة هو ما قاله السادةو 
وأثرا  من أحكام عقد الزواج ا  عتباره حكماولا لزومه، إنما ذهبوا إلى  لا نفاذهفي النكاح و 

ن لم يُ  ،بالزواج صداقثاره بعد تمامه، ومنه فإنه يجب الآمن  عليه في  أو ينصَّ  سمَّ وا 
عند العقد، أو سمى في العقد  صداقالها  ىصلا، فمن تزوج امرأة دون أن يسمأالعقد 

فإن العقد في كل تلك  ،الصداقتفق الزوجان على الزواج دون ا، أو صداقامالا يصح 
 لأنه لا، المثلصداق لزوجة على افإنه يجب  بالتاليو  ،الحالات صحيح والشرط باطل

واستدلوا . لم يذكر مكر في العقد أأكان ذُ  يصح أن يخلو عقد الزواج من الصداق سواء
  ﴿ قوله تعالى:بعلى ذلك 

ٗ
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على أنه الكريمة   الآيةفدلت هذه  ،4﴾وَلَّ

، ولا طلاق إذا لم الصداقفيه  سمَّ يُ لا وزر إن كان الطلاق قبل الدخول في عقد لم 
 الصداق سمَّ يُ على أن العقد ينعقد صحيحا إذ لم  يدل وهذا ،ا  يكن عقد الزواج صحيح

 .5صداقمن غير تسمية ال جشرطا للصحة ما صح عقد الزوا لصداقفيه، ولو كان ا

من أركان العقد، ومعنى كونه ركنا  ا  اعتبروا الصداق ركن المالكية فقد السادة أما
التاج والإكليل فقد في جاء  عند العقد تهينه يشترط تسمَّ أي لا يصح إسقاطه، لأ

                                                   
بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة  منصور بن إدريس البهوتي، شرح منتهى الإرادات، تحقيق: عبد الله -1

 . 733ص، 1م، ج7111، 1لبنان، ط-ناشرون، بيروت
المكتب  ،بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين عمدة المفتين، تحقيق: زهير الشاويشأ -2

  .712ص م،1221 ، بيروت،2الإسلامي، ج
 . 724 ، ص7ج مرجع سابق،، أبو بكر بن مسعود الكاساني -3
 .732سورة البقرة، الآية  -4
 .121(، صس، )د. 3مصر، ط، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة -5
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الصيغة ))ب النكاح في الأركان وهي أربعة: المختصر خليل: في القسم الثاني من كت
 .1((العاقدانو والمحل والصداق 

لأن  ،تفاق على إسقاطه أو نفيهلا يجوز الا ،فالصداق عند المالكية عوض       
مختصر  الزواج عقد معاوضة حيث جاء في شرح عتبارهمالعقد يفسد بنفي العوض لا

طا إسقاطه أصلا فإن النكاح لا شتر افإن تراضيا على إسقاطه أو )) خليل للخرشي:
 .2((يصح

فقد كان ركنا من  أما الطبيعة القانونية للصداق في قانون الأسرة الجزائري،
والتي جاء في  90ي المادة ف 55-41أركان عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري رقم 

وبالتالي  3صداق((.و  لزواج برضا الزوجين وبولي الزوجة وشاهدين: ))يتم عقد اواهاحف
 يصبح عقد الزواج باطلا إذا اختل ركن الصداق، وهو ما جاء به المذهب المالكي.

المؤرخ  91/92بالأمر الرئاسي متمم و  معدل 55-41ومن خلال تعديل القانون 
ليس ركنا من  تنص على أن الصداق 90. فقد أصبحت المادة 2991فبراير  24في 

 ا  فقط وهو رضا الزوجين. وع دت الصداق شرط ا  واحد ا  ركن تأركان عقد الزواج، وترك
من شروط صحة الزواج وهو ما يوافق بعض جمهور المالكية، وهو ما جاء في فحوى 

 مكرر الفقرة الثانية.  90المادة 

 

                                                   
أبو عبد الله المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل،  ،محمد بن يوسف أبو القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي -1

 .47م، ص1224-ـه1411 ان،لبن ،1، ط1دار الكتب العلمية، ج
(، سلبنان، )د. ، بيروت ،3شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة، ج ،محمد بن عبد الله الخرشي -2

 . 127ص
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -3

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414 رمضان 17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 
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 : أنواع الصداق لثالمطلب الثا

 الفرع الأول: الصداق من حيث تسليمه

 أولا: الصداق المعجل

م فيها استلام يت يعتبر تعجيل الصداق بأنه يوحي إلى فترة زمنية محددة،
عربون وفاء وعن طيب نفس، ولذلك يعتبر يعطيه الزوج لها و الصداق من الزوجة 

ن تسليم الصداق إتالي فال، وب1أي قبل إبرام عقد الزواج تسليم الصداق قبل الدخول؛
 .لا  معج   ا  قبل البناء يعتبر صداق

من قانون الأسرة الجزائري في فقرتها  51وقد نص المشرع الجزائري في المادة 
الأولى على أنواع الصداق والتي جاء في فحواها: ))يحدد الصداق في العقد، سواء 

 .2(مؤجلا( أوكان معجلا 

ن تحديد الصداق في العقد، سواء يوجب على العاقدأوهنا نرى أن المشرع قد 
جل متفق أ إلىكان  أوالصداق أثناء إبرام العقد وهو التعجيل في الصداق، كان دفع 

فمثلا في  ،عليه وهو الصداق المؤجل. ويرجع كله إلى العرف السائد في كل منطقة
هم يتعاملون بالصداق المعجل، خلافا لولايات الغرب الذين ولايات شرق الجزائر نجد أن  

 يتفقون على الصداق المؤجل.

                                                   
فركوس دليلة، جمال عياشي، محاضرات في قانون الأسرة انعقاد الزواج، دار الخلدونية، القبة، الجزائر،  -1

 .172م، ص7111-هـ1432
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -2

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111راير فب 72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد 17-11الأمر رقم 
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الذي يكره أن يكون الصداق و ننتهج المذهب المالكي في الجزائر، ومع أننا 
د في سن المواد القانونية المتعلقة بالصداق ن، إلا أن المشرع الجزائري قد استمؤجلا

 على جميع المذاهب الإسلامية.

 ثانيا: الصداق المؤجل
الصداق المؤجل هو ما تأخر الزوج في دفعه إلى فترة محددة وهو الأصل عند 

  .1ر العقد عندهماثآمذهب الحنفي باعتباره أثرا من لا

وخلال الفترة المتفق عليها لا يجوز للزوجة المطالبة بالصداق قبل حلول 
 ،تمنع نفسها من الدخول لعدم تمكينها من صداقها مثلا أن أيضاكما لا يمكنها  ،الأجل

المتفق عليه  لأجلفا، تهعند وفا أوقها زوجها طل إذا الأجلوتنقضي المدة قبل حلول 
 .كون قد استدركتهت

ومؤخر الصداق الثابت بعقد رسمي، حق للزوجة، وعلى الزوج يقع عبء  
 .2إثبات الوفاء به

 الفرع الثاني: الصداق من حيث تحديده
 أولا: الصداق المسمى 

 الصداق المسمى هو كل ما اتفق عليه العاقدان عند إبرام العقد، وذلك بذكره
أي تمسكه الزوجة قبل الدخول، أو  ، سواء أكان هذا الصداق معجلا  تعيينهو  تحديدهو 

إلى ما بعد الدخول، ويحق للزوجة في هذه الحالة أن تمنع نفسها  مؤجلا   ا  كان صداق
 .3عن زوجها حتى يتم قبض صداقها المؤجل

                                                   
 .179فركوس دليلة، جمال عياشي، مرجع سابق، ص  -1
، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، المرجع القانوني أحكام الشريعة 1دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، ط -2

 .471/ ص797، ص7171، الجزائر، 7113، السنة 7الإسلامية، العدد
 .171، ص فركوس دليلة، جمال عياشي، مرجع سابق -3
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هو الذي يثبت بمجرد اتفاق فأما الصداق المسمى في قانون الأسرة الجزائري 
كولي  أحدهمان أو من ينوب عن يت قيمته، لأنه يتم برضا المتعاقدا كانالزوجين ومهم

 .1الزوجة

بالأحرى ما تم الاتفاق عليه في العقد الصحيح أو تم فرضه فيما بعد، فهو 
من الصداق و  .51و 90ويكون بالتراضي بين طرفي العقد، وهو ما جاءت به المادة 

المجتمع من تقديم الزوج للزوجة في  جرى عليه العرفو  ما تعارف عليه الناس المسمى
المعروف بين الناس يكون كالمشروط في العقد، فوبالتالي  ؛لباس وغيرهاطقم ذهب أو 

على نه يجب أن تتوفر هذه الشروط حتى يصح تكييفه إويجب إلحاقه بالصداق. ومنه ف
 ه صداق مسمى:ن  أ

 تعييناو  يذكر في العقد تحديدا أن -5
 شروط الصداق حتى يلزم بتحقيقها  تتوفر فيه كافة  أن -2
 .2قل قيمة الصداقأينقص عن  أن لا -3

ن سلمت إداق، فصتمنع نفسها حتى تقبض ال أنوللزوجة في المذهب المالكي 
 ولا يترتب الطلاق عن عدم الوفاء به. في الذمة، ا  دينهذا الصداق  أصبحنفسها 

 ثانيا: صداق المثل

دم تحديد مقداره، وصداق المثل هو صداق تستحق الزوجة صداق المثل في حالة ع
من تماثلها  أو كأختهامثيلات الزوجة وقت العقد  إلىمن قوم أبيها، أي ما يدفعه الزوج 

 .3فيما يعتد به من صفات النساء من السن، والجمال، والمال، ونحو ذلك من الصفات

                                                   
 .712العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -1
 .179فركوس دليلة، جمال عياشي، مرجع سابق، ص -2

 .719 العربي بلحاج، مرجع سابق، ص -3
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 ىمثل متللزوجة صداق ال أوجبتالجزائري فقد  الأسرةمن قانون  33المادة  أما
 هنفس من القانون 11كما تطرق المشرع في نص المادة  تم الدخول بها دون صداق.

  .لخلععن ا ا  عوض بوصفهعرضه على صداق المثل حين 

عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج لأنه عند النزاع يقضي للزوجة بصداق  إن  
توافر أركان د أكدوا المثل. ومتى تبين في قضية الحال أن الشهود الذين وقع سماعهم ق

قضاة المجلس  ن  إحسب عادة المنطقة ف الصداق بقي مؤجلا   الزواج العرفي ما عد ا
بقضائهم بتأييد الحكم القاضي برفض الدعوى الرامية إلى إثبات الزواج رغم توافر 

ن عدم تحديد القصور في التسبيب لأو  ضوا قرارهم للتناقضعر  يكونون قد أركانه 
  .1الزواجالصداق لا يبطل 

 الفرع الثالث: صداق المفوضة 

هي من فوضها  أو .صداقالمفوضة هي من فوضت أمرها لوليها وزوجها بلا 
: زوجني فلانة، فيقول: قبلت، المرأةن يقول الرجل لولي أالزوج بلا صداق، ك إلىوليها 

لها ة الصداق، وجب توفي قبل تسمي أوتم البناء  فإذاقيمته،  لاو  ولا يذكران الصداق
نما ن طلقت قبل الدخو ا  صداق المثل، و  جب لها تل فليس لها حق في الصداق، وا 

 . 2المتعة اتفاقا

 لم يسم   إذانه أانية الفقرة الث 51أما المشرع الجزائري فقد جاء في نص المادة 
وليها للزوج  أون تفوض الزوجة أالصداق عند العقد وهو ما يسمى بنكاح التفويض، ب

 ، فهنا تستحق الزوجة صداق المثل.تقدير الصداق أمر

                                                   
، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، المرجع القانوني أحكام الشريعة 1دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، ط -1

 .479/ ص13، ص7171، الجزائر، 7111الإسلامية، عدد خاص، السنة 
 .711، ص 2وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ج  -2
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  لصداقا مؤكدات: رابعالمطلب ال

 استحقاق الزوجة الصداق كاملا : الأولالفرع 

 حالة استحقاق الصداق المسمى كاملا:-أولا

 ،1هو ما سمي في العقد أو بعده بالتراضيالمسمى لصداق ا سبق لنا معرفة أن
مى كاملا والتي اتفق الفقهاء على مؤكدات الصداق المس إلىبصدد التطرق  الآنونحن 

 :وتفق عليها في المذاهب الأربعة فهفأما الم خر.بعضها الآ فيبعضها، بينما اختلفوا 

 الدخول الحقيقي بالزوجة:-1

أو  صداقهو الوطء أو الاتصال الجنسي ولو كان حراما ، يتأكد به وجوب ال
قه بالدخول، فيتقرر حق يستقر على الزوج، لاستيفاء مقابلة، فإن الزوج استوفى ح

جميعه، سواء أكان مسمى في العقد، أم فرض بعده بالتراضي أو  صداقالزوجة في ال
 ﴿ بقضاء القاضي، ولقوله عز وجل:

َ
ن

ۡ
ذ

َ
خ

َ
ى  بَعۡضٖ وَأ

َ
مۡ إِل

ُ
ى  بَعۡضُك

َ
ض 

ۡ
ف

َ
دۡ أ

َ
هُۥ وَق

َ
ون

ُ
ذ

ُ
خ

ۡ
أ
َ
 ت

َ
يۡف

َ
وَك

ا
ٗ
لِيظ

َ
ا غ

ً
ق

 َ
يث ِ

م م 
ُ
 الجماع.بفسر الإفضاء هنا و  ،2﴾مِنك

بالدخول أنه لا يسقط شيء منه بعدئذ إلا بالأداء  صداقويترتب على استقرار ال
 .3لصاحبه، أو بالإبراء من صاحب الحق

 

 

 

                                                   
، السعودية، 1ط، 4ج بيت الأفكار الدولية، محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، -1

 .11 صم، 7112هـ/1431
 .71النساء، الآية سورة  -2
 .1911 ، ص2ه، مرجع السابق، جوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلت -3
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 :موت أحد الزوجين -2

قبل الخلوة الصحيحة عند و  ،1يستقر المهر بموت أحد الزوجين قبل الدخول
سواء أكان الذي  ،3تبالمو  صداق، فقد انعقد الإجماع على وجوب ال2الحنفية والحنابلة
بقتل الزوج  مبفعل أجنبي أ مكان الموت طبيعيا أأ، وسواء 4الزوجة ممات هو الزوج أ

، وذلك أن 7، ولأن الجناية منه لا تسقط حقا واجبا عليه6بقتل الزوج لنفسه مأ ،5للزوجة
كان ثابتا إلى أن يوجد ما يسقط بعضه أو كله وهو الفرقة قبل الدخول،  صداقال

 .8صداقاستحال وجود ذلك المسقط فتأكد ال وبالموت

 لنفسها، القاتلة أما الاختلاف فقد قام بين الفقهاء حول مسألتي استحقاق الزوجة
 والزوجة القاتلة لزوجها للصداق.

تباينت الآراء حول مسألة استحقاق الزوجة للصداق بعد  قتل الزوجة لنفسها: -2-1
إذا قتلت المرأة نفسها، لا يسقط عن الزوج  فيةفبالنسبة للحنابلة والحن ،قتلها لنفسها
الروح؛  إزهاقن القتل إنما يصير تفويتا للحق عند ، لأذلك بل يتأكد صداقشيء من ال

في تلك الحالة ملك الورثة فلا  صداقالمحل عند ذلك، وال لأنه إنما يصير قتلا في حق
 . 9يحتمل السقوط بفعلها

                                                   
م، 7111-هـ1431الأردن، -، عمان3دار الفكر، ط محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، -1

 .114 ص
 .1911 ، ص2، جسابقوهبة الزحيلي، مرجع  -2
 .114 ، صسابقمحمود علي السرطاوي، مرجع  -3
 .199 محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، مرجع سابق، ص -4
 .114 محمود علي السرطاوي، مرجع سابق، ص -5
 .199 مرجع سابق، ص محمد أبو زهرة، -6
 .114 محمود علي السرطاوي، مرجع سابق، ص -7
 .199 محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -8
 .724 ، ص7أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج -9
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 .1مقام استيفاء المنفعةالنكاح قد بلغ غايته فقام ذلك  ولأن

لأن قتل نفسها جناية،  صداقهافإن من قتلت نفسها يسقط  لشافعيةل أما بالنسبة
إذا لم يكن مؤكدا  صداقوقد فوتت بهذه الجناية حق الزوج عليها فسقط حقها في ال

بالدخول من قبل، ولأن قتل نفسها كارتدادها، وهي إذا ارتدت قبل الدخول سقط كل 
 . 2صداقها

 وقد انقسم الفقهاء إلى رأيين: قتل الزوجة لزوجها عمدا: -2-2

لا يسقط حقها في  اإلى أن قتل الزوجة لزوجها عمدالحنابلة والحنفية فذهب 
؛ لأن جزاء القتل العمد شرعا  هو القصاص، ولم صداق، بل يتأكد بالقتل كل الصداقال

 .3بهذا القتل صداقيرد دليل بسقوط ال

الزوجة إذا قتلت زوجها قبل الدخول سقط  أنَّ  إلى :عيةالمالكية والشافوذهب 
كله، وذلك لأن قتلها زوجها جناية، وما عهدت الجنايات مؤكدات للحقوق،  صداقها

، ولأن قتلها زوجها كردتها، صداقولأنها تحرم من الميراث منه، فأولى أن تحرم من ال
لة لها بنقيض مقصودها ومعام ،قبل الدخول القتل إن كان صداقوردتها تسقط جميع ال

ولأن  .4يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن ، لأنها تكون متهمة، ولئلاصداقهايسقط 
نهاء الزواج بمعصية من الزوجة قبل  الزوجة بهذه الجناية أنهت الزواج بمعصية، وا 

 .كله صداقالدخول يسقط ال

 

 
                                                   

 .111 ، ص1دريس البهوتي، كشاف القناع على متن الإقناع، مرجع سابق، جمنصور بن إ -1
 .192 محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -2
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 الخلوة الصحيحة: -3

 الحنفيةالعقد الصحيح، فذهب  بالخلوة بعد صداقاختلف الفقهاء في تأكد ال
 إلى أنه تستحق بها الزوجة الصداق.  والشافعية في القديم الحنابلةو

إلى أنه إذا اختلى بها خلوة صحيحة، استحقت  فقد ذهب حنيفة يلأب فبالنسبة
الصداق المسمى. واستدل أبو حنيفة بما رواه أبو عبيدة عن زائدة بن أبي أوفى الذي 

الراشدون المهديون أنه إذا أغلق الباب، وأرخى الستر، فقد وجب قال: "قضى الخلفاء 
كان أصحاب رسول الله يقولون: إذا ))الصداق"، وروى وكيع عن نافع بن جبير قال: 

ن التسليم المستحق وجد من جهتها ولأ .((أرخى الستر وأغلق الباب، فقد وجب الصداق
 .1فيستقر به البدل

ذا خلا بها  قال الحنابلة    بعد العقد، فقال لم أطأها وصدقته، لم يلتفت إلى قولهما، وا 
إلى زوج طلقها ثلاثا،  وكان حكمهما حكم الدخول، في جميع أمورهما، إلا في الرجوع

وجملة ذلك أن الرجل إذا خلا بامرأته بعد  ،، فإنهما يجلدان، ولا يرجماناأو في الزن
ن لم يطأهاووجبت عليها العد صداقهاالعقد الصحيح استقر عليه   .2ة، وا 

، عندهم بالخلوة في النكاح الصحيح صداقيستقر ال القديموكذا فإننا نجد الشافعية في  
 .4كحيض؛ لأنها حينئذ مظنة الوطء ا  ، ولا شرعي3كرتق ا  مانع حسياليكن  حيث لم
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قال: وروي عن  ، فقد1بالخلوة صداقللمالكية وللشافعية فلا يستقر ال بالنسبةأما 
   :بقول الله تعالى اس وشريح أن لا صداق إلا بالمسيس واحتجا أو أحدهماابن عب

نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ ﴿ ، قال بهذا ناس من أهل الفقه فقالوا: لا 2﴾وَاِ 
نما يجب ال  .3المسيسكاملا بِ  صداقيلتفت إلى الِإغلاق وا 

في حالة الإقامة سنة مع الزوج،  صداقالمالكية أعطوا الزوجة كل ال غير أن
مع اتفاقهما قامتها حيث تقرر بسبب )إقامة سنة( بعد الدخول بلا وطء بشرط بلوغه وا  

ن بنى بها وطال الأمر و  ،4على عدم الوطء؛ لأن الإقامة المذكورة تقوم مقام الوطء ا 
 .5سنة وجب لها جميع الصداق

فإن استمتع بامرأته  :مام أحمدالإ، أما عند الشافعيةبها عند  صداقولا يتأكد ال
بمباشرة فيما دون الفرج من غير خلوة، كالقبلة ونحوها، فالمنصوص عنده، أنه يكمل 
به الصداق؛ حيث قال: إذا أخذها فمسها، وقبض عليها، من غير أن يخلو بها، لها 
ر الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره وقال في رواية: إذا تزوج امرأة ونظ

إليها وهي عريانة تغتسل، أوجب عليه المهر. ورواه عن إبراهيم: إذا اطلع منها على ما 
. بل زاد الحنابلة على 6يحرم على غيره، فعليه المهر؛ لأنه نوع استمتاع، فهو كالقبلة

 . 7صداقجعلوا الخلوة في الزواج الفاسد موجبة للبأنْ ذلك 
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 حالة استحقاق نصف الصداق المسمى: :ثانيا

تستحق المرأة نصف المهر بشرط أن يكون قد فرض لها مهرا محددا عند 
 :أو بعده بالتراضي، أما عن حالات استحقاق نصف الصداق فهي 1العقد

 طلاق الزوجة قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة: -1

أو  ،إذا طلقت المرأة قبل الدخول صداقلقد اتفق الفقهاء على ثبوت نصف ال
، وبقي الواجب في صداقإذا طلقها قبل الدخول سقط نصف ال، ف2الخلوة الصحيحة

نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ ﴿ النصف الباقي، وذلك لقوله تعالى: وَاِ 
يسقط نصفه إذا  صداق، فهذه الآية تدل على أن ال3﴾لَهُنَّ فَرِيضَة  فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ 

والحكمة من إيجاب  ،4ق قبل الدخول، وكانت هناك تسمية وقت العقدحصل الطلا
ن، فلو نظرنا من وجهة أن الزوج ان مختلفتافي هذه الحالة لها وجهت صداقنصف ال

بأي واجب من واجبات الزوجية،  تجاههولم تقم بالفرقة قبل الدخول لم يستمتع بزوجته 
أما لو نظرنا من جهة أن  أصلا، صداقلنتج أن الزوج لا يجب عليه شيء من ال

الزوجة بالعقد ملكت زوجها حق المتعة بها ولم تمنعه من أن يستوفي حقه ينتج أن 
، ثم 5كاملا، وعلى هذا وفق الله سبحانه وتعالى الوجهتين وراعى الجانبين صداقعليه ال

إن وجوب نصف الصداق فيه معنى التسريح بإحسان الذي أمر به الله سبحانه، لأن 
 .6قبل الدخول تحرج نفس المرأة الفرقة

                                                   
 .191محمد كمال إمام ومحمد أحمد سراج، أحكام الأسرة في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص  -1
)د.  عمر عبد الله ومحمد حامد قمحاوي، أحكام الأحوال الشخصية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، -2

 ، 17(، صس
 .732البقرة، الآية سورة  -3
 .124محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -4
 .33 خلف، مرجع سابق، ص أبوالزهرة  -5
 .124محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -6
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 الفرقة بالطلاق وتشمل هذه الفرقة الفرقة من قبل الزوج لزوجته بسبب منه:-2
 السالفة الذكر.

وهي: الحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر، فإن وطئها  الفرقة بالإيلاء
ن لم يقربهافي الأربعة أشهر حنث في يمينه، ولزمته كفارة اليمين، وسقط الإيلا  ء، وا 

 .1بائنة طلقة  حتى مضت الأربعة أشهر طلقت منه 

 .2إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها : وتحصلالفرقة باللعان

إذا ارتد الزوج عن الإسلام قبل الدخول والخلوة  الفرقة بردة الزوج عن الإسلام:
ينقص عدد الطلقات، وحيث أنها الصحيحة انفسخ الزواج بينهما، وهذه الفرقة فسخ، لا 
 .3صداققد أتت من قبله قبل الدخول والخلوة، فلزوجته نصف ال

، فإذا كان الزوجان الفرقة بأن تسلم الزوجة التي تحت الكافر ويأبى الزوج الإسلام 
مسلمين، وأسلمت الزوجة عرض الإسلام على الزوج، فإن أبى أن يسلم يفرق  غير

، فإن كان حصول ذلك قبل دخول الزوج وخلوته فلها نصف بينهما بطلقة واحدة بائنة
 .4المسمى صداقال

، فمثلا الفرقة بفعل الزوج بأحد أصول زوجته أو فروعها ما يوجب حرمة المصاهرة
إذا زنى الزوج بأم زوجته قبل أن يدخل ويختلي بها حرمت عليه زوجته حرمة مؤبدة، 

 . 5لأن الفرقة أتت من قبله المسمى في عقد الزواج، صداقويجب عليه نصف ال

                                                   
 . 729م، ص7112، 1، ط1الأردن، ج، مد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمانحأ -1
 .741، ص31مية، الموسوعة الفقهية الكويتية، مرجع سابق، جون الإسلاؤ وزارة الأوقاف والش -2
 .722، صسابقأحمد محمد علي داود، مرجع  -3
 .111محمود علي السرطاوي، مرجع سابق، ص -4
 . 722، صسابق، مرجع داود أحمد محمد علي -5
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لأنه لا جناية منها  الصداق؛: كرضاع أو غيره فيجب نصف الفرقة بسبب من أجنبي
 .1صداقهاتسقط 

 حالة استحقاق صداق المثل:-ثالثا
 :الآتيةيتأكد صداق المثل في الحالات 

ن لم يسم  2فقهاءاتفق الالتزوج مع عدم تسمية الصداق:  -5 على صحة عقد النكاح وا 
لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ ﴿يه الصداق لقوله تعالى: ف

والطلاق لا يكون إلا  فثبتت صحة الطلاق مع عدم الفرض، ،3﴾هُنَّ فَرِيضَة  تَفْرِضُوا لَ 
أو ، صداقفإذا استوفى العقد أركانه وشروطه، وخلا من تسمية ال ،4عن نكاح صحيح

لها، ودخل الزوج بالزوجة واختلى بها خلوة صحيحة،  صداقاتفق الزوجان على أن لا 
 .5المثل صداقففي هذه الحالة يجب 

إذا كانت هناك تسمية، لكنها فاسدة كخمر أو  الصداق المسمى تسمية فاسدة:-2
، ففي هذه الحال يجب هميتقو  لم يتمالة فاحشة، أو لأن المسمى مال خنزير، أو لجه

 .6المثل، لأن التسمية الفاسدة تعتبر في حكم ملغاة داقص

إذا وقع العقد )بإسقاطه( أي على شرط إسقاطه  الاتفاق على نفي الصداق:-3
 صداق، لأن ال7الصداق )فيفسخ قبل الدخول( ولا شيء لها ويثبت بعده صداق المثل

                                                   
، بيروت، 1ط، 3مية، ج، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار الكتب العلعبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة -1

 .11صم، 1224
(، س )د.القاهرة، ، 1محمد بن فرامرز بن علي، درر الحكام شرح غرر الأحكام، دار إحياء الكتب العربية، ج -2

 .341ص
 . 731البقرة، الآية سورة  - 3
 . 141ص .)د. د. ن(، )د. م. ن(، )د. س( أحمد علي طه ريان، فقه الأسرة، -4
 .112 وي، مرجع سابق، صمحمود علي السرطا -5
 .197 محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -6
 .313 ، ص7، مرجع سابق، جمحمد عرفة الدسوقي -7
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ك العاقد نفيها، فلا يمل، زواجعقد ال نهكام التي جعلها الشارع مترتبة عحكم من الأح
أنها  زواجرن بالعقد كان الشرط فاسدا، وأحكام الشروط الفاسدة في القتفلو نفاها بشرط م

 .1اقترنت بالعقد يصح العقد وتلغى ذاإ

 الوطء بشبهة والإكراه على الزنا:-4

امرأة بشبهة، أو في نكاح فاسد أو أكره امرأة على الزنا وجب عليه  ىءومن وط
 المثل بلا خلاف. صداق بشبهة يوجب.الوطء 2مهر المثل

"لا يجب لها مهر إن كانت ثيب" وهذا قول  أحمدفعند  للمكرهة على الزنا:أما 
فإن الإكراه المالكية ، وأما عند 3لا مهر للمكرهة على الزنا"أبو حنيفة "، وقال الشافعي

 .4على الزنا يوجب الصداق

فلها الصداق بما استحللت )) :وقد استدل أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم
فرجها فإن استحلال الفعل وهي حجة على أبي حنيفة فالمكرهة مستحل  5((.من فرجها

المنفعة المستوفاة بالوطء وبدل  عندهم بدلولأن الصداق  في غير موضع الحل،
 .6المتلف، ولأن الثيب قد أتلفت بكارتها فلا يجب عوضها مرة أخرى

 

                                                   
 .197 محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -1
مركز الخدمات والأبحاث  تحقيق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، إسحاقأبو  -2

 .119 صم، 1293هـ/1413، بيروت، 1تب، طعالم الك الثقافية،
 .29، ص9ج مرجع سابق،محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامة، أبو موفق الدين  -3
لبنان، -بيروت ،9محمد بن عبد الله الخرشي أبو عبد الله، شرح مختصر خليل للخرشي، دار الفكر للطباعة، ج -4

 .91(، صس)د. 
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 .741صم، 7112، بيروت، 1ط، 7ج، ، دار الرسالة العالميةوآخرون
 .29، ص9، جسابق، مرجع محمد بن قدامة -6
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 صداق في قانون الأسرة الجزائريالفرع الثاني: استحقاق ال

نص المشرع الجزائري على استحقاق الزوجة للصداق في الفقرة الثانية من 
 :ة  من ق. أ. ج، ويمكن تقسيمها إلى حالات ثلاث33والمادة  51 ةوالماد 51المادة 

 حالة استحقاق الصداق كاملا: :أولا
املا بالدخول، أو تستحق الزوجة الصداق ك))من ق. أ. ج:  51جاء في المادة 

   :جة تستحق الصداق كاملا في حالتينحسب نص المادة فإن الزو ((. بوفاة الزوج...

من ق. أ.  51تستحق الزوجة كامل الصداق بالدخول، طبقا لنص المادة  الدخول: -1
، والصداق متى تأكد 1ج، وذلك بعد إبرام عقد الزواج صحيحا وتمام الدخول بالزوجة

، ومن المقرر شرعا أن انتقال الزوجة إلى بيت 2لا بالأداء أو الإبراءللزوجة لا يسقط إ
وهو الذي يعبر عنه شرعا )الزوجية واختلاء الزوج بها في بيته وغلق بابه عليها 

ثار الشرعية ه الآنرتب عتتعتبر دخولا فعليا ي ؛()بإرخاء الستور( أو )خلوة الاهتداء(
 .3وتنال الزوجة كامل صداقها

أعطى المشرع الجزائري للزوجة كامل  جمن ق. أ. 51وفقا لنص المادة  الوفاة: -2
، وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا في قرارها 4الصداق بالوفاة، أي وفاة أحد الزوجين

من المقرر قانونا وشرعا أن الزوجة تستحق كامل ))بقولها:  0/3/5044الصادر بتاريخ 

                                                   
-ه1434ر، محفوظ بن صغير، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري، دار الوعي، الجزائ -1

 .112م، ص7113
 .797، ص7113، 7، م. ق، العدد 12/11/7111، بتاريخ: 714111المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم: -2

 .  711ذكره: العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص
ين :)ب. ب( ضد:)ب. خ(. ، قضية ب7/11/1292، بتاريخ:11111المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم: -3

ذكره: محمد لمين لوعيل، الأحكام الإجرائية والموضوعية لشؤون الأسرة وفق التعديلات الجديدة والاجتهاد القضائي، 
 .42، ص7117، 7دار هومه، الجزائر، ط

 .112محفوظ بن صغير، مرجع سابق، ص -4
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والمشرع لم يفرق بين الوفاة الطبيعية والقتل  1.((الصداق إذا توفي الزوج قبل الدخول
زائري في بخلاف ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية، حيث لم ينص المشرع الج

غير طبيعية كالانتحار أو القتل على حكم استحقاقها  حالة ما إذا كانت وفاته
 .2صداقلل

 حالة استحقاق نصف الصداق: :ثانيا

ن الزوجة تستحق نصف الصداق، في حالة من ق. أ. فإ 51وفقا لنص م 
، ذلك أنه يوجد عقد زواج صحيح 3طلاقها من زوجها بعد إنجاز العقد وقبل الدخول بها

، وهذا ما أشارت إليه المحكمة 4صحيحالزواج الشرعا، لأن الطلاق لا يكون إلا في 
أنه عند من المقرر قانونا )) بقولها: 51/59/5003العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

 51ادة ، وما يلاحظ على نص م5((الزوجة نصف الصداق الطلاق قبل البناء تستحق
 .6، ولم يحدد المتسبب في الطلاقعامةأن استعمال لفظ الطلاق جاء بصيغة .ج أق.

 

 

 

                                                   
. ذكره: نبيل 12273، م. ق، العدد:2/3/2129 ، بتاريخ:41311المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم:  -1

 . 17الجزائر، )د. ت. ن(، ص-صقر، قانون الأسرة نصا وفقها وقانونا، دار الهدى، عين مليلة
 .111-112محفوظ بن صغير، مرجع سابق، ص -2
 .49 عبد العزيز سعد، مرجع سابق، ص -3
 .111 محفوظ بن صغير، مرجع سابق، ص -4
: أنظر. 711، م. ق، ع. خ، ص11/11/1223، بتاريخ: 21911ملف رقم: المحكمة العليا، غ. أ. ش،  -5

، مدعم بأحدث مبادئ 17-11يوسف دلاندة، قانون الأسرة )منقح بالتعديلات التي أدخلت عليه بموجب الأمر رقم 
 .37 ، ص7114 واجتهادات المحكمة العليا في مادتي شؤون الأسرة والمواريث(، دار هومة، الجزائر،

د بن شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل )دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية(، دار الخلدونية، الرشي -6
 .29 م، ص7119-ه1472، 1الجزائر، ط
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 حالة استحقاق صداق المثل: :ثالثا

ويكون في حال عدم تحديد الصداق أو تسميته بعد الدخول، فهنا تستحق 
أنه يثبت صداق المثل بعد الدخول  33صداق المثل، كما جاء في نص الفقرة  الزوجة

 54/55/5004، وهذا ما أيده قرار المحكمة الصادر بتاريخ:1إذا تم الزواج دون صداق
إن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج لأنه عند النزاع يقضي للزوجة ))بقوله: 

 .2((بصداق المثل

هية صداق المثل، وكيفية تحديده، وهو ما يستدعي غير أن المشرع لم يبين ما
 .3الرجوع إلى ما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد صداق المثل

 القبض والتصرف في الصداق وضمانه :خامسالمطلب ال

حق في تملك الصداق وقبضه بنفسها أو اليثبت للزوجة نتيجة عقد الزواج 
بكل أوجه التصرف المقبولة شرعا دون أن  بتوكيل غيرها لقبضه، والتصرف فيه

يزاحمها في ذلك أحد، وهذا الحق أقره كل من القانون والفقه الإسلامي وحماه وذلك 
بضمانه عن طريق الكفالة، وهذا ما سأتطرق لدراسته من خلال هذا المطلب حيث 
يتناول الفرع الأول قبض الصداق والتصرف فيه وفي الفرع الثاني ضمان الصداق، 

 حسب الفقه والقانون. 

                                                   
 .111 محفوظ بن صغير، مرجع سابق، ص -1
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 .11 السابق، ص

 .111 محفوظ بن صغير، مرجع سابق، ص -3
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 قبض الصداق والتصرف فيه الفرع الأول:

 قبض الصداق: :أولا

الصداق حق خالص للزوجة، لها قبضه بمجرد العقد ولها أن تمتنع عن تسليم 
 نفسها حتى تقبضه إلا أن يكون هناك شرط تأجيل.

، كما وقد مكانتهالقبض الصداق هو حق أعطته الشريعة الإسلامية للمرأة رفعا ف       
وهذا ما نصت عليه  أعطتها حقها في تملكه، وجعلته حقا  لها على الرجل يكرمها به،

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَة  فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ ﴿ قال تعالى: الآية الكريمة،
اهلية لا تمنح النساء من حيث كانت العرب في الج ،1﴾س ا فَكُلُوهُ هَنِيئ ا مَرِيئ انَفْ 

الصداق شيئا، ولذلك كان إذا ولدت للواحد منهم بنتا يهنئونه بقولهم: هنيئا لك النافجة: 
 .2إبلا فتضمها إلى إبلكصداقها  أي أنك ستأخذ

مْ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة  وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُ ﴿ وقال أيضا:
ا ا حَكِيم   .3﴾فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيم 

 .4فريضةبال صداقوسمى ال صداقهنفالله أمر بإيتائهن 

 وقد تشعبت الآراء الفقهية في هذا الموضوع حسب كل مذهب حيث:

دون سائر  بالنسِبة للصغيرة إلى أنه: للأب والجد والوصيذهب الحنفية 
لا خيرت بعد بلوغها بين أخذها  .ام  الأولياء ولو أُ  فلو دفعه إلى أمها فإن وصية برئ وا 

 ،وللأب والجد المطالبة به منه أو منها وله أن يرجع على الأم إن أخذت منه البنت،
                                                   

 .4الآية  ،النساءسورة  -1
 .711(، صسد. ، )د. م. ن(، )1محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، )د. د. ن(، ج -2
 .74الآية  ،النساءسورة  -3
، 7ط، 1جمطبعة دار الكتب المصرية، عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية،  -4

 .22ص، م1239-هـ1312مصر، ، القاهرة
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ن كانت صغيرة لا يستمتع بها. والقاضي كالأب إلا إذا زفت، أما إذا كانت ثيبا بالغة  وا 
لأب قبض لما إن كانت بكرا بالغة فلا يملك حد قبض صداقها إلا هي، أفليس لأ

 . 1صداقها إلا برضاها، والجد كالأب

أما إذا كانت المرأة ناقصة الأهلية أو كانت غير رشيدة أو محجورا عليها، فإن 
 .2صداقهاوليها في المال يقبض 

ن كانت  :فإنه عندهمأما الشافعية  يدة سلم صغيرة أو غير رش الزوجةوا 
لها، وقال  كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه ذاوا   ؛إلى من ينظر في مالها الصداق

أنه يجوز أن يدفع إليها بالشيرازي: ومن أصحابنا من خرج في البكر البالغة قولا  آخر 
أو إلى أبيها وجدها لأنه يجوز إجبارها على النكاح فجاز للولي قبض صداقها بغير 

 .3إذنها كالصغيرة

لى اشدةها إن كانت ر صداق المرأة ل يعطى :للحنابلة نسبةوبال  ذاإ وليها، وا 
 فأشبه ثمن مبيعها. وفي البكر البالغة العاقلة وجهان: ؛ لأنه مال لهااشدةكانت غير ر 

 ها.إلا ل عطى الصداق: لا يالوجه الأول

 سلطة ملك، ولأنه يتعارف عليها الناس التي : يجوز دفعه إلى أبيها؛ لأنه العادةوالثاني
 .4، فأشبهت الصغيرةزواجإجبارها على ال

                                                   
دار  ،زكريا عميراتتحقيق ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، المعروف ب زين الدين بن إبراهيم بن محمد -1

 .119صم، 1222، بيروت، لبنان، 7ط، 3الكتب العلمية، ج
 .311أحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، مرجع السابق، ص -2
، 7ج إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، إسحاقأبو  -3

 .411(، صس)د.  بيروت، لبنان،
 .13، ص3، الكافي، مرجع السابق، جمحمد بن قدامة -4
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: إلى أن من يتولى قبض الصداق هو ولي الزوجة المجبر حيث المالكيةوذهب 
( أب أو وصيه أو سيد صداقأي ال: ))وقبضه جاء في حاشية الصاوي ذا 1(()مُجْبر  ، وا 

يلا يقبضه بنفسها، أو توكل وك صداقهاتتولى قبض  اشدةلم يكن، وكانت بالغة عاقلة ر 
ن كانت سفيهة قبضه ولي عنها بكرا كانت أو ثيبا. ا ولي، إن وجد، فإذا لم يكن له هاوا 
 .  2ذلكوب عنه في قبضه الحاكم أو من ين

من حقوق المرأة فهي التي تقبضه  ا  الصداق حق فاعتبرأما المشرع الجزائري 
 .3((....هو ملك لها.))أ.ج ق. من 51وتتصرف فيه حسب ما جاء في المادة 

من أوليائها ليقبضه حسب ما ورد  ا  فلها بذلك أن تقبضه بنفسها أو توكل أحد
لمرأة الراشدة حق اختيار أي شخص ، فقد أعطى القانون ل4من ق.أ.ج 55في المادة 

، ومن هنا فإن ما جرى عليه العرف في بعض الأوساط الاجتماعية، من 5هاا  لولي
لشارع الإسلامي ولا القانون، وليس للولي أو ، هو عرف لا يقره ا6صداققبض الولي لل

 .تتصرف فيه كيفما تشاء ، لأن الصداق ملك لها7غيره أن يأخذ جزءا منه

 التصرف في الصداق: ثانيا

فيجوز لها ، التصرف في الصداق هو حق للمرأة دون سواها بصفتها المالكة له
ما دام بسماح أن تتنازل لزوجها عن شيء منه ويحل لزوجها أكل ذلك دون حرج 

ذنها، وقد تناول كل من الفقه الإسلامي والقانون الجزائري موضوع التصرف  زوجته وا 

                                                   
 .413صمرجع سابق، حمد الصاوي، أ -1
 .311أحمد محمد علي داود، مرجع السابق، ص -2
 .711العربي بلحاج، مرجع السابق، ص -3
 .47،41بو خلف، مرجع السابق، صأالزهرة  -4
 .12، ص7111هومة، الجزائر، يوسف دلاندة، استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة، دار  -5
 .711العربي بلحاج، مرجع السابق، ص -6
 .191عيسى حداد، مرجع السابق، ص -7
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في الصداق، حيث سنتطرق إلى دراسته في الفقه الإسلامي أولا ثم في قانون الأسرة 
بما تشاء بيعا   صداقهااتفق الفقهاء على أن للمرأة الرشيدة أن تتصرف في و الجزائري.  
 .1ا  نافذ يعتبر هما، وتصرفهاأو هبة ونحو 

ملكها  صداق، لأن ال2ولا يجوز لأحد أن يتصرف فيه إلا بإذنها ورضاها
، فلها أن تشتري به وتبيعه وتهبه لأجنبي 3فتتصرف فيه كما تتصرف في سائر أملاكها

 أو لزوجها. 

يجبرها على فوات شيء منه لزوجها أو لغيره ولو كان  أن يجبرها وليس لأحد
ذا كان ال أمها. أباها أو من الأعيان التي تتعين بالتعيين محدودة ووهبتها  صداقوا 

فليس  الزوجة لزوجها، أو وهبت له نصفها ثم طلقها قبل الدخول بها حقيقة أو حكما،
لها مطالبته بشيء سواء كانت هبتها له بعد القبض أو قبله، لأن وقوع الطلاق قبل 

ن كان عوده من طريق الهبة.الدخول يجعله مستحقا، وقد عاد له عين   ما يستحقه وا 

أو نصفه لزوجها قبل أن  وهبته كله   مما لا يتعين بالتعيين، صداقوكذلك إذا كان ال
، ثم طلقها قبل الدخول فليس له مطالبتها بشيء، لأنه بالطلاق قبل الدخول تقبضهُ 

د استوفى قد برئت ذمته منه فقوقبل تسليمها الصداق يستحق براءة ذمته من نصفه، و 
 .حقه

داقُ  ا إذا كانوأم وقامت بقبض الصداق ثم وهبته  ،مما لا يتعين بالتعيين الص 
 وأخذه بالهبة ليس ه ذيله مطالبتها نصف الصداق، لأن الله فطلقها قبل الدخول ف

 ، فكأنها وهبته.صداقاإياها  أعطاهُ  ذيال

                                                   
 .1224، ص2وهبة الزحيلي، مرجع السابق، ج -1
 . 21، ص4مرجع السابق، ج محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، -2
 .1424، ص2وهبة الزحيلي، مرجع السابق، ج -3
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لطلاق قبل فالأصل أنه إذا عاد للزوج بالهبة من زوجته عين ما يستحقه با
الدخول لا يطالب الزوجة بشيء. ولا عبرة بكونه عاد إليه من طريق الهبة وهو استحقه 
من طريق الطلاق قبل الدخول؛ لأن اختلاف الطريق لا يضر ما دام عين الحق قد 

 وصل.

فلو كانت إعادته إليه بأن باعته له وليس بالهبة فهذا لا يؤثر في استحقاقه 
، لأن ما يسقط حقه في مطالبتها هو عود عين حقه إليه على أي حال صداقنصف ال

 .1بغير عوض

من حقوق المرأة التي يثبت لها  ا  حق الصداقف فاعتبر أما المشرع الجزائري
، ما 3، ولها التصرف فيه بكل أوجه التصرف من معاوضة أو تبرع2بمجرد تمام العقد

كما تشاء هو حق أقرته وحق المرأة في التصرف في مالها  ،4دامت كاملة الأهلية
منه  34الشريعة الإسلامية وأكده قانون الأسرة الجزائري في الفقرة الأولى من المادة 

، وفي ((خرالزوجين ذمة مالية مستقلة عن الآ لكل واحد من)) حيث نصت على:
 .5((التي نصت على أن الصداق:" هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء 51المادة 

، ولا يجوز 6تهبه، أو تتنازل عنه لزوجها وأا تريد أو تبيعه، فلها أن تشتري به م
لأحد الاعتراض على ذلك، كما لا يحق للزوج مطالبة الزوجة بتأثيث المنزل أو فرشه 

 .7عوضا عن الصداق الذي قدمه لها

                                                   
 .21-24ص ،1جمرجع السابق، لاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، عبد الوهاب خ -1
 .22الرشيد بن شويخ، مرجع السابق، ص -2
 . 11ث ملويا، مرجع السابق، صألحسين بن الشيخ  -3
 .22الرشيد بن شويخ، مرجع سابق، ص -4
 .71ق، صيوسف دلاندة، استشارات قانونية في قضايا شؤون الأسرة، مرجع ساب -5
 .22، صسابقالرشيد بن شويخ، مرجع  -6
 .133محمد لمين لوعيل، المركز القانوني للمرأة في قانون الأسرة الجزائري، مرجع سابق، ص -7
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 ضمان الصداق الفرع الثاني:
يصح ضمان الصداق وذلك حماية لحق الزوجة في الصداق عن طريق 

 والتي يقوم بها ولي الزوج أو ولي الزوجة وضمانه في حال الهلاكالكفالة، 
 ، وهو ما سيتم التطرق إليه:الاستهلاكو 

 ضمان الصداق :أولا
يصح للأب أن يكفل ابنه الذي في ولايته بما وجب عليه من الصداق  الكفالة: -1

ان ، ومن الأجنبي، وهذا إذا ك1لزوجته، وكذا فإنه تصح الكفالة من ولي الزوجة
الصداق دينا يثبت في الذمة كالنقود، ويشترط لصحة الكفالة قبول الزوجة لها في 

ن كانت صغيرة أو مجنونة فيجب أن يقبل وليها  .2مجلس الإيجاب، وا 
 كفالة الصداق الأحكام التالية:ويترتب عن 

حق الزوجة وأوليائها في مطالبة الكفيل أو المكفول عنه "الزوج" بما وجب لها  -1-1
 الصداق. من

من حق الكفيل الرجوع على المكفول عنه بما أداه، فإذا أدى الكفيل الصداق         -1-2
كان له الرجوع بما أداه على الزوج إذا كانت الكفالة بأمره، أما إذا لم تكن الكفالة بأمره 
فلا يحق للكفيل الرجوع بشيء على الزوج؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر متبرعا، الحكم 

ذا لم يينطبق على كفالة الزوج الكبير، فإذا ه نفس كن بأمره كفله بأمره فله الرجوع، وا 
ليس له الرجوع، أما إذا كان الزوج صغيرا وكان قد كفله الأب فليس له الرجوع عليه 
بما أداه لزوجته من الصداق؛ إلا أن يكون قد أشهد عليه وقت الكفالة أو الأداء بأنه 

 أداه.أدى له ليرجع عليه بما 

                                                   
 . 121محمد كمال إمام ومحمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص -1
سسة شباب الجامعة، الإسكندرية حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون، مؤ بدران أبو العينين بدران،  -2

 .112-111ص م، ص1292
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يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل، فلو أبرأت الزوجة الزوج من الصداق سقط حقها في  -1-3
 .1المطالبة به سواء أمام الزوج أو كفيله

لمادة ى الإوبالرجوع  ،لةقانون الأسرة على الكفافي المشرع الجزائري لم ينص و  
القانون يرجع ج نجدها تنص على: ))كل ما لم يرد النص عليه في هذا من ق.أ. 222

، وتماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية التي نصت 2فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية((
الصداق قانونا، وذلك أن المشرع  ، فإنه يصح كفالة3((الكفالة عقد جائزعلى أن: ))

، 4رغم أنه لم ينص صراحة على كفالة الصداق إلا أننا نجده يفرد في القانون المدني
ثارها، وأما عن التعريف دي عشر، ونجده يفصل في أركانها وآباب الحاللكفالة ال

الكفالة عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ ق.م.ج : )) 111بالكفالة فقد جاء في المادة 
 . 5((التزام بأن يتعهد للدائن بأن بهذا الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه

 هلاك واستهلاك الصداق: -2
إذا هلك الصداق أو استهلك قبل القبض  لصداق قبل القبض:هلاك واستهلاك ا -2-1

وهو في يد الزوج، فإنه يكون مضمونا على الزوج سواء كان بفعله أو بقوة قاهرة، لأن 
 .6الزوج ملتزم به قبل قبضه، فيضمن مثله أو ما قيمته

                                                   
 . 127.121ص محمد كمال إمام ومحمد أحمد سراج، مرجع سابق، ص -1
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -2

المعدل والمتمم بموجب  ،1294ونيو ي 17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 

 .113، ص3محمد بن إبراهيم بن عبد لله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ج -3
، 1221سبتمبر سنة  71الموافق  1321ان عام رمض 71المؤرخ في  19-21من الأمر رقم  111المادة رقم  -4

 معدل ومتمم.    31/12/1221، المؤرخة في 29المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 
، 1221سبتمبر سنة  71الموافق  1321رمضان عام  71المؤرخ في  19-21من الأمر رقم  144المادة  -5

 معدل ومتمم.     31/12/1221، المؤرخة في 29، العدد المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية

، 1، طدار تحقيق الكتاب تحقيق صهيب ملا محمد نوري علي،أصول الفقه الإسلامي، زكي الدين شعبان،  -6
 . 722 م، ص7112هـ/1441إسطنبول، تركيا، 
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ن استهلكه غيرها سواء كان الزوج أو غيره، لزمه ضمانه فترجع على  وا 
ن هلك بفعل الزوجة اعتبرت 1ه إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيمياالمستهلك بمثل . وا 

ن هلك بفعل أجنبي فالزوج الأجنبي ة بالخيار بين تضمين مستوفية له بهذا الهلاك، وا 
 .2الزوج وهو يرجع بما ضمن على الأجنبي وتضمين

أن إذا هلك الصداق في يد الزوجة بعد  هلاك واستهلاك الصداق بعد القبض:-2-1
قبضته فهلاكه عليها ولا ترجع على الزوج بشيء، وكذلك إذا استهلكته أو استهلكه 

 .3غيرها، لزمه ضمان مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان قيميا

قانون الأسرة لم ينص عليه هو  أما بخصوص هلاك الصداق واستحقاقه فإن
ذكر، وقياسا على سالفة المن ق. أ. ج  222نا نرجع للمادة خر، وهنا كذلك نجدالآ

أحكام الشريعة الإسلامية فإن الزوج ملزم بضمان الصداق إذا هلك قبل القبض في يده 
ق. م .ج نجدها تنص على:  5ف  519بما أن الصداق دين في ذمته وبالرجوع للمادة 

 . 4))المدين ملزم بتنفيذ ما تعهد به((

ام الشريعة أما عن هلاك الصداق أو استهلاكه بعد القبض فإسقاطا لأحك
 الإسلامية، فإنها لا ترجع على الزوج وهلاكه عليها. 

 الإبراء منه:و  ثانيا: ضمان دين الصداق بالكفالة

الزوجة  أن   فيما جاء به التشريع الجزائري و  لا يوجد أي اختلاف بين الفقهاء
 و بعضهذا لم تمسك صداقها أت حقها، أما إإذا قبضت صداقها تكون بذلك قد استوف

                                                   
 .471 محمد مصطفى شلبي، مرجع سابق، ص -1
  .722 زكي الدين شعبان، مرجع سابق، ص -2
 .722 ، صنفسهمرجع الزكي الدين شعبان،  -3
، 1221سبتمبر سنة  71الموافق  1321رمضان عام  71المؤرخ في  19-21من الأمر رقم  111المادة رقم  -4

 معدل ومتمم.     31/12/1221، المؤرخة في 29المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 
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ه، ج حتى يتم الوفاء به، أو أن تبُرئفي ذمة الزو  ا  يسلم لها، فبذلك يكون الصداق دينلم و 
ن وليها أو ولي وتعينه كفيلا لها، لضمان صداقها، سواء كا ا  وللزوجة أن تطلب شخص
 خر.زوجها أو أي شخص آ

 ا  ن الكفالة تعتبر عقدق جمهور الفقهاء لضمانه جائزة، لأفكفالة الصداق باتفا
تم برضا الطرفين، ووجب أن يكون الكفيل من أهل التبرع، أي أن يكون عاقلا ، يا  تبرعي

 بالغا راشدا غير محجور عليه.

ت الزوجة زوجها من كل الصداق أو بعضه، أالكفيل ببراءة الأصيل، فلو أبر  أيبر  -5
 ت الكفيل.أتكون بذلك قد أبر 

لا فه، أما إذا لم تكن بيده يحق للكفيل الرجوع على الزوج إذا كانت الكفالة بأمر  -2
 يمكن أن يأخذ شيئا من الزوج جبران الكفيل يعد متبرعا فلا يستطيع الرجوع عليه لأ

 يحق للزوجة أو وليها مطالبة الزوج أو من ك فلهُ بالصداق. -3
ومنه نستخلص أن الصداق يتم ضمانه بكفالة في حالة عدم استهلاكه أو 

نه ملزم ا إذ استهلك من طرف الزوج فإوج منه، أمذمة الز  أاستحقاقه، وبالتالي تبر 
 بضمانه لمثله أو قيمته.

المشرع الجزائري فلم يتطرق إلى هاته الحالة في قانون الأسرة الجزائري لكن و 
التي جاء في فحواها: و  من القانون المدني الجزائري 111بالرجوع إلى نص المادة 

ن يفي بهذا أن يتعهد للدائن بأتزام ب))الكفالة هي عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ ال
 . 1الالتزام إذا لم يف به المدين نفسه((

                                                   
سبتمبر  71الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21الأمر رقم من  111المادة رقم  144المادة  -1

 معدل ومتمم.     31/12/1221، المؤرخة في 29، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 1221
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نه تطبق لشريعة العامة للقوانين الخاصة فإوبما أن القانون المدني يعتبر ا
 القواعد العامة على هذه الحالة.

 : الإبراء من الصداقسادسالمطلب ال

أن  إذ يجب ،صداقها وجب توضيح الإبراء الصادر من الزوجة أو المطلقة من
وكذا القانون  الإسلامي،قره الشرع أوتتصرف في صداقها كما ، تكون بالغة سن الرشد

الذي يشترط و  التبرع أعماليعد من  الإبراءن لأ ؛للتبرع أهلابالتالي تصبح و  ،الجزائري
معيب  أوغير محجور عليه لسفه و  الأهلية،كامل  المبريءيكون الشخص  أنفيه 

قانونية وهو الحال  رآثاكاملة وبالتالي تنتج  أداء أهليةله  أي الإرادة،ب عيب من عيو ب
تتصرف في صداقها كيفما  أنفي المطلقة فلها الحرية المطلقة  أوبالنسبة للزوجة 

 تشاء.

 الفرع الأول: إبراء الزوجة من صداقها بعد الدخول
ذ ا كان كذلك الصداق المسمى في عقد الزواج قد يكون دينا في ذمة الزوج، وا 

فإنه يجوز للزوجة أن تبرأ الزوج من الصداق بعضه أو كله، ويسقط بهذا الإبراء من 
أن الصداق ملك المرأة وحقها، لأنه بدل بضعها، وبضعها حقها وبالتالي  الصداق.
 ﴿ :، لقوله تعالى1وملكها

ِۚٗ
ة

َ
تِهِنَّ نِرۡل

 َ
ءَ صَدُق

ٓ
سَا ِ

 
 ٱلن

ْ
وا

ُ
 تعالى الصداقأضاف الله  2﴾.وَءَات

 .حقها وملكها صداقإليها، فدل على أن ال

                                                   
 .721، ص7أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -1

 .4الآية  ،سورة النساء -2
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وهُ هَنِ ﴿: وقوله تعالى
ُ
ل
ُ
ك

َ
سٗا ف

ۡ
ف

َ
هُ ن

ۡ
ن ِ
يۡءٖ م 

َ
مۡ عَن ش 

ُ
ك

َ
 ل

َ
إِن طِبۡن

َ
رِيٓ يٓ ف وقوله  1.﴾اا مَّ

منه" أي من الصداق، لأنه المكنى السابق أباح للأزواج التنازل من صداق : "تعالى
 .2النساء إذا طابت أنفسهن بالهبة والإبراء

نۡهُ نفَۡسٗا﴿ :في تفسير هذه الآيةجاء و  نها أ ،3﴾....فإَنِ طِبۡنَ لكَُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّ
ن طابت نفسـها  تدل على جواز قبول إبرائه وهبتها له، لئلا يظن أن عليه إيتاءها، وا 

أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت  أيضا . وجاء في تفسير هذه الآية4بتركه
 .5لك عليها ولا رجوع لها فيهصداقها لزوجها نفذ ذ

  ٱلنِّسَاءَٓ  وَءَاتوُاْ ﴿ الكريمة أيضا: تفسير هذه الآية جاءو 
 
تهِِنَّ نِحۡلةَٗ

فإَنِ طِبۡنَ  صَدُقَ 

نۡهُ نفَۡسٗا فكَُلوُهُ هَنيِٓ  رِيٓ لكَُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّ لأزواج، ويدل اخاطب جاءت تنها أ 6.﴾اا مَّ
فإذا جاز  شرعا، ا لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزةبعمومها على أن هبة المرأة صداقه

 .7لها الإبراء ويكون صحيحا يترتب على ذلك سقوط الصداق

ذا نكح الرجل المرأة بصداق فوهبته له قبل القبض أو بعدهو  أو قبل الطلاق ؛ ا 
 يسقط الصداق. بالتاليو  .8هنا جائزةأو بعده فذلك كله سواء، والهبة 

                                                   
 .4الآية  ،سورة النساء -1
 .721، ص 7الكاساني، مرجع سابق، ج -2
 .4الآية  ،سورة النساء -3
، بيروت، 1ط، 7أحكام القرآن، مطبعة دار الكتب العلمية، ج الجصاص،أبو بكر أحمد بن علي الرازي  -4

 .27ص م، 1224هـ/1411
 .719، ص 1مرجع سابق، ج ،أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي -5
 .4الآية  ،سورة النساء -6
 ،1ط، 1أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مطبعة دار الكتب العلمية، ج -7

 .19ص م، 1299-هـ1414بيروت، 
    م،1223-هـ1323بيروت،  ،7ط ،1أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، مطبعة دار المعرفة، ج -8

 .21ص 
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ذا عفت المرأة عن صد إياه اقها الذي لها على زوجها أو عن بعضه أو وهبته وا 
بعد قبضه، وهي جائزة الأمر في مالها جاز ذلك، وصح، ولا نعلم فيه خلافا، لقوله 

ٓ أنَ يعَۡف ونَ ﴿: تعالى  .2الزوجات الزوجة أو يعني، 1﴾إ لاا

ذا جاز إبراء الزوجة من صداقها المسمى لها وسقط بذلك صداقها، جاز أيضا  وا 
لها صداقها وسقط عن الزوج، لأن الواجب لها صداق المثل  مَّ س  يُ  ء الزوجة التي لمإبرا

وقد ثبت وتقرر في ذمة الزوج بالدخول، فإذا أبرأت فذلك لها مثل الإبراء من سائر 
 .3الديون الواجبة لها

 الفرع الثاني: إبراء الزوجة من صداقها المسمى قبل الدخول

تبرأ زوجها من الصداق المسمى لها، ولو كان  يصح للمرأة المعقود عليها أن
الإبراء قبل أن يدخل بها زوجها، لأن المرأة إذا عقد عليها فقد وجب لها الصداق، فإذا 

 .4سقط بذلك صداقهايأبرأت زوجها فإنما أبرأته من حق لها، فيصح ذلك و 

يها هل يرجع زوجها علفتأتي عندما يطلقها زوجها بعد الإبراء،  حالةإلا أن ال
لها فإن لها نصف  تحديد صداقمن المعلوم أن المطلقة قبل الدخول وبعد فبالنصف؟ 

هُنَّ ﴿ تعالى: المسمى لقوله صداقال
َ
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 .732الآية  ،سورة البقرة -1
 ، 113، ص 11مرجع سابق، ج، محمد بن قدامة -2
 .721، ص 7أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -3
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 قولين: إلىاختلف الفقهاء في هذه المسألة و 

ا طلقها بعد إبرائها له ليس للزوج حق الرجوع على زوجته بالنصف إذالقول الأول: 
 .2المالكيةو  1، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفيةصداقبال

استدلوا على ذلك بأن حقه قد رجع إليه بطريق لا يوجب الضمان، ولأنها قد و 
ردت عليه الذي كان له ولها، ولأن الزوج قد تعجل له ما يستحقه بالطلاق قبل محله 

 .3ل دينه المؤجل قبل محله ثم جاء وقت محلهفلا يستحقه عند محله، كما لو تعج

 له  للـزوج حق الرجوع على زوجته بالنصف إذا طلقها بعد إبرائهاالقول الثاني: 
 .5الحنابلةو  4، وهذا الصحيح عند الشافعيةصداقبال

أما القائلون بحق رجوع الزوج بالنصف على زوجته بعد أن طلقها وأبرأت له 
عاد إليه بغير الطلاق، فلم يسقط حقه من النصف  صداقالفإنهم استدلوا بأن  صداقها،
 .6اله كما لو وهبته لأجنبي ثم وهبه بالطلاق،

والظاهر أن القول بعدم رجوع الزوج على زوجته بالنصف، ذلك أنها أعطت 
بما لم تأخذه منه، وفي هذا ، زوجها عين ماله، وفي القول بالرجوع عليها تكليف لها

 شرعا.ضرر عليها، وهو منفي 

 

 

                                                   
 .721، ص 7أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -1
 .771، صم1229هـ/1329بيروت،  ،7ج مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، دار الفكر، -2
 .314، ص2ج مرجع سابق، ،بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويأ -3
 .12ج، ص 7 ، مرجع سابق،الشيرازي -4
 .711-711ص ص ، 71، مرجع سابق جالمرداوي -5
 .113، ص 1 سابق، ج، مرجع منصور بن إدريس البهوتي -6
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 الفرع الثالث: إبراء ولي الزوجة من صداق ابنته

يتعين  أقر  بأنه في فقرتها الثانية 55المشرع الجزائري بمقتضى المادة  أننجد 
عليها ولم تبلغ سن الرشد  ا  كونها محجور  أمورهايتصرف في جميع  على ولي البنت أنْ 

إذا كان دينا، ولكن اختلفوا في جمع الفقهاء على جواز الإبراء من الصداق وأ .القانونية
الإبراء من الصداق قبل الدخول، هل هو حق لوليها أو لزوجها؛ ويرجع ذلك إلى 

 .1﴾ٱلنِّكَاحِ  عُقۡدَةُ  ۦبيِدَِهِ  ٱلَّذِي﴿الخلاف حول معني قوله تعالى: 

النكاح هو  ةالذي بيده عقد 4والحنابلة 3والشافعية 2هو قول المالكيةو  :القول الأول
 وعفوه من أن يسقط نصف الصداق الواجب لموليته بالطلاق قبل الدخول. الولي،

أْ ر بْ يجوز للولي أن يعفو عن صداق موليته الثابت لها في ذمة زوجها، وبذلك تُ 
 ۦبيِدَِهِ  ٱلَّذِيذمة الزوج ويصبح الصداق كله خالصا له. حيث استدلوا من الآية الكريمة ))

هو الزوج، لأنه بعد العقد هو الذي يملك يده عقدة الزواج ي الذي بأ ؛((ۚ  ٱلنِّكَاحِ عُقۡدَةُ 
، ويؤيد قوله تعالى: 5الحق في إبقاء العقد، ولا دخل لغيره من ولي في هذا الشأن

 ن  أقرب للتقوى هو الزوج وليس الولي لأفالذي عفوه  ،((وَأنَ تَعۡفوُٓاْ أقَۡرَبُ للِتَّقۡوَى   ))
 ة.الزوج إذا عفا صار الصداق كله للمرأ

، أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وعفوه أن يدفع 6: وهو قول الحنفيةالقول الثاني
 كله.النصف الذي يجب عليه للمرأة فتأخذ الصداق 
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بيده  على أن المراد بمن(( ٱلنِّكَاحِ  عُقۡدَةُ  ۦبيِدَِهِ  ٱلَّذِي))حيث دلت الآية الكريمة 
عقدة الزواج بعد الطلاق، لكونها خرجت  عقدة الزواج هو الولي، لأنه هو الذي بيده

نه أعن يد الزوج، وبالتالي أمر العفو يجوز للولي. كذلك ذكر القرطبي عن مالك: ))
نه لا يجوز للولي العفو إلا إذا كان السيد في أمته، ومعلوم أو  الأب في ابنته البكر،

 . 1أهلا لذلك((

 الفرع الرابع: إبراء المفوضة من صداقها قبل الدخول

إذا أبرأت المفوضة من صداقها بعد الدخول، فإن صداقها يسقط، وحكمها في 
هذه المسألة حكم المسألة الأولى، وهي سقوط صداق الزوجة المسمى، لأن المفوضة 

 بعد الدخول وجب لها صداق المثل.

كمن عقد زواجها على رجل ولم  إذا أبرأت المفوضة صداقها قبل الدخول أما
من صداقي أو  أبرئكالعقد، ثم قالت لزوجها قبل أن يدخل بها، أنا  في لها صداق   يسم  

أو عفوت عنك أو غيرها من ألفاظ الإبراء، إذا ، أسقطت مثل الصداق المستحق لي
 ؟قالت ذلك فهل يسقط عنه صداقها أم لا

، سقوط الصداق على قولين فإنَّ  في صحة هذا الإبراء ومن ثم  فقهاء اختلف ال
هل تستحقه  ؟ذه المسألة هو متى تستحق المفوضة صداق المثلسبب الخلاف في هو 

الإبراء فيه الذين قالوا إن وجوب الصداق للمفوضة بالعقد يصح فبالعقد أو بالوطء، 
ويسقط الصداق بإبرائها له، والذين قالوا إن وجوب الصداق بالوطء؛ قالوا بعدم صحة 

 الإبراء، ومن ثم لا يسقط الصداق.
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الإبراء ويسقط ما يجب لها من الصداق، لأن صداق المثل  يصح: القول الأول
للمفوضة يجب بالعقد، فإبراؤها منه إبراء من حق واجب لها، فيسقط كسائر الحقوق 

 .2والحنابلة 1الواجبة، وهذا مذهب الحنفية

 ﴿: استدل القائلون بوجوب صداق المفوضة بالعقد بعموم قوله تعالىو 
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 أي ذلك الإبراء ومن ثم يسقط الصداق. ،4مستحق لها بالعقد، فيصح ذلك

ها لا يسقط الصداق، لأن الإبراء غير جائز، لأن 6والمالكية 5قال الشافعية القول الثاني:
  .أبرأت من حق لم يجب لها، والإبراء من الحق قبل وجوبه لا يصح
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دلت الآية الكريمة على أنه لا  .7﴾وَعَل

 يجب لها إلا المتعة، لأنه لو وجب الصداق بالعقد لتشطر بالطلاق كالمسمى في العقد.

ولكنه يسقط بالطلاق إلى ويستخلص بأنه يجب الصداق للمفوضة بالعقد 
المتعة، ولأن المرأة تملك المطالبة به، فكان واجبا كالصداق المسمى، ولأنه لو لم يجب 
بالعقد لما استقر بالموت، ولأن الزواج أيضا لا يجوز أن يخلو من الصداق، والقول 
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بعدم وجوب الصداق يفضي إلى خلوه منه، ثم الصداق لم يتنصف بالطلاق، لأن الله 
لى نقل غير المسمى لها بالطلاق إلى المتعة، كما نقل من سمى لها إلى نصف تعا

  .1المسمى لها

لكن يمكن أن يجمع بين الدليلين اللذين ظاهرهما التعارض بأن الصداق يجب 
مبدئيا بالعقد، ويستقر وجوبا بالوطء، وذلك أن للمرأة أن تمتنع عن تمكين الزوج من 

 ،لها تحديد الصداقوحتى أن يسلمه، فإن طلقها قبل حتى يفرض لها صداقا،  نفسها،
ن كان بعد  لا يستقر بالتالي و  فليس لها إلا نصفه، تحديدهفليس لها إلا المتعة، وا 
 الوجوب إلا بالدخول من قبل الزوج.

بإبراء  صداقسقوط ال الأصح هو القول أن   ونستخلص من الآراء السابقة
لأن الزواج لا و ، 2جب، وهو صداق المثلعلى كل حال قد و  لصداقالمفوضة، لأن ا

ذا صح الإبراء سقط  يصح بدون الصداق، ثم إذا أبرأت حقا واجبا لها صح الإبراء، وا 
 صداقها.

 الفرع الخامس: إبراء الزوجة المطلقة من صداقها

 أولا: إبراء الزوجة المطلقة من صداقها قبل الدخول بها

، فلا يجب عليه لها ا  لها صداق إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول، وقد سمى
وهُنَّ وَقدَۡ  وَإنِ﴿: من الصداق سوى نصفه، لقوله تعالى طلََّقۡتمُُوهُنَّ مِن قبَۡلِ أنَ تمََسُّ

ذا أبرأت هذه المرأة من الكريم نافالواجب لها نصف الصداق بنص القر  .3﴾فرََضۡتمُۡ  ، وا 
 هذا الصداق، وكانت ذات أهلية للإبراء سقط هذا الصداق.
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  ﴾إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ﴿: قوله تعالى تفسيرجاء في 
الزوجات، لأنه لو أراد الأزواج لقال إلا  الزوجة أو المعني به ،﴾إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ ﴿ :قوله

ذي جعله الله وقد روي أيضا أن عفوها أن تترك بقية الصداق وهو النصف ال ،أن يعفوا
 .1﴾فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ ﴿تعالى:  بقوله ،لها بعد الطلاق

المرأة إذا  ذلك أنمعنى ((، إِلاَّ أَنْ يَعْفُوْنَ : ))قوله تعالى أيضا تفسيرالفي جاء و 
لم ينل مني شيئا، ولا أدرك ما بذل  :أسقطت ما وجب لها من نصف الصداق تقول هي

 .2ل إبقاء للمروءة واتقاء للديانةفيه هذا المال بإسقاطه، وقد جع

ذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول، وقد سمى لها صداقا، وكانت جائزة الأمر  وا 
ذا جاز لها العفو والإبراء من الصداق فإنه يترتب ع في مالها، وعفت فذلك لها. نه وا 

 .3ذلك سقوطه من الزوج

 الدخول بها بعدإبراء الزوجة المطلقة من صداقها  ثانيا:

 ا  معتبر  المرأة زواجها على صداق مسمى، ثم دخل بها زوجها دخولا  ذا عقدت إ
ن الصداق يجب لها كاملا، ويصبح في ذمة الزوج، ذلك أن حق المرأة لا شرعا، فإ

ل براءة ذمته بإبراء أو إيفاء، فإنه يبقى دينا ن طلقها قب، فإ4يحصل إلا بنفس الوطء
ذا أبر ن الطلاق على هذه الحاعليه للمرأة، لأ ت ألة لا يسقط حقها في الصداق، وا 

 .5سقط الصداق لأنه خاص حقهاو  الزوجة من الصداق صح الإبراء
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ن دخل بها زوجها يجب لها كذلك بالنسبة للمرأة التي لم يُسمَّ لها صداق، فإو 
ها صداق مثلها من لم تبرأ ذمته من صداقها لزم إعطاؤ ن طلقها و ، فإ1صداق المثل

ذا أراد ن الحق ء وسقط الصداق المثل عن الزوج، لأت أن تبرأ منه صح الإبراالنساء، وا 
 .2لها، فلها الإبراء منه

 النفقة الزوجية تطبيق الإبراء علىالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: مفهوم النفقة الزوجية

 الفرع الأول: تعريف النفقة الزوجية لغة

 لي:اسم مشتق من الإنفاق، ومعانيها منا ي ولا: النفقةأ 

رغب فيه، السوق قامت وراجت و  نفذ وفني وقل، البيع راج يء))نفق: نفاقا. الش -5
: افتقر أي ذهب ما عنده انفق خرجت روحها.و  نفوقا: الرجل آو الدابة: هلكت تجارتها.
نفاق اسم من الإنفاق بمعنى و  النفقة جمع نفقات ونفاقو  أنفذه.و  المال صرفه في زاده ا 

 3نفقته من الدراهم((.

انفق الرجل و  تها،أنفدُ و  تأنفقتها، كقولك: نفد  و  ))النفقة من نفق أي نفقت الدراهم، -2
نفاقهم، و  نفقاتهمو  استنفق، وخذ هذه الدراهم فستنفقها، ونفقت نفقة القومو  على عياله

وهو يبغي نفقا في الأرض. واخذوا عليه الإنفاق . ونفق اليربوع وانتفق: خرج من 
نفقتها، قال و  تنفقته: أخرجته منها. ونفقت سلعته نفاقاو  دخل فيها، نافق:و  نافقائه، ونفق
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ويستخلص من تعريف  1يسومها((.و  سدوس بن ضباب: ]من الكامل[ عبد ينفق نفسه
 .لاكهتهاالنفقة لغة أنها تعني في عمومها صرف المال أو نفاده أو 

 الكساءو  عامهي ما يفرض للزوجة على زوجها من مال للط: النفقة الزوجيةثانيا: 
طعام الهي ما يتم فرضه للزوجة على زوجها من أي  ؛2الحضانة ونحوهاو  السكنو 

 .العلاج والسكنو  والكساء

 الفرع الثاني: تعريف النفقة الزوجية اصطلاحا

أولاده، وأقاربه، من طعام وكسوة وعلاج، و  كل ما يصرفه الزوج على زوجته هي
حسب وسع الزوج. وتعود و  ه بين الناسوكل ما يلزم للمعيشة بحسب المتعارف علي

 3القرابة.و  النفقة لسببين هما الزواج

 4.وأقاربهأهله والنفقة هي كل ما يصرفه الشخص على 

 5مسكن لائق.و  شراب وكسوةو  والنفقة هو بذل ما تحتاجه الزوجة من طعام

 الفرع الثالث: تعريف النفقة الزوجية في القانون الجزائري

تعريف النفقة الزوجية بل اكتفى بذكر ما تشمله  إلىجزائري لم يتطرق المشرع ال
 النفقة: ))تشملالجزائري:  الأسرةمن قانون  44فقط وهو ما جاء في فحوى المادة 

                                                   
، 1أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، معجم أساس البلاغة، دار الكتب العلمية، ط -1

 .721م، ص1229بيروت، 
م، 1223، بيروت، 1لأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، دار الغرب الإسلامي، طأبو عبد الله ا -2

 .371ص
 .341العربي بلحاج، مرجع سابق، ص  -3
 .712دليلة فركوس، جمال عياشي، مرجع سابق، ص -4
م، 7117الرياض، ،1محمد يعقوب محمد الرهلوي، حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها، دار الفضيلة، ط -5

 .121ص
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، وما يعتبر من الضروريات في العرف وأجرتهالكسوة والعلاج، والسكن و  الغذاء
 والمعلوم أن النفقة لا تجب في الزواج الفاسد. .1والعادة((

 مسقطاتهاو  المطلب الثاني: شروط استحقاق النفقة الزوجية

  الفرع الأول: شروط استحقاق النفقة الزوجية

 :: العقد الصحيحأولا

ن صحته، لأو  شروط انعقادهمستوف و  وجب أن يكون هناك عقد زواج صحيح
 نلأ و مرتدة،أباطلا كالزواج بمجوسية  يكون نج الفاسد لا تجب فيه النفقة، أو أالزوا

سبب وجود النفقة الزوجية ووجوبها على الزوج هو الاحتباس، بالإضافة إلى وجوب 
كرر من قانون م 90و 90المنصوص عليها في المواد  هوشروط توافر أركان الزواج

 .2الأسرة الجزائري

 ثانيا: الدخول الفعلي بالزوجة

تم، تم لم أتصال الجنسي فعلا بالإي الخلوة الصحيحة، سواء تمت المخالطة أ
ن مقاومة الزوجة تصال يعود لضعف جنسي في الزوج، لأمتى كان العجز على الاو 

يسقط حقها في النفقة، تصال الجنسي يعتبر نشوزا منها، فإن َّ ذلك رفضها الاو  للزوج
لى منزل الزوجية بعد عقد صحيح، فلا نفقة لها إن الانتقال يضا في حالة امتناعها عأو 
 .3رفضت الالتحاق بهلا بوجود مسكن فعليِّ إتسقط نفقتها ، ولا ا  تعتبر ناشز و  يضاأ

ج: ))تجب نفقة الزوجة على زوجها من يوم  أمن ق  41ونجد من خلال نص المادة 

                                                   
، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -1

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 

 .344العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري أحكام الزواج، مرجع سابق، ص -2
 .343العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري أحكام الزواج، المرجع نفسه، ص -3
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أي أنها تجب بمجرد الدخول بها وبموجب عقد  ؛1الدخول بها أو دعوتها إليه ببينة..((
 زواج صحيح.

 ثالثا: أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة

انتقلت و  الزوجة النفقة متى كانت كبيرة أو صغيرة يمكن الدخول بها،تستحق 
هذا لعلى الوجه الواجب عليها، أو استعدت  إلى الزوجسلمت نفسها و  إلى بيت الزوجية
ن المانع من الانتقال لم ع في ذلك سواء انتقلت إلى بيته أو لم تنتقل؛ لأالتسليم ولم تمان
 . 2يكن بسبب منها

سنة  ةعشر  لمرأة سن التاسعس، يشترط المشرع الجزائري في اوعلى هذا الأسا
مكرر من ق.ا.ج( مما سيمكنها من  0و 4/5 )المادة، لاكتمال أهلية الزواج سنة 50

دراك واجباتها الزوجية، وهي تستحق بذلك النفق ة الزوجية بمجرد معرفة حقوقها وا 
، سواء ا  ا عقد زواج صحيح، أو بالدعوة إليه من طرفها، بعد أن يعقد عليهالدخول بها

 . 3كانت غنية أو فقيرة مسلمة أو كتابية

 الفرع الثاني: مسقطات النفقة الزوجية

 أولا: في حالة النشوز

 رلم يتعرض المشرع الجزائري إلى حالات سقوط النفقة الزوجية، خاصة أن الام
ت .ج والتي كانت تعتبر أن النشوز من مسقطامن ق.أ 34عدل نص المادة  91/92

التي تقضي و  هنفس من القانون 11النفقة، ولم ينص على النشوز إلا في نص المادة 

                                                   
، تضمن قانون الأسرةوالم 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -1

المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 
 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 

 .732.731بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص ص  -2
 .341بي بلحاج، مرجع سابق، صالعر  -3
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فهم منه أيضا سقوط النفقة الزوجية بسبب ينه أ. إلا 1بالطلاق في حالة نشوز الزوجة
 2الحياة الزوجية شرط تحمل الزوج عبء إثبات النشوز استئناف نع امتناعها

 

 ثانيا: في حالة إعسار الزوج

 الزوج غير قادر على أداء النفقة لعسره أو لفقره، فلا تجب عليه النفقة إذا كان
نما تلزم المرأة الموسرة أو الغنية بالإنفاق علىو  زوجها، وما دام الزوج غير  السكن، وا 

ن الزوجة مخيرة إما أن تبقى ، وليس له مال، فإنه لا يكلف بالإنفاق، وبالتالي فإموسر
ما أمع زوجها بدون نفقة،   . 3.جأمن ق. 1و/ 13/5ن تطلب التطليق، المادة وا 

 المطلب الثالث: دين النفقة الزوجية والمقاصة
 الفرع الأول: دين النفقة الزوجية

اتفق الفقهاء على أن دين النفقة تجب على الزوج من وقت وجوبها، أي العقد 
طلبها سقط  وجها من نفسها، فإذا قام بتأديته )الدين(الصحيح مع تمكين الزوجة ز 

أنفقت الزوجة على نفسها وعلى زوجها من مالها،  عنها، أما إذا لم يستطع أن يؤديه
 ؟فهل تصبح دينا في ذمته، خلال مدة نفقته عليه

                                                   
 .117-113الرشيد شويخ، مرجع سابق، ص  -1
 .314العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري أحكام الزواج، مرجع سابق، ص -2
: ))عدم الإنفاق يعد صدور الحكم 11/17المعدل والمتمم للأمر  94/11من قانون  13/11 المادة -3

 بوجوبه...((



ـــــــــ الأول  الفصل ـــــــــــ ــــــــــــــــ تطبيقات نظرية الإبراء على الحقوق الِالية الخاصة بالزوجةــــــ  ـــــــ

- 140 - 

الشافعية أن النفقة دين قوي و  الحنابلةو  قد اتفق جميع الفقهاء من السادة المالكيةل
إلا بالأداء أو الإبراء يثبت للزوجة عوضا عن احتباسها لمصلحة الزوج ولا تسقط 

 .1كسائر الديون الأخرى

النفقة الزوجية تشبه العوض من جهة؛ لأنها جزاء  ن  وا أأما السادة الحنفية فقال
جهة، وتشبه الصلة من جهة قيامها بشؤون بيته من و  احتباس الزوجة لحق زوجها

ل تعود الاحتباس لا تعود على الزوج وحده ب المنافع التي تترتب عنن أخرى؛ لأ
ن النفقة قد تكون دينا ضعيفا أو دينا قويا أو لا ما معا. وعليه مراعاة للشبيهين فإعليه

 .2تصبح دينا

السنة و  حقوق الثابتة بالنصوص القرآنيةالالنفقة الزوجية حق من  فإنَّ  وبالتالي
ي تحصل عليها الزوجة النبوية من وقت قيام الزوجية. وتعتبر من الديون الممتازة الت

ذلك راجع إلى طبيعة و  خر يمكن أن يترتب على الزوج لأولاده أو أقاربه،بل أي دين آق
 النفقة الزوجية وحاجة الزوجة إليها في الحياة.

أما المشرع الجزائري فقد تطرق للنفقة الزوجية وهو ما جرى به قانونا في حال 
، كون دينا في ذمتهأدائها فإنها ت امتنع الزوج عنو  ما إذا فرض القاضي للزوجة النفقة

للقاضي و  .ج: ))تستحق النفقة من تاريخ رفع الدعوىأمن ق. 49وبالرجوع إلى المادة 
 . 3أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع الدعوى((

                                                   
 .314أبو زهرة، مرجع سابق، ص محمد -1
 712-719بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص  -2

، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -3
ب المعدل والمتمم بموج ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 

 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد 17-11الأمر رقم 
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بالرجوع إلى القانون المدني و  أي أن النفقة الزوجية تعتبر دينا صحيحا وممتازا.
: ق.م.ج 003ه تناول في نص المادة ننجد أ عتبر الشريعة العامةالجزائري الذي ي

))يكون للديون التالية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار .... النفقة 
. لكن من أسباب الإرث 1((الستة الأخيرة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الأشهر

الأقارب وهي و  جزائري ساوى بين الزوجةالقرابة وبالتالي نرى أن المشرع الو  الزوجية
إذا كانت الديون الممتازة ...من ق.م .ج تنص: )) 043ليست منهم، خاصة أن المادة 

في مرتبة واحدة، فإنها تستوفى عن طريق التسابق ما لم يوجد نص قانوني يقضي 
 .2بخلاف ذلك((

ية قائمة. على كل حال تبقى النفقة الزوجية واجبة على الزوج ما دامت الزوج
 في ذمة الزوج لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء. ا  تصبح النفقة دينفأما بعد انحلالها 

 الفرع الثاني: المقاصة من دين النفقة الزوجية

وهو أن يتحدد للزوجة على زوجها مبلغ من المال مقابل نفقتها، ويقابله دين 
عليه سقاط الدين الذي هو حد الزوجين إأوأراد ، للزوج في ذمة الزوجة، كثمن مبيع

الحكم يخضع في  ن  خر، بطرق المقاصة بين الدينين، فإمقابل الدين الذي له على الآ
اصة، حدهما المقينين إذا تساويا في القوة، وطلب أهذه الحالة لقاعدة فقهية: ))أن الد

الدينان في  لحق في الامتناع، فإذا لم يتساو  خر ا، وليس للطرف الآأجيب إلى طلبه
ن طلب ا  ، أجيب إلى طلبه، و اصة صاحب الدين القوي أي الممتازن طلب المقالقوة، فإ
 رضي صاحب الدين القوي((. إذا لا يجاب طلبه إلا الضعيف الدين صاحب

                                                   
سبتمبر سنة  71الموافق  1321رمضان عام  71المؤرخ في  19-21ق م ج من الأمر رقم  223المادة  -1

 عدل ومتمم.    م31/12/1221، المؤرخة في 29، المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 1221
، 1221سبتمبر سنة  71الموافق  1321رمضان عام  71المؤرخ في  19-21من الأمر رقم  293المادة  -2

 معدل ومتمم.    31/12/1221، المؤرخة في 29المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 
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ن وبهذا يكو  اعتبر جمهور الفقهاء أن دين النفقة دين صحيح كسائر الديون،و 
لمقاصة سواء من الزوج أو ن طلب ا، وبالتالي فإمتساويا مع دين الزوج في القوة

الزوجة أجيب أي طلب منهما وليس لأحدهما الحق في الامتناع لاستواء الدينين في 
 .1القوة

للزوجة، وكانت  ا  ر الة ما إذا كانت المقاصة تسبب ضر واستثنى الحنابلة في ح
حاجاتها  علىفقيرة غير قادرة على أداء الدين من مالها وتنفق ما تحصل عليه 

المقاصة إلا إذا رضيت  نه في هذه الحالة لا يجاب الزوج إلى طلبه فيإف الضرورية،
 .2ن قضاء الدين إنما يجب في الفاضل من قوتهالزوجة، لأ

نه يجب طلب المقاصة من أأما السادة الحنفية فقد فصلوا في هذه المسالة على 
ي أو برضا ن يكون مستدانا من القاضكانت النفقة دينا قويا صحيحا، بأ الطرفين إذا

ن دينه أقوى فيستجاب لطلب الزوج، لأالزوج واستدانت بالفعل. أما إذا كان غير ذلك 
إذا رضي  لاإلو طلبتها الزوجة لا يستجاب لطلبها  أنه من دين الزوجة، في حين

 .3الزوج؛ لأنه بذلك يكون قد رضي بذهاب دينه مقابل دينها الضعيف

ويرى بعض شراح قانون الأسرة سكت المشرع الجزائري عن هذا العنصر، و 
ن دين النفقة من الرجوع إلى جمهور الفقهاء، لأ لابد هنأومنهم الأستاذ فضيل سعد ب

                                                   
-122م، ص7112، لبنان، 1، طار النهضةد، الأحكام الشرعية للزواج والطلاق وأثارهماعبد الحميد الجياش،  -1

129. 
هـ، 1413، القاهرة، مصر، 1الأمانة، ط الإسلامي، مطبعةالمدخل لدراسة الفقه بدران أبو العينين بدران، -2

 .713ص
 .719رمضان علي السيد الرنباصي، المرجع نفسه، ص -3
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، ولو اختلف سبب الدين فلا مانع بالأخذ خرزوج للزوجة وكل منهما مدين للآكدين ال
 . 1بالمقاصة

جين يقول بهذا الدكتور بن شويخ الرشيد: ))مسالة المقاصة واردة بين الزو 
ن التعديل الأخير لتقنين الأسرة اقر فيه مبدأ استقلالية الذمة المالية من جهة أخاصة و 

وتخصيص جزء من الأموال لإدارتها معا بالنسب التي يتم الاتفاق عليها من جهة 
 .2من ق.أ.ج(( 34أخرى وهذا ما ورد في المادة 

 المطلب الرابع: ضمان النفقة الزوجية

 نفقة الزوجية بكفالتهاالفرع الأول: ضمان ال

 اختلف الفقهاء في كفالة النفقة الزوجية إلى رأيين:

ي بعد أنه لا تصح الكفالة في النفقة الزوجية أذهب السادة الحنفية إلى الرأي الأول: 
ن بعد شهر لم يثبت بعد، ذلك أن ن تقديم كفيل إلا على شهر فقط؛ لألا يمكو  الفرض،

ن المطالبة به مبنية به، لأ ا  شهر، يكون الكفيل مطالبالزوج يكون هو المطالب بهذا ال
 . 3على مطالبة الأصيل

الة تصح في النفقة أن الكف الشريعة الإسلامية فقهاءيرى جمهور الرأي الثاني: 
النفقة تعتبر عندهم دينا صحيحا لمجرد وجود سببها دون التوقف على  الزوجية، لأنَّ 

                                                   
، المؤسسة الوطنية للكتاب، 1ق، جفضيل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلافضيل سعد،  -1

 .123ص، 1291الجزائر، 
 .111الرشيد بن شويخ، مرجع سابق، ص -2
 .371محمد أبو زهرة، مرجع سابق، ص -3
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مطالبته بها إذا امتنع الزوج  للزوجةخص جاز القضاء أو التراضي، فإذا كفلها أي ش
 .1لا يفرقون إذا طلبتها عند إبرام العقد أو بعدهو  عن أدائها،

لم ينص على هذا العنصر في التقنين الجزائري، وعليه فأما المشرع الجزائري 
ن الزوج هو المطالب العامة الخاصة بالكفالة، وعليه فإنه يرجع إلى نصوص القواعد إف

ه، ويجب أن تتم الكفالة بموجب ائها عندوقد يرد شخص آخر يتكفل بأالزوجية،  بالنفقة
 عقد.

 الفرع الثاني: ضمان النفقة الزوجية في حال امتناع الزوج عن أدائها

ضها عليه من طرف خل الزوج بالتزامه في أداء النفقة الزوجية بعد فر أإذا 
اتها، كما يحق لها طلب التفريق أيضا أن تمتنع عن تنفيذ التزامالقاضي، كان للزوجة 

 .لعدم الإنفاق، لكن الفقهاء فرقوا بين إذا كان موسرا ومعسرا

 أولا: إذا كان الزوج موسرا

نه إذا كان أإذا كان الزوج قادرا على أداء النفقة وامتنع فقد قال جمهور الفقهاء 
هر، رفعت أما إذا لم يكن له مال ظا، بقدر حاجتها الزوجة له مال ظاهر أخذت منه

ن أبى حبسه وذلك ا  أمرها للقاضي، فيأمر القاضي بالنفقة ويجبر الزوج على أدائها، و 
 .2عقوبة له على مماطلته

 ثانيا: إذا كان الزوج معسرا

لا و  نفقة المعسر الذي لا يملك شيئا الشريعة الإسلامية فيفقهاء اختلف 
 يستطيع الإنفاق على النحو التالي: 

                                                   
 .121.121، ص7114 ق والتطليق وآثارهما، دار الكتب القانونية، مصر،الطلاحسين طاهري،  -1
 .739، ص7117، عمان، 1ط محمد سمارة، أحكام وأثار الزوجية، الدار العلمية، -2
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الحنابلة إلى أن الزوج المعسر الذي لا و  الشافعيةو  سادة المالكيةذهب الالرأي الأول: 
 ن تصبرأبين زوجها، أو و  نه يحق للزوجة أن تطلب التفريق بينهاإيستطيع الإنفاق ف

 وتبقى معه.

نه إذا ثبت لدى القاضي أن الزوج معسر غير قادر على أقال الحنفية الرأي الثاني: 
لا تملك طلب فسخ الزواج للإعسار بالنفقة، وتؤمر  جةن  الزو إأداء النفقة المفروضة، ف

لا أنفقت من مالها ورجعت به على  أن تستدين على حساب زوجها إذا كانت فقيرة، وا 
ذا امتنعوا عن أن تستدين من أالزوج إذا أيسر، فإذا لم تجد أمر القاضي  حد أقاربها، وا 

 .1أن يحبسهعذاره القدرة على ذلك جاز للقاضي بعد إ الاستدانة ولهم

لزام الزوج بتوفير جميع النفقة  ولم يتناول المشرع الجزائري أحكام وجوب النفقة وا 
نما قام أيضا بحماية هذه النفقة لضمان  الزوجية من طعام ومسكن وعلاج فحسب، وا 
حق الزوجة فيها، وسهر على تنفيذ الأحكام المقررة لها، وعليه إذا امتنع الزوج على 

 ه المشرع عدة إجراءات خاصة لمواجهته:أداء النفقة قرر ل

 أولا: حق الزوجة برفع دعوى عدم الاتفاق

ن للزوجة الحق في رفع دعوى الزوج عن أداء النفقة الزوجية فإ إذا امتنع
مكرر من  14للمطالبة بحقها وفقا لإجراءات القضاء في الجزائر، وطبقا لنص المادة 

تعجال بموجب أمر على عريضة في يجوز للقاضي الفصل على وجه الاس.ا.ج: ))ق
 . 2المسكن((و  الزيارةو  الحضانةو  جميع التدابير المؤقتة ولاسيما ما تعلق منها بالنفقة

                                                   
 143محمد علي السرطاوي، مرجع سابق، ص -1

، والمتضمن قانون الأسرة 1294يونيو سنة  2الموافق  1414رمضان عام  2مؤرخ في  11-94رقم أمر  -2
المعدل والمتمم بموجب  ،1294يونيو  17ه الموافق 1414رمضان  17الصادرة في  74جريدة الرسمية عدد 

 .7111فبراير  72في  وافقالم، 1471محرم  19صادرة في  11، جريدة رسمية عدد  17-11الأمر رقم 
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ها أمام القضاء انه يحق للزوجة أن ترفع دعو إمن خلال نص المادة ف
الاستعجالي بموجب أمر على عريضة لاستصدار أمر على ذيل العريضة يجري 

ا بنفقة مؤقتة تستمر إلى غاية صدور الحكم النهائي في دعوى القضاء لها ولأولاده
ن انتظارها إلى غاية صدور الحكم سيسبب لها الكثير من الطلاق المقامة، لأ

 . 1قرب وقتأالنفقة في إلى  العاجلة حاجتهامنها و الأضرار، 

 ثانيا: حق الزوجة في طلب التطليق
ويصدر لها حكم ع دعوى للزوجة الحق في طلب التطليق، وذلك بعد أن ترف

للزوجة  امتنع الزوج عن أداء النفقة جاز إلزام الزوج بالنفقة، فإذا قضائي يقضي بموجبه
من ق.ا.ج في فقرتها الأولى: ))يجوز للزوجة أن  13طلب التطليق طبقا لنص المادة 

تطلب التطليق للأسباب التالية: عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن 
 . 2ة بإعساره وقت الزواج...((عالم

وحتى تستعمل  .3وهذا يعني أن الزوج القادر على الإنفاق ويتعنت يعد ظالما
 هذا الحق وجب توفر عدة شروط:

استنفذ  ا  نهائي ا  حكم أن يكون لقوة الشئ المقضي فيه. أي ا  أن يكون هذا الحكم حائز  -5
 جميع إجراءات الطعن العادية.

بلغ بالحكم المسند إليه، وطلب منه تنفيذه وفقا للقانون وثبت أن يكون الزوج قد  -2
 امتناعه بموجب محضر رسمي يحرره المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ.

أن لا تكون الزوجة عالمة بإعسار الزوج وقت إبرام عقد الزواج، فيقع عليها إثبات  -3
 أن زوجها أصبح معسرا.

                                                   
 .717حسين طاهري، مرجع سابق، ص -1
 ، مرجع سابق.11/17المعدل والمتمم بالأمر الرئاسي  94/11من قانون  13المادة  -2
 192رشيد شويخ، مرجع سابق، ص -3
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 جة بموجب حكم جزائيثالثا: إلزام الزوج بالإنفاق على الزو 
مات نوع من الالتزا نع اإن التخلي عن القيام بواجب الإنفاق يعتبر تخلي

جرم عدم الإنفاق على الزوجة، وهو ما  نلة الزوج عالزوجية وبالتالي يستوجب مساء
من ق ع ج: ))يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  335جاء في نص المادة 

، ولمدة من امتنع عمدا دج كل 399.999لى إ جد 19.999سنوات وبغرامة مالية من 
 . 1مبالغ المقررة قضاء على إعالة أسرته...((التتجاوز الشهرين عن تقديم 

 ولقيام جريمة الامتناع عن تسديد النفقة وجب توفر الشروط التالية: 

يكون حائزا لقوة الشئ و  ،الزوجة للنفقة الزوجية صدور حكم يثبت استحقاق -5
 ه.المقضي في

في  ا  هام ا  مدة شهرين دون انقطاع، وهذا الشرط يعتبر عنصر ل النفقة الامتناع عن -2
 قيام الجريمة.

 2تطبيق القرار الاستهانة فيو  وذلك لتجاهله الزوجية النفقة أداء عن الامتناع المتعمد-3
 من النفقة الزوجية: إبراء الزوجة لزوجها المطلب الخامس

 النفقة الزوجية الماضية: الإبراء من الفرع الأول

تعد النفقة الزوجية الماضية موضوعا شائكا، لاحتوائها على كثير من التفاصيل 
ن نفقة الزوجة لها شبهان: شبه بالعوض وأخر فقد جاء في الموسوعة الكويتية: ))لأ

كل  بالصلة عطاء من غير عوض، فهي ليست عوضا من كل وجه، وليست صلة من
؛ فلأنها جزاء احتباس الزوجة لحق زوجها، وقيامها بشؤون أما شبهها بالعوض وجه.

 البيت، ورعاية الأولاد. 
                                                   

، والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية عدد 1211الصادر في جوان  111-11من الأمر  331المادة  -1
 ، المعدل والمتمم.1211يونيو  11، المؤرخة في 42

  37.31م، ص ص1221عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المؤسسة الوطنية، الجزائر،  -2
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الاحتباس عائدة على كلا  نوأما شبهها بالصلة؛ فلكون المنافع المترتبة ع
الزوجين، فيكون واجبا عليها فلا تستحق به شيئا على الزوج. فنظرا لشبهها بالصلة 

ض من الزوجين كنفقة الأقارب، ولشبهها تسقط بمضي المدة من غير قضاء ولا ترا
 .1بالعوض تصيرا دينا بالقضاء بها أو التراضي عليها((

لة نفقة الزوجة الماضية بين مؤكد لوجوبها ومسقط ألهذا اختلف الفقهاء في مس
أن تسقط، ولا الأصل في النفقة الزوجية الماضية  ن  فلأ: أصحاب القول الأولفأما  لها.
 إلا إذا تم فرضها من طرف القاضي.في ذمة الزوج،  ثبت

 هم أدلتهم:أو 

ن النفقة السابقة قد يوما بعد يوم، فتسقط بتأخيرها، لأن النفقة تجب تسقط لأ -5
 استغني عنها بفوات الزمن، فتسقط.

نما يفرضها القاضي،  ن  أ -2 يتراضيا و النفقة الزوجية لا تصير دينا إلا بالفرض، وا 
مجرى الصلة، لأنها ليست بدلا عن البضع وليست على الفرض، وذلك لأنها تجري 

 بدلا عن الاستمتاع.
حبسه، فإذا و  أن النفقة وجبت بالمعروف مواساة لإحياء نفس من هو في ملكه -3

 استغنى عنها بمضي الزمان فلا وجه لإلزام الزوج بها.
م ، ولقطلاالأن إلزام عمر بن الخطاب بدفع النفقة الماضية للزوجة هو في حال  -1

 يأمرهم إذا قدموا أن يفرضوا نفقة ما مضى.
أمرها بأخذ النفقة  -رضي الله عنها–أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند  -1

 لم يأمرها بأخذ النفقة السابقة. و  المستقبلية

                                                   
 .771، ص11أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق ج -1
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إنها تجب على وجه لا يصير دينا في ذمة الزوج؛ إلا بقضاء القاضي أو تراضي  -1
 .1حد هاذين الأمرين تسقط بمضي الزمانأ ن لم يوجدإالزوجين، ف

بت في ذمة الزوج إذا ثالنفقة الزوجية ت أن   فيرون القول الثانيأما أصحاب 
 أنفقت الزوجة على نفسها من مالها أو استدانت. واستدلوا بما يلي:

إذا غاب الزوج عن زوجته بعد تمكينها ووجوب نفقتها عليه، لم تسقط عنه، بل  -5
 من غيبته، لأنها استحقت النفقة بالتمكين، ولم يوجد ما يسقطها.تجب عليه في ز 

نفقة الزمان الماضي لا تسقط، بل تصبح دينا في الذمة، سواء ترك الإنفاق بعذر  -2
 لا. وأو لا، وسواء فرض القاضي نفقتها أ

من ترك الإنفاق الواجب لامرأته لعذر أو غيره مدة، لم تسقط النفقة كالدين، ولو لم  -3
 فرضها الحاكم، وكانت النفقة دينا في ذمته. ي

لنفقة الزوجية الماضية لا ن اأقول جمهور الفقهاء ب الأصح هو ويرى الباحث أن  
 الاستمتاع بها.و  ن الزوج مطالب بالإنفاق على زوجته، وهذا لتمكينهاتسقط لأ

ب من قانون الأسرة الجزائري: ))تج 41أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 
النفقة  فإن   وبالتالي ،2نفقة الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إليه ببينة((

 الاستمتاع،و  الزوجية واجبة على الزوج شرعا وقانونا، لأنها معاوضة مقابل التمكين
و من طلاق رجعي، ولا تسقط النفقة بالتقادم، فهي أقوى أالنفقة واجبة حال قيام الزواج و 

 ر من الديون الممتازة شرعا وقانونا.من غيرها، وتعتب

                                                   
 .717، ص4مسعود الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق، ج أبو بكر بن -1
المتضمن قانون الأسرة،  1294يونيو2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 24المادة  -2

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17لرئاسيا
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تستحق النفقة من تاريخ رفع من قانون الأسرة الجزائري: )) 49كما نصت المادة 
للقاضي أن يحكم باستحقاقها بناء على بينة لمدة لا تتجاوز سنة قبل رفع و  الدعوى

 أي أن النفقة الماضية لا تسقط بمضي الوقت ولا تتقادم. .1الدعوى((

قرار المحكمة العليا: ))أن النفقة المحكوم بها لفائدة المطلقة كما جاء في 
. أي أن النفقة 2((ل المقدمامواله لا أمو ا في أدين، تكون ولأبنائه منها االمحجور عليه

وبالتالي تعتبر النفقة دينا في ذمة  تبقى في ذمة الزوج حتى بعد فك الرابطة الزوجية.
 الزوج أو الإبراء.الزوج لا تسقط إلا بالأداء أو وفاة 

وجاء المشرع الجزائري موافقا لأصحاب الرأي الثاني في أن النفقة الماضية لا 
 تسقط وتبقى دينا في ذمة الزوج.

يصبح الزوج زمن، ولم ينفق الزوج على زوجته، لو مضى وقت من الفوبالتالي 
ت أن تبرئه من و الإبراء، فلو أرادألزوجته بدين في ذمته، لا يسقط إلا بالأداء  ا  نمدي

 دين نفقتها فهل يقع الإبراء؟

 يفرق الفقهاء عن إبراء الزوجة من النفقة الماضية بين:

أن تكون النفقة الزوجية وجبت لها عن طريق القضاء أو الصلح بين الزوجين على  -5
 أمر معين.

 و صلح معين. ت لها من غير القضاء أأن تكون النفقة الزوجية وجب -2

 
                                                   

المتضمن قانون الأسرة،  1294يونيو2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 91المادة  -1
المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 

 .7111راير سنة فب 72المؤرخ في  11/17 الرئاسي
 والمادة 99 ، غرفة شؤون الأسرة والمواريث، المرجع القانوني المادة1دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، ط -2

 .173/ ص121، ص7171، الجزائر، 7111، السنة 7 من قانون الاسرة، العدد 111
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 الإبراء من النفقة الزوجية المستقبلية :الفرع الثاني

 أي بعد وجوب السبب ؛نفقة المستقبليةالزوجها من  إذا أرادت الزوجة أن تبريء
اختلف الفقهاء في حكم إبراء ذلك بعد عقد الزواج الصحيح، فقد و  قبل وجوب الحق.و 

أو  مالأيا، كأن تقول لزوجها: أنت برئ من نفقتي في يةالزوجة من نفقتها المستقبل
 .الشهور المقبلة، فهل تسقط بذلك نفقة الزوجة؟

 قولين:لى إاختلف الفقهاء في هذه المسألة 

 .3والحنابلة 2والشافعية 1المالكيةو  الحنفيةجمهور الفقهاء من  قول الأول: وهوالقول 
  .منها لا تسقط نفقة الزوجة في المستقبل بإبرائها زوجهاه ن  أ وهو

سقوط نفقة الزوجة في المستقبل بإبراء  بعدم الأولالقول  واستدل أصحاب
بأن سبب وجوب النفقة للزوجة هو تجدد الوقت والزمان، فلذلك لا  ،منها زوجهاالزوجة 

الإبراء في هذه  ويعدتسقط نفقة المستقبل بالإبراء، لأن الإبراء في هذه الحالة لا يصح، 
 .4الحالة إبراء الواجب قبل الوجوب وقبل وجود سبب الوجوب

بعض ، وهذا قول منها زوجها فقة الزوجة في المستقبل بإبرائهاتسقط ن :القول الثاني
 لمالكية.ا

استدل أصحاب القول الثاني بسقوط نفقة الزوجة في المستقبل بإبراء الزوجة و 
بأنها أسقطت حقا لها بعد وجوب السبب، وهو عقد الزوجية، لأن النفقة منها  زوجها

 5ليها.عندهم تجب بمجرد العقد ع

                                                   
 .377 ، بيروت، لبنان، ص1ج ، دار المعرفة،فتح العلي المالك أبو عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش، -1
 . 21 ، ص1، مرجع سابق، جالأم، أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي -2
 .312ج، ص74 ، مرجع سابق،الشرح الكبير محمد بن قدامة، -3
 .111ص ،1مرجع سابق، ج بدائع الصنائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، -4
 .377 ، ص1سابق، جمرجع  أبو عبد الله الشيخ محمد أحمد عليش، -5
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سبب وجوب النفقة هل هو بعقد  دلاف في هذه المسألة يعود إلى وجو وسبب الخ
والذي قال إن سبب وجوبها هو عقد الزوجية  ؟الزوجية أو أن النفقة تتجدد بتجدد الزمان

ن سبب وجوبها هو تجدد الوقت ألمستقبل تسقط بالإبراء، ومن قال رأى أن النفقة في ا
المستقبل بالإبراء، لأن الإبراء عندهم في هذه الحالة لا  والزمان قال لا تسقط نفقة

 . 1يصح

النفقة في المستقبل لا  أنَّ  ذي يرىالقول الأول ال الأصح هو يرى الباحث أنو 
محتاجة ، ولأن المرأة قد تكون وهي من أمور الغيب تسقط بالإبراء، لأنها لم تجب بعد

 ،ثم امتنع عن الإنفاق عليها زوجها ، ويغريها زوجها بالإبراء، فإذا أبرأتوليس لها مال
تستطيع الاستمرار في حياتها الزوجية،  وبالتالي لا ،تلحق الضرر بنفسهاذلك ها بفإن
 زوجات.بالشفقة الإبراء من النفقة المستقبلة فيه  بطلانف

                                                   
 .72، ص4ج مرجع سابق،بدائع الصنائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني،  -1
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 في زواج المسيارتطبيق الإبراء المبحث الثالث: 

ظهر هذا النوع من  سيار من المسائل الفقهية المستجدة في عصرنا،زواج الم
ويكون  تكاليف النفقة، تحمل في المجتمع وعدم استطاعة الرجل الزواج لكثرة العنوسة

لجميع شروط عقد الزواج من ولي  ا  الزوجة ومستوفيو  بين الزوج ا  سري ا  في الغالب زواج
يجاب وقبول سقاطو الزوجة  نه يتم إبراءأإلا  ،وشهود وا  القسم و  حقها في النفقة والمسكن ا 

الاستمتاع هربا من المحرمات و  بغية الزواج للإنجاب ،بين الزوجات )حق المبيت(
خاصة دول الخليج كالزنا. ونجد هذا النوع من الزواج في البلدان العربية الإسلامية 

ل يخاف من الرج أن يرجع إلى عدة أسباب أهمها محافظة على النسب، كماالعربي 
وص و ترفع دعوى بالتطليق خاصة مع وجود نصأن تطلب الطلاق أ الأولىشريكته 
ذن منها، وحتى إذا تزوج عنها زوجها بدون إتطلب التطليق  أنب للمرأةسمح ت قانونية

 .هانفس عاديزواج الالقليلة في الجزائر وله شروط  بصورةهذا النوع  وانتشر ،لعهُ خن ت  أ

والاختلاف بينه  ذا المبحث إلى تعريف زواج المسيارلذا سوف نتطرق في ه
وكيفية إبراء الزوجة من حقوقها المالية  وبيان مشروعيته وحكمه، نكحة،وبين بعض الأ
 وحكمه الشرعي.

 المطلب الأول: تعريف زواج المسيار وبيان وصفه

 الفرع الأول: تعريف زواج المسيار لغة

مسيرة وسيرورة و  يسير سيرا ومسيرا، ومسيارا، سار الرجل))تقول العرب: : المسيار لغة
ذ امتد بهم السير في جهة إذهب، وتقول العرب: سار القوم يسيرون سيرا ومسيرا  إذا
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نقول  متعديا، أويستعمل الفعل سار لازما و  التسيار تفعال من السير،و  توجهوا اليها،
 .1((سار البعير وسرته فهو مسير

 سيار اصطلاحاالفرع الثاني: تعريف زواج الم

اج شرعي يتميز عن الزواج العادي زو هو يقول الدكتور يوسف القرضاوي: ))
المبيت و  لا تطالبه بالنفقةأتنازل الزوجة فيه عن بعض حقوقها على الزوج، مثل ب

و الثالث، أن كان متزوجا وفي الغالب يكون زواج المسيار هو الزواج الثاني إالليلي، 
 بإرادة تامة المرأة تتنازل فيه ن  أما في هذا الزواج:  وأبرزوهو نوع من تعدد الزوجات 

 2من زواج المسيار(( فهمهأ الذي هذا حقوقها، عن بعض ورضا اختيارو 

يعقد الرجل وفق هذا الزواج زواجه على امرأة عقدا أحمد التميمي: ))وقال 
 .3النفقة((و  الأركان لكن المرأة تتنازل عن السكن ا  شرعيا مستوفي

، من الشروطلجميع الأركان و  أن زواج المسيار هو زواج مستوف  ح ويتض
يحفظ فيه النسب، إلا أن الزوجة تتنازل و  الصداق،و  الولي والشهود،و  القبول،و  الإيجاب

 المبيت.و  المسكنو  فيه عن بعض حقوقها، كحقها في النفقة

 الفرع الثالث: تعريف زواج المسيار في قانون الجزائري

نه ضمنيا ألا إالجزائري إلى تعريف هدا النوع من الزواج لم يتطرق المشرع 
ن فإ. 2991فيراير 91/92 بالأمرالمتمم و  المعدل 41/55الجزائري  الأسرةووفقا لقانون 

ينعقد الزواج )) :90ينعقد وهو ما نصت عليه المادة العقد المستوفي لجميع شروطه 

                                                   
 .392، ص4، مرجع سابق، جمحمد بن مكرم ابن منظور -1
 .31، ص1222، 1711يوسف القرضاوي، حول زواج المسيار، مجلة المجتمع الكويتية، العدد  -2
، الأردن، 1قضايا الزواج والطلاق، دار النفائس، ط أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في -3

 .113م، ص7111ـ/ه1471



ـــــــــ الأول  الفصل ـــــــــــ ــــــــــــــــ تطبيقات نظرية الإبراء على الحقوق الِالية الخاصة بالزوجةــــــ  ـــــــ

- 155 - 

في عقد الزواج الشروط  ن تتوفرأمكرر: ويجب  90المادة  بتبادل رضا الزوجين،
 .1هلية الزواج، الصداق، الولي، الشاهدان، انعدام الموانع الشرعية((أتية: الآ

 ضرورةوجب أو  الشرعي(الجزائري يعترف بالزواج العرفي )ن القانون أكما 
. وهو بالتقريب يشبه زواج بالنسب أو بالإقرارتسجيله في الحالة المدنية بعد ثبوته 

 لا يستطيع العمل أو معسر.و  أن الزوج مريض المسيار لو فرضنا

 نكحة الأخرىالأ و  المطلب الثاني: أوجه الاختلاف بين زواج المسيار 

سوف نتطرق إلى نوعين من الزواج بحكم انتشارهما في الجزائر، وهما الزواج 
 الزواج السري.و  العرفي

 اج المسيارو ز و  الفرع الأول: الاختلاف بين الزواج العرفي

فتتوفر فيه  ،لزواج العرفي )الشرعي( مع زواج المسيار من حيث انعقادهيشترك ا
الزواج العرفي لا يسجل في الحالة ف ثارهآمن ناحية  أما، الزواجشروط و  الأركانجميع 

الزوجين ليس بينهما عقد مدني بخلاف المسيار الذي له عقد ومسجل  أن   المدنية، أي
المسكن و  زوجها من النفقة زواج المسيار تبريءا أن الزوجة في في الحالة المدنية. كم

 ن الزوج ملزم بكل من النفقةي المبيت، بخلاف الزواج العرفي فإوتسقط حقها ف
 .2المسكن والمبيتو 

 اج المسيارو زواج السري وز الالفرع الثاني: الاختلاف بين 

كتمه على الناس، وله و  زواج السر هو الزواج الذي يعتمد على إخفائه
 ن:صورتا

                                                   
 . مرجع سابق.11/17المعدل والمتمم للأمر الرئاسي  94/11من قانون  12نص المادة  -1
عبد الملك بن يوسف بن محمد المطلق، زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية نقدية، دار ابن لعبون، الرياض،  -2

 .27ص ) د. س(،
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الشهود على كتمانه، وهذا الزواج مكتمل و  الزوجانو  أن يتفق الوليالصورة الأولى: 
الأركان، إلا أن الكتمان يجعل منه باطلا عند السادة المالكية إذا كان قبل و  الشروط

 .الشريعة الإسلامية فقهاءا  عند جمهور العقد، وصحيح

هود، ولا يعلم بهذا الزواج لا ة ورجل بدون ولي ولا شأمر اأن تتزوج  الصورة الثانية:
جائزة عند و  لا أهل الزوجة، وهذه الصورة الثانية باطلة عند جمهور الفقهاء،و  أهل الزوج

 .1الحنفية إذا كان بشهود دون ولي

، زواج المسيار في الصورة الأولىو  وبالتالي يظهر الفرق بين الزواج السري
ويكون فيه الكتمان عن ، سكنو  تمبيو  حقوق للزوجة من سكن فزواج السر يترتب عنه

الزوجة من  هالزوجة وعموم الناس، بخلاف زواج المسيار الذي تبرأ فيو  عائلة الزوج
 سقط حقها في المبيت.المسكن ويو  حقها في النفقة

 والقانون الجزائري الإسلامية الشريعة في المسيار زواج حكم :لثالثا المطلب

 فقه الإسلاميالفرع الأول: حكم زواج المسيار في ال

الشريعة  فقهاءواختلف فيه لم ينص القران الكريم على هدا النوع من الزواج 
 يمنعون هذا الزواج.  نين منهم المجيزون ومنهم الذيفرقتإلى  الإسلامية فانقسموا

 : يرى أصحاب الرأي الأول أن عقد زواج المسيار يعتبر صحيحا،أصحاب الرأي الأول
 الشيخ عبد العزيز بن باز، يوسف القرضاوي وغيرهم وأدلتهم: هم من أجازه أيبيحونه و و 

الزواج الصحيح، هو الزواج المستكمل لأركانه وشروطه المعتبرة، زواج المسيار  -5
 جميع أركان العقد الصحيح، من رضا وشهود وولي. تتوفر فيهزواج كامل 

                                                   
سمير جاب الله، زواج المسيار بين القبول والرفض، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، )د. س(، ص  -1
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نه يقلل العنوسة، الضرورة ، وفيه مصلحة، لأ هزواج المسيار، واقع نعيشه، واقتضت -2
 ويبعد الناس عن الزنا .

 .في العقود الإباحة الأصلن زواج المسيار لا يوجد ما يمنعه لأنه جائز شرعا، ولأ-3
لا و  ن نيسرالتراضي، ويجب علينا شرعا أو  زواج المسيار يقوم على التيسير -1

 .1نعسر
 ا وأدلتهم:زواج المسيار غير جائز شرع ى أنَّ و ير ف: أما أصحاب الرأي الثاني

أن زواج المسيار جاء منافيا لمقاصد الشريعة الإسلامية في عقد الزواج، ومن أهم  -5
نجاب الأولادو  الرحمةو  التعاونو  هذه المقاصد السكن، أما  همتالسهر على تربيو  المودة وا 

 المتعة فقط. هوفي زواج المسيار فالغرض 

، أي أباح التعدد ا  ورباع ا  ثنى وثلاثأن الله سبحانه قد شرع للرجل المسلم الزواج م - 2
 زواج المسيار. في غنى عنوبالتالي فنحن 

 زواج المسيار لا يحقق العدل بين الزوجات، لانتقال الزوج من مكان لآخر. -3

 .2زواج المسيار يؤدي بالأسرة إلى الهلاك، فمعظم المتزوجين غرضهم جنسي -1

 الجزائري الفرع الثاني: حكم زواج المسيار في القانون

لأسرة الجزائري خاصة نصوص المواد القانونية في قانون امن خلال استقراء 
مع بقيود  د  دُ عَّ أجاز بنص صريح الت   قد المشرع الجزائري أنَّ  نجدسالفة الذكر،  90المادة 

فالمرأة ، وجوب إثبات العقد العرفي، والذي قد يشترك مع زواج المسيار من حيث الآثار
حقوقها في الزواج العرفي، سواء قبل الدخول أو بعده، وذلك بتنازلها قد تسقط جميع 

                                                   
 .197-911ص  ص مرجع سابق،أسامة عمر سليمان الأشقر،  -1
يثة، دار صفاء، عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان، المختار في زواج المسيار، دراسة فقهية مقارنة حد -2
 .  114م، عمان،ص7112ه،1431، 1ط
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النفقة وغيرها. ففي حالة الطلاق يصبح الزوج  أوإبرام العقد المدني، من السكن  عن
للزوجين أن : ))91/92من قانون  50ي المادة توفيرها للزوجة. وجاء فبغير ملزم 

ل الشروط التي يريانها ضرورية، يشترطا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق ك
هذه الشروط مع أحكام  لزوجات وعمل المرأة، ما لم تتنافولاسيما شرط عدم تعدد ا

إذا اقترن عقد الزواج بشرط : ))نفسه من القانون 31ص المادة . وجاء ن1القانون((
د المشرع الجزائري يؤي فإنَّ  . وبالتالي2العقد صحيح((و  ينافيه كان ذلك الشرط باطلا

 ن لم يصرح بذلك.هاء في حكم زواج المسيار ضمنيا وا  جمهور الفق

 المالية في زواج المسيار  من حقوقها المطلب الرابع : إبراء الزوجة

ستثنى منه لا يكون إلا في الذمم المالية، وتُ أن الإبراء فسابقا  إليه كما تطرقناو 
نها. لذا سوف نتناول في هذا الأعيان وحقوق الله وحقوق العباد التي لا يمكن الإبراء م

نه يستثنى في هذه أالتي تطرقنا إليها سالفا. إلا و  المطلب الإبراء من النفقة الزوجية
برائها من زوجها أثناء و  الحالة أن الزوجة ترضى بإسقاطها ، وقيامه إنشاء عقد الزواجا 

 أي بإرادتها الكاملة، وكذلك بالنسبة للمسكن الذي يعتبر من ضمن النفقة.

دراسته في مجال الإبراء، أن شرط الإبراء هو أن تملك شيئا  تسبق ايلاحظ ممو 
 نه في هذه الحالةأالإبراء منه، إلا و  ويدخل في ذمتك المالية، بعدها تستطيع إسقاطه

لزوجة تملكها بمجرد أن او  مقارنة بالنفقة الزوجية التي تكون واجبة على الزوج،و 
 .الزوجة لم تملك هاته النفقة أصلان أسيار نجد في عقد زواج الم فإنالدخول بها. 

                                                   
المتضمن قانون الأسرة،  1294 يونيو 2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 12المادة  -1

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414 رمضان 17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72 المؤرخ في 11/17الرئاسي

المتضمن قانون الأسرة،  1294 يونيو 2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 31المادة  -2
المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 

 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي



ـــــــــ الأول  الفصل ـــــــــــ ــــــــــــــــ تطبيقات نظرية الإبراء على الحقوق الِالية الخاصة بالزوجةــــــ  ـــــــ

- 159 - 

للإبراء من النفقة الزوجية أن نفقة الزوجة في  ايضا  من خلال دراستنا تخلصنس
زواج المسيار مثل النفقة الزوجية المستقبلية، أي أن تسقط الزوجة حقها من النفقة 

في  ا  وواقع ا  عقد صحيحال فيها الزوجية قبل إبرام العقد خلافا لنفقة الزوجية التي يكون
 ثناء قيام الزوجيةأحياة الزوجة أي 

 الفرع الأول: حكم الزواج بشرط إبراء المرأة لنفقتها

للمرأة بموجب عقد الزواج تستحقه بمجرد تسليم نفسها للزوج  ا  تعتبر النفقة حق
واج ، عند عقد الزواج )ز هامن ئهتبر و  النفقة لكن إذا اشترط الزوج على المرأة أن تسقط

 في هذه المسالة إلى أربعة أقوال: الشريعة الإسلامية فقهاءتلف اخفقد  المسيار(.

 كذلك الشرط وحججهم:و  : أن عقد الزواج صحيحالقول الأول

لمطالبة بالنفقة إذا أعسر الزوج ورضيت به، ذكر شيخ الإسلام ابن عدم ملكية الزوجة ا
 : إذا أعسر الزوجسيما إذا قلنا يتوجب صحته لاو  شرط عدم النفقة فاسد،و تيمية: ))

 .1رضيت الزوجة به لم تملك المطالبة بعد((و 

 وبالتالي يصح الإبراء ويقع الزواج صحيحا حسب قول هذا الرأي من الفقهاء.

 :صحيح وأدلتهميعتبرون أن الزواج  :القول الثاني

 اليبالتو  أن شرط عدم النفقة يعود إلى شرط مضاف في العقد، لا يشترط ذكره، -5
 صداق محرما.الزواج  عقد ترط في شالا يبطل أصل العقد، كما لو  فهو

عقد مع الشرط الفاسد، إبراء يصح مع الجهل بالعوض، فجاز أن ين أن الزواج -2
 النفقة.

                                                   
خ الإسلام تقي الدين ابن تيمية، الفتاوى الكبرى ، دار الكتب العلمية ، تحقيق مصطفى عبد القادر عطا، شي -1
 141م، ص1292ه 1419، لبنان 1، ط4ج
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العقد  فإن   أن شرط إبراء النفقة لا يخل بمقصود عقد الزواج، وهو الوطء، وبالتالي -3
 .1صحيح

حيح، وبالتالي رأي أن عقد زواج المسيار صيستخلص من أصحاب هذا الو 
 زوجها من النفقة والسكن في هذه الحالة. يحق للزوجة أن تبريء

وأدلتهم فساد الزواج قبل الدخول، أي أن العقد اشتمل على شرط مناقض  القول الثالث:
 .2لمقتضاه، وهو شرط عدم النفقة، وبالتالي يفسد

ورد النهي الذين المتعة زواج و  وزواج المحلل القياس على زواج الشغار القول الرابع:
 . 3نكحة لأجل الشرط هناسبب بطلان العقد في هذه الأنواع من الأ ن  أوقال  عنهم

 الفرع الثاني: حكم رجوع الزوجة عن الإبراء من حقها في النفقة.

القائلين بصحة عقد زواج  الشريعة الإسلامية فقهاءعند يندرج هذا العنصر 
السكن والمبيت، ثم و  إسقاط حقها في النفقةبلك أن الزوجة إذا قبلت الزواج المسيار، وذ

 ؟رجعت عن ذلك بعد العقد فهل لها ذلك

حمد أن الزوجة يحق لها الرجوع عن هذا الشرط إذا أرادت ذلك، ذكر الإمام أ
فالنفقة تجب في المستقبل شيئا فشيئا ولها  والزوجة هنا قد أسقطت حقها قبل وجوبه،

 .4عالرجو 

لها حرية كاملة في التصرف في  زوجةالخلاصة القول أنه في زواج المسيار 
فهي تملك حق الإبراء لزوجها ابتداء أو بعد إجراء  غيرها.حقوقها من نفقة، وسكن و 

                                                   
 .117عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان، المختار في زواج المسيار، مرجع سابق، ص -1
 .497 ، ص2محمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -2
 .474، صـه1472ت، و ، بير 1الجوزي، ط ابن دار بحوث فقهية في العقود، ،عبد العزيز الحجيلان -3
 .374، صالمرجع نفسه ،عبد العزيز الحجيلان -4
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وعلى المولود له ))عقد الزواج. وجعل الله نفقتها من حقها على زوجها كما قال تعالى: 
الله  ك حق الإبراء، وليس في ذلك إسقاط لحقوق، لذا فهي تمل1((رزقهن وكسوتهن

، والقول الجامع غيرهامن السكن والنفقة و  مخالفة لأوامر الله الشرعية الواجبة، وليس فيه
وهذا الحق يقبل الإسقاط  للشخص،لهذا أنه ما يكون فيه حفظ مصلحة خاصة 

واج، وحق النفقة في الز  صداقوالتعويض ممن له حق في بعض الأحوال، كحق ال
 . 2الحقوقمن  هاوغير 

إما بالأداء يكون فالنفقة والسكن إنما هي دين على الزوج بالعقد، والدين سقوطه 
أو الإبراء، وبهذا يتبين فساد وبطلان قول من قال إن الاتفاق على إسقاط النفقة اتفاق 

ورة أن لدين بالضر على الربا والزنا، ومن المعلوم من ا كالاتفاقعلى إحلال ما حرم الله 
حفظا للمجتمع، والطرفان مأموران بتركهما، ولا  تعالى الله دودمن ح دالربا والزنا ح

يجوز لأحد إتيانهما، فخالف بذلك النفقة والسكن، فإنما وجبت هذه حقا للمرأة والحقوق 
 . 3بين العباد تسقط بالإيصال أو الإبراء

ليه، لكنها ليست ع الزوجة ة واجبة على الزوج، وهي من حقوقكما أن النفق
ركنا من أركان صحة الزواج، ويجوز لها التنازل عنها، وعلى فرض أن النفقة من 
شروط الزواج فإن عدم الالتزام بها في حال اتفاق الزوجين على ذلك لا يجعل الزواج 

 خذ به المشرع الجزائري.وهو ما أ فالعقد حينها يكون صحيحا والشرط باطلا، باطلا

                                                   
 . 333، الآية البقرةسورة  -1
 . 374-373 ص صمرجع سابق، أبو زهرة، أصول الفقه،  -2
 . 2172الشرق الأوسط، العدد المدني، المسيار نكاح وليس بسفاح، صحيفة  -3
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 ول: خلاصة الفصل الأ 

تدخل  والتي، يستخلص من خلال دراستنا للحقوق المالية المتعلقة بالزوجة
حقوق لتصرف في هاته الاولها كامل الحق في  وحدها،ة في ذمة الزوج بالضرورة

ن المترتب عنها من زوجها إما يْ جراء الدَّ استحقتها ، و مباحث ةالمذكورة في ثلاث المالية
ما أن تكون نفقة زوجية  ملكها، هنلأ تبرئه منه ، فلها الحق في أنا  أن يكون صداق وا 

هذا فالذين أجازوا  ماضية، فلها الحق أيضا في إبرائه منها، أما في زواج المسيار،
دخل في ضمنها السكن شرط الزواج التي يو  من النفقة زوجها إبراء الزوجة اجازو أالعقد 
 بها.



 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

قوق تطبيقات نظرية الإبراء على الح

 المالية المشتركة بين الأم والأولاد
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 تمهيد:
لا على أجرة الرضاع و  لم ينص المشرع الجزائري صراحة على أجرة الحضانة

 هاتين الأجرتين.  فيفي نصوص قانونية تبين مدى أحقية الأم الحاضنة 

تؤول وقد  معا، تكونهما أو مرضعة وأ حاضنة إمافقد تكون الأم المطلقة 
، فيلزم على الأب تقديم أجرة للحاضنة سواء امرأة أخرىإلى لأب أو الحضانة إلى ا

أن الأب ملزم بإعطاء الأم كما كانت الأم أو غيرها مقابل أنها تقوم بحضانة أولاده، 
 السكنأجرة أما فيما يخص  أجرة الرضاع لها أو لغيرها أيضا مقابل إرضاع ولده.

مقررة شرعا وقانونا، قصد حماية هي و تجب على الأب كذلك  فهيبالنسبة للمحضون 
 الطمأنينة.و  المحضون أو المحضونين ونموهم نموا سليما في جو من الأمان

وبالتالي قد تصبح ، وبما أن الأجرة مقابل مالي يدخل في ذمة الزوجة أو غيرها
براء الأب سواء ، دينا في ذمة الزوج فهل للمرأة الحق في التنازل علي هاته الأجور وا 

 ؟ام العلاقة الزوجية أو فكهاأثناء قي

هي أجرة و  في دراسة هاته الأجور الثلاث كل هذا سوف يتم التطرق إليه
سكن المحضون، لكن وجب علينا معرفة مفهوم الإجارة أجرة الرضاع وأجرة و  الحضانة

  أولا .

 الإبراء من أجرة الحضانة.كيفية المبحث الأول: 

 الرضاع.الإبراء من أجرة  كيفية المبحث الثاني:

 الإبراء من أجرة سكن المحضون. كيفية المبحث الثالث:
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 الإبراء من أجرة الحضانةكيفية المبحث الأول: 

على نص مادة لم ينص المشرع الجزائري صراحة في قانون الأسرة الجزائري 
، هتمام بهذا الحقاربية التي أولت ، مقارنة ببعض التشريعات العالحضانة بأجرةتتعلق 
والتي تحيلنا إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية  777ع إلى نص المادة وبالرجو 

قبل أن نتطرق إلى أجرة الحضانة، أردنا أن و  سوف نستعرض أحكام هاته الأجرة.
 ، لذا سنستعرض المطالب الآتية:نعرف الإجارة ومقارنتها مع النفقة

 المطلب الأول: مفهوم الإجارة 

 : لغة   تعريف الإجارةالفرع الأول:  

الأجر: الكراء على العمل، يقال: و  الإجارة لغة: ))من الفعل أجر يأجر أجر ا ،
الأجرة على ما و  استأجره، اتخذه أجيرا ،و  أجره إيجارا ، وأجره الدار، أي أكراها منه،

 .1أعطي من أجر" عوض" على العمل((

 :ا  تعريف الإجارة اصطلاح الفرع الثاني: 

 .2جر معلوم((أ: ))بيع منفعة معلومة بهاعرفها فقهاء الحنفية بأن

عرفوها: ))عقد معاوضة على تمليك منفعة كائنة، ومجعولة فأما فقهاء المالكية 
 .3في نظير عوض أمدا  معلوما، أو قدرا معلوما((

 

                                                   
 .11، ص 4، مرجع سابق، جمحمد بن مكرم ابن منظور -1
، القاهرة، 7، ج1، تبيين الحقائق، المكتبة الأميرية، طعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي -2

 .191هـ، ص 1313
 .129م، ص 1227، 4، ج3ر، طمحمد بن احمد الحطاب، مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، دار الفك -3
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: ))عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة وجاء تعريفها عند فقهاء الشافعية
 . 1الإباحة بعوض معلوم((و  للبذل،

 .2: ))عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا((وقد عرفها الحنابلة

 يتم القيام به مقابل عمل مباح. ج أن تعريف الأجرة: هي عقد عوضتويستن

 :ا  فقهيتعريف الإجارة 

ه يما يعطو  العمل، مقابله الأجير في ي: بدل المنفعة وهي ما يعطالأجرة لغة وشرعا
 . فاع بهصاحب العمل مقابل الانت

 : في الأجرةو  بين النفقة علاقةال

 أوجه التشابه:

 الأجرة كلاهما حق ماليو  أن النفقة -1

 أوجه الاختلاف:

 أما الأجرة فهي عقد مستقل بذاته. ،عقد الزواج آثارثر من أالنفقة  -1

 النفقة حق يفرض للزوجة على زوجها من كساء وطعام وعلاج وسكن وغيرها -7

 الأجر في الآخرة.و  جر، إلا أن الأجرة تكون في الثواب الدنيوي،أما الأجرة فهي الأ

 .3النفقة تسقط بموت من يتولى الإنفاق -3

 

                                                   
 .424، بيروت، )د س(، ص 4سليمان بن عمر الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، دار الفكر، ج -1
 . 141، ص 3ي، كشاف القناع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، جمنصور بن إدريس البهوت -2

 .771، ص11الكاساني، مرجع سابق، ج -3
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أن  ها عدة أمور:لا تسقط مطلقا بالموت ويترتب عن أما الأجرة على عمل فهي 
نما تبقيان بموت انأجرة الرضاع وأجرة الحضانة لا تسقط  الأب، أو موت الصغير، وا 

 لا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو بالإبراء.و  متى أيسر، يلزم بأدائهو  الأبدينا  على 

أن النفقة واجبة على الزوج لزوجته بمجرد احتباسها، أما الأجرة فلا تستحق إلا  -4
 .1بعقد أو بحكم 

الزوجة أو الأم هو محل دراستنا الأجرة التي تدخل في ذمة  موضوع نَّ إف ؛ومنه 
 الذمة هو الذي يقبل الإبراء وتسقط عليه أحكام الإبراء.ن الدين الذي في لأ

 مفهوم الحضانة :ثانيالمطلب ال

لتبيان مفهوم الحضانة وجب علينا الرجوع إلى معاجم اللغة العربية، لمعرفة  
مدلول الحضانة اللغوي، وبعدها تعريفها اصطلاحا، ومن ثم معرفة معناها القانوني في 

 .القانون الجزائري

 الحضانة لغةلأول: تعريف الفرع ا

وهو الجنب، يقال: حضن الطائر  -يكسر الحاء –مأخوذة من الحضن )) 
د يتخذه في حضنه والى بيضه: إذا ضمه إلى نفسه تحت جناحه، فكأن المربي للول

 2.((وصيانته الشيء)الحضن( يدل على حفظ   صلأجنبه، و 

 

 

 

                                                   
 .771، ص11ساني، مرجع سابق، جأبو بكر بن مسعود الكا -1
 177، ص13، مرجع سابق، جمحمد بن مكرم ابن منظور -2
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 الفرع الثاني: تعريف الحضانة اصطلاحا

   .الحضانة لدى الفقهاء يندرج تحت عنوان كفالة الطفلنجد تعريف  

هي كفالة الطفل وحفظه من )) :يالحنبلي فقال ابن قدامة في المغنعرفها الفقه 
 1((.نجازه من المهالكا  و  عليه الإنفاقو  الهلاك،

نفسه عما يؤذيه لعدم  بأمورنها حفظ من لا يستقل أ: ))بالشافعيةها وقد عرف 
 2و عته((.أون و جنأتمييزه لصغر 

القيام بجميع أموره في و  نها تربية الطفل ورعايتهأفقد عرفوها: ))ب الحنفيةما أ
 3معينة لمن له حق الحضانة((. ن  س

 التربيةو  : ))هي الكفاءةالمالكي جاء في تعريف الحضانة في القول ما ماأ
الطفل ن يترك ألا يحل و مور المحضون ومصالحه، وهي فرض كفاية أالقيام بجميع و 

 4بغير كفالة ((.

 الفرع الثالث: تعريف الحضانة في قانون الجزائري

: ))الحضانة هي رعاية الولد من قانون الأسرة الجزائري 17ادة جاء في فحوى الم
 5خلقا((.و  السهر على حمايته وحفظه صحةو  القيام بتربيته على دين أبيهو  وتعليمه

                                                   
 ،3علم الكتب، ط الحلو، دار، المغني، تحقيق عبد الله بن المحسن التركي، عبد الفتاح محمد محمد بن قدامة -1
 .417، ص ه1412م، 1222المملكة العربية السعودية  ،11ج
، بيروت، )د س(، 3ي المحتاج على متن المنهاج، دار إحياء التراث العربي، جمحمد الخطيب الشربيني، مغن -2

 .417ص

 . 111، ص 3، مرجع سابق جابن عابدين -3
 .171، ص 7، الشرح الكبير مرجع سابق، جأبو البركات سيد احمد العدوي المالكي الشهير بالدردير -4
يتضمن قانون الأسرة المعدل والمتمم بالآمر  4129يونيو سنة  2المؤرخ في  94/11من قانون 17المادة  -5

 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي
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بلغ أشده، ممن له حق في الحضانة هي تربية المحضون حتى يويتضح أن  
وأساس الحضانة هو  في المدة التي لا يمكن الاستغناء فيها عن النساء، حضانة الولد،

المحضون عند الشخص الكفء والذي  ىالتي توجب أن يترب، و مصلحة المحضون
 يسهر على الاهتمام بشؤونه في الحياة.

 الفرع الرابع: تعريف أجرة الحضانة

ويقوم بتسديد أجرة الحضانة  قابل حضانتها للولد،هي ما تأخذه الحاضنة م
 ،وذلك وفقا لما تم تقديره من القاضي الحكم ،الشخص المكلف بها وبنفقة المحضون

 1المادية للشخص المعني بتسديدها.و  الاجتماعيةخذا بعين الاعتبار الحالة آ

 الحضانة  أجرة: سقوط نيالمطلب الثا

د قطت الحضانة في حإذا س ،قانوناو  ة فقهاتسقط أجرة الحضانة إذا كانت مقرر  
 ما يلي:اب سقوط الحضانة باتها ومن أهم أسذ

 بلغ الطفل سن الرشد  إذا: الأولالفرع 

ج: ))تقتضي  أمن ق  11وذلك ما نصت عليه المادة  بسقوط الحضانة يأ 
للقاضي أن يمدد و  الأنثى ببلوغها سن الزواج،و  سنوات، 11مدة حضانة الذكر ببلوغه 

 . 2سنة إذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج(( 11 لىإالحضانة بالنسبة للذكر 

إتباع أمه  سنوات، بعدها يختار 11وغ الطفل سن أي تسقط الحضانة تلقائيا ببل
سنة، وذلك بتقديم حجج  11م الحق في تمديد حضانة ابنها إلى سن أو والده، وللأ

                                                   
 .41ص)د س(،  نة بين الفقه والقضاء، دار الفكر الجامعي، مصر،االحض أحكام ممدوح عزمي، -1
الأسرة، المتضمن قانون  1294 يونيو 2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في  11-94قانون  من 11المادة  -2

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414 رمضان 17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي 
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اضي السلطة التقديرية في ذلك للقو  ن المحضون مزال يحتاج إلى رعايةأللقاضي ب
 12مصلحة المحضون، أما الأنثى فلا تسقط حضانتها إلا بعد بلوغها سن ل ا  ر ااعتب

 سنة وهو سن الرشد.

 من قانون الأسرة الجزائري 62الإخلال بأحكام المادة الفرع الثاني: 

من ق.ا.ج  17نصوص عنها في المادة مال يعتبر الإخلال بواجبات الحاضنة
ليس  أنه ن الإخلال يتعلق بأهلية الحاضن، أيه سقوط الحق في الحضانة، لأينتج عن

 فإن   أهلا لتولي الحضانة وهذا لعدم قدرته بسبب مرض أو عجز أو انحراف، وبالتالي
ها، وكل ذلك يصبح في مصلحة يعطيها من هو أحق بو  القاضي ينزع الحضانة منه

بجميع الوسائل المتاحة،  ذلك بتنه يجب على طالب الحضانة أن يثأالمحضون. إلا 
 والسلطة التقديرية ترجع إلى القاضي في منحه أو منعه من إسناد الحضانة له.

 ةأولا: مرض الحاضن

ن كأ، الحضانة تقديم وسائل إثبات بإذا كانت الحاضنة مريضة وجب على طال
 القيام بشؤون المحضون: وهو زها عنعج م وثائق طبية تثبت مرض الحاضنة أويقد
إسناد الحضانة للأب بحجة مرض الزوجة عقليا جاء في قرار المحكمة العليا: )) ما

 .1دون إثبات هذا المرض يعد انعداما في الأساس القانوني ومخالفة للقانون((

 ةثانيا: انحراف الحاضن

، السهر عليه وحفظه صحة وخلقاو  تربيتهو  تعليمهو  الحضانة هي رعاية الولد
 عمال المخلة بديننا الحنيف،الأتفعل و  ،2ن تزنيسدة الأخلاق كأذا كانت الحاضنة فافإ

                                                   
 .791، ص7111، 1، المجلة القضائية، العدد77/17/7111المؤرخ في  731411قرار المحكمة العليا رقم  -1
، المجلة القضائية، العدد الخاص الأحوال 31/12/1222المؤرخ في  121194العليا رقم  قرار المحكمة -2

 .112، ص7111الشخصية، 
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م الفاسدة خرقا العليا: ))يعد إسناد الحضانة للأ لذا فقد جاء في قرار المحكمة
 . 1للقانون((

 .)الردة( ثالثا: خروج الحاضنة عن دين أب المحضون

ولد نه على الحاضنة أن تقوم بتربية ال.ج أأمن ق. 17جاء في نص المادة  
ن كانت الحاضنة كافرة أو ارتدت تسند الحضانة للأب خوفا من أبيه، فإ دين على

يسقط حق  ضياع المحضون وفساد دينه وهو ما ورد في قرار المحكمة العليا: ))لا
لم تثبت ردتها عن الدين  الحاضنة في الحضانة باكتسابها جنسية أجنبية، ما

 .2الإسلامي((

 الحضانةالحاضنة عن  لتنازفي حالة الفرع الثالث: 

حصر المشرع الجزائري التنازل عن الحضانة للحاضنة بشرط عدم الإضرار  
من ق.ا.ج، أي بعبارة أخرى  11بمصلحة المحضون وهو ما نصت عليه أيضا المادة 

، فان ذلك يلحق ضررا بالمحضون ازل أم المحضون عن الحضانة وكاننتج عن تن إذا
 الحضانة.للقاضي إجبار الأم الحاضنة ب

))التنازل عن الحضانة جائز إذا كان لا يضر  حيث نص قرار المحكمة العليا:
مصلحة المحضون فالتنازل الذي لا يكون فيه ضرر ب. وبالتالي 3بمصلحة المحضون((

ر القاضي الذي له السلطة التقديرية حتى في تعيين ييجوز ويرجع هذا إلى تقد
 على مصلحة المحضون. الحاضن، بناء  

 
                                                   

 .22، ص1221، المجلة القضائية، العدد الرابع، 77/11/1292المؤرخ في 13129قرار المحكمة العليا رقم  -1
، 7119ة المحكمة العليا، العدد الثاني، ، المجل11/12/7119المؤرخ في  412139قرار المحكمة العليا رقم  -2

 .313ص
 .21، ص7114، المجلة القضائية، العدد الأول،12/17/1299المؤرخ في  11924قرار المحكمة العليا رقم  -3
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 لفرع الرابع: الزواج بغير قريب محرما

ذلك و  بمجرد زواج الحاضنة يسقط حقها في الحضانة قبل انقضاء مدة الحضانة
يتم ذلك بحكم قضائي بعد علم صاحب و  من قانون الأسرة، 11طبقا لأحكام المادة 
ات ما جاء في نص المادة مع احترام مقتضي بالحضانة مطالبتهو  الحق بزواج الحاضنة

 .ج.ق.أمن  17

ن الحضانة لا تسقط، بخلاف من قريب محرم للزوج فإالأم  زواج أي في حالة
الشريعة  فقهاءة وهذا باتفاق معظم لا محال تسقط الحضانة ا  فإن  أجنبي الزوج إذا كان

 .1الإسلامية

 الحضانة أجرة وقت استحقاق: لثالمطلب الثا

اقها بالنسبة خ استحقتاريو  تختلف الحضانة عن الرضاع من حيث الأجرة
للحاضنة، فيكون استحقاق أجرة الحضانة بطريقتين الأولى هو أن يتفق من له حق 

أو يكون عن طريق حكم القاضي في  ،الحاضنة على مبلغ معينو  أجرة الحضانة
فلا تستحق أجرة الحضانة إلا من  ،لأماتحديد مبلغ الأجرة، فإذا كانت الحاضنة غير 

مارسة الحصانة لمدة معينة بغير ن قامت بمبها، وا   كمالح تاريخ حصول الاتفاق أو
ن الأجرة الحضانة لأ ،الأجرة خلال هذه المدةحكم، لا يحق لها المطالبة ب اتفاق أو

 .2لا تثبت إلا بعقد أو حكم القاضي ،كغيرها من الأجور

                                                   
، 7111، د ط، القاهرة، 3شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قسم الجوزية، زاد الميعاد، دار عباد الرحمان، ج -1

 .431ص 
 .91أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص بدران -2
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لت الحضانة إلى غير الأم أو تم تعيين حاضنة عن طريق آنه إذا أيعني هذا 
نه لا تستحق هذه الحاضنة الأجرة أو أن تطالب بها إلا من يوم إبرام إحكم القاضي، ف

 عقد الحضانة مع ولي المحضون.

فإنها تستحق أجرة الحضانة من يوم قيامها  ،ما إذا كانت الأم هي الحاضنةأ 
أب  أن تصبح امرأة أجنبية عن أيويكون ذلك بعد انقضاء مدة العدة بالحضانة، 

 .1جرة من غير اتفاق أو حكم القاضيم الأالأ المحضون. وتأخذ

ويتضح من خلالها أن الأم الحاضنة لها حق أجرة الحضانة من يوم قيامها 
 وانتهاء مدة عدتها.، بالحضانة بعد فك الرابطة الزوجية

 الرابع: الإبراء من أجرة الحضانة مطلبال

ية هذه الرعا أنونجد  ،الاهتمام بشؤونهالحضانة هي رعاية الطفل الصغير و 
ولكي تكون  ،مناسبفي جو  ويكبر ينمو الطفل ىتحو  ينجهد ووقت كبير  إلىتحتاج 

التي تسهر على  ،لها وهي الحاضنةمن هو أهل اهتمام وجب تعيين الحضانة محل 
  .قيام العلاقة الزوجية أثناءويكون هذا  ،لأما الأحيانغلب أرعاية الطفل وتكون في 

لسهر على حماية نة أجرة مقابل اجب للحاضيانه في حالة الطلاق ف أما
ن تكون أكما يمكن  ،جرة الحاضنةأحفظه صحة وخلقا. وتعرف بته و يالمحضون وترب

وهذا مع إمكانية  .سقوط الحضانة عن الأم أو بوفاتهاالحاضنة أجنبية في حالة 
 الثواب.و  الحاضنة الإبراء من حق أجرتها مقابل الأجر

                                                   
 .91بدران أبو العينين بدران، مرجع سابق، ص -1
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ة بخلاف بعض التشريعات الحاضن لم يتطرق المشرع الجزائري إلى أجرة
تبيان موقفها بحكم الانتماء إلى ل المقارنة بين القوانين ولكن هنا القصد ليسو ، العربية

  الشريعة الإسلامية.

: ))كل ما لم يرد النص 777المادة  في ن قانون الأسرة الجزائري نصإلذا ف
 .1((عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية

 أولا: الإبراء من أجرة الحضانة أثناء قيام العلاقة الزوجية

 ن:الأجرة على حضانتها لأولادها رأيام ففي استحقاق إذا كانت الحضانة للأ 

في حالة عدتها من طلاق  وهو أن الأم أثناء قيام العلاقة الزوجية أو الرأي الأول:
نا كما لا يجوز ه واجب عليها دين  إذْ أ ،، ليس لها الحق في أجرة على حضانتهارجعي

 .3الحنفيةو  2وجية، وهو قول السادة المالكيةز  أجرةو جرة حضانة لها اخذ أجرتين أ

المطلقة  قة طلاقا بائنا قولان: الأول أن الأموللحنفية في استحقاق الأم المطل 
. 4حضانةالرأي الثاني أن الأم المطلقة كالمرأة الأجنبية، فلها أجرة الو  كالمطلقة رجعيا،

كانت فقيرة شيء لها من أجرة الحضانة، ولكن إذا وعند المالكية أن الأم المبتوتة لا 
وبالتالي لها نفقة ليست  ن له مال.ن يعطى لها من مال المحضون إذا كايستحب أ

 .5أجرة على حضانتها، ولكن نفقة تعطى لها لعسرها

                                                   
المتضمن قانون الأسرة،  1294 يونيو 2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 777المادة  -1

لمتمم بالآمر المعدل وا .1294يونيو  17الموافق  1414 رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17 الرئاسي

 .134، ص 7محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج  -2
 .111 ، ص3ج ،ابن عابدين، مرجع سابق -3
 .712، ص 7، مجموعة رسائل ابن عابدين، مرجع سابق، جابن عابدين -4
 .134، ص 7محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج  -5
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ن أصحاب براء، لألا يتصور أن يكون هناك إ نهوبناء  على الرأي الأول فإ
المطلقة من طلاق و  ن الأم لا تستحق أجرة الحضانة أثناء قيام الزوجيةأوا الرأي قال
 رجعي.

تستحق أجرة حضانة على لأم ا أنَّ  وهو، 2بلةناالحو  1: وهو قول الشافعيةالرأي الثاني
وقال  يجبرها عليها. أن دأولادها، لأن الأم في حالة امتناعها عن الحضانة ليس لأح

وقاسوها على أجرة  تجب لها أجرة المثل، لو كانت هناك حاضنة متبرعة، الشافعية أنه
 الرضاع التي تأتي فيما بعد دراستها.

إذا كان الرضيع لا وقالوا أن أجرة الحضانة للحاضنة هي كأجرة الرضاع، ف 
لم تكن الأم مرضعا فلا  اذإ. وبالتالي 3تولى الأب حضانته بنفسهيحتاج الرضاع ي

 تحق أجرة الحضانة إذا كان الأب هو الحاضن.تس

أن الإبراء من أجرة  هم الأصح من يمكن القول أن أصحاب الرأي الثاني
 ن تبرئ الزوجة زوجها من أجرة الحضانة.الحضانة صحيح، وذلك بأ

 قة طلاقا رجعيا. حالة ما إذا كانت الزوجة مطلأيضا في  ذلكنطبق وي

 بعد فك الرابطة الزوجية ثانيا: الإبراء من أجرة الحضانة

بالتالي و  ،الأب ة عنأجنبي إذا تم إنهاء الرابطة الزوجية فان الزوجة تصبح امرأة
. إما أن تكون ونين وجب أن تكون لهم حاضنة تسهر على أمورهمالمحض ن الأطفالفإ
إلى  الشريعة الإسلامية في ذلك فقهاءلدتهم أو أي امرأة أخرى متبرعة. وقد اختلف وا

 :قولين
                                                   

عبد العظيم تحقيق  ، نهاية المطلب في دراية المذهب،لك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينيعبد الم -1
 491، ص م7112-هـ1479 السعودية، ،1ط ،دار المنهاج، محمود الد يب

 .113 ، ص4ج مرجع سابق، ،الإراداتمنصور بن إدريس البهوتي، شرح منتهى  -2

 .491مرجع سابق، ص ، د الجوينيعبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محم -3
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 1الحنفيةن الحاضنة تستحق أجرة الحضانة إذا لم تكن أما وهم أالرأي الأول: 
 يرون أن الحاضنة تستحق أجرة على حضانتها، وتكون هذه الأجرة من مال .2الحنابلةو 

لا فإ نه يدفعها من تجب عليه نفقة الصغير وهي مستقلة المحضون إذا كان له مال، وا 
محضون فان ذا وجدت حاضنة متبرعة محرما للنفقة الصغير. وا  و  عن أجرة الرضاع

ذا كانت المتبرعة غير محرم للمحضون الأم تخير في أن تمسك أو ت عطى للمتبرعة، وا 
 .3عطى لها أجرة المثلتُ م الأم و تقد  

ا أن الأم لا تستحق أجرة الحضانة أم   وهووهو ما ذهب إليه المالكية  الرأي الثاني:
أجرة على  ليسو  كانت فقيرة فإنها تعطى لفقرهاكانت أو امرأة أخرى، إلا إذا 

 .4حضانتها

، الحضانة المرأة تستحق أجرة أن   الشريعة الإسلامية فقهاءويتضح من أقوال 
ن الأجرة الأول أي أن الإبراء يصح عندهم لأوهو القول  ،بعد انتهاء الرابطة الزوجية

ن إ. أما القول الثاني فإن تبراه منهبالتالي فلها و  عه،في ذمة الزوج إذا لم يدف ا  تعتبر دين
لم  شيءمن  أُ ر  بْ بالتالي لا يُ و  ن الحاضنة لا تستحق أجرة الحضانةالإبراء لا يصح لأ

 يوجد أصلا.

نه استند في سن ه يتضح من خلال أراء الفقهاء أنإأما المشرع الجزائري ف
ضانة لا تصح أجرة الح أن   اعتبرو  نصوص المتعلقة بالحضانة إلى القول المالكي،ال

لم يتعرض إلى هاته الأجرة  نه  النصوص القانونية أ إطلاقا، ويظهر هذا من خلال
 إطلاقا.

                                                   
 .117-111ص  ، ص3ابن عابدين، مرجع سابق ج -1
 .113 ، ص4مرجع سابق، ج ،الإراداتمنصور بن إدريس البهوتي، شرح منتهى  -2
 .117-111 ص ، ص3ج نفسهابن عابدين، مرجع  -3

 .134، ص7محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج  -4
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 الإبراء من أجرة الرضاعكيفية المبحث الثاني: 

 أجرةالمشرع الجزائري صراحة في قانون الأسرة الجزائري على  نصلم ي
، ويعتبر هذا الحقلم هتماالإربية التي أولت مقارنة ببعض التشريعات الع ،الرضاع

لأن الرضاعة تتعلق أساسا ، شرعا من حقوق الأولاد على الأمهات ا  الرضاع حق
ا وعليه دراج أجرة الرضاع في النفقة ضمنيأالمشرع الجزائري قد  أنونجد  بالحضانة.

التي من قانون الأسرة الجزائري  777 إلى نص المادة أفان القاضي الجزائري يلج
 م الشريعة الإسلامية؛ لتطبيق أحكام الرضاع.تحيلنا إلى أحكا

 لىمعرجين في ذلك عمطالب  ثلاثة إلىالمبحث  ذاومنه سوف نتطرق في ه
 الرضاع ةأجر كيفية استحقاق  عرضكما سوف ن .تعريف الرضاع وتبيان مقوماته

 .منهاالإبراء و 

 المطلب الأول: مفهوم الرضاع
ويكون ذلك عن طريق  ،الأمليب ما يتغذى به الرضيع بعد ولادته هو ح أول إن

 ،الرضاع من ثدي والدته، لذا سوف نقوم بتعريف مفهوم الرضاع لغة واصطلاحا
 تعريفه قانونا. إلى أيضاونتطرق 

 الفرع الأول: تعريف الرضاع لغة

 ،1((الإرضاعرضاع(: الاسم من -الكسر، )رضاعو  الرضاعة بالفتح))

 الأمو  الراضع أوهو الرضيع الفاعل و  الكسر، أورضع بالفتح )) يقال:و  
 .2((فهي مرضعة، ولها ولد ترضعه المرأة وأرضعتمرضعة، 

                                                   
، المكتبة الإسلامية، )د. ب(، 1، ط7لأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، جاالمبارك بن محمد الجزري بن  -1

 .772، ص 1213
 .277، مرجع سابق، ص آبادي مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز -2
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رضع الصبي وغيره يرضع، مثال ضرب يضرب لغة )) وجاء في لسان العرب: 
الجمع و  رضاعة فهو راضعو  نجدية ورضع مثل سمع، يرضع رضعا ورضعا ورضاعا

 1.(( رضع

 الفرع الثاني: تعريف الرضاع اصطلاحا

ت ميتة، أو صغيرة لم تطق الوطء ن كانوا   : ))وصول لبن امرأةالمالكية عرفها 
 .2أي اللين بغيره(( ،وان بسعوط أو حقنة، أو خلطه ،لجوف رضيع

عن حمل  دون الحولين لبنا، ثاب من لهوجاء تعريفها عند الحنابلة: ))مص 
 .3و نحوه((من ثدي امرأة، أو شربه، أ

و اسم لحصول لبن المرأة، أو ما حصل منه في عرفوه: ))هفأما السادة الشافعية 
 .4معدة الطفل، أو في دماغه((

 5((.وعرفها الحنفية: ))مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص

ونرى أن التعريف الأقرب هو ما جاء به السادة الحنابلة، وهو الذي اعتمد عليه 
 المشرع الجزائري في محرمات الزواج من الرضاعة.

 

 

                                                   
 . 1111، مرجع سابق، ص محمد بن مكرم ابن منظور -1
 .491، ص7احمد الصاوي، مرجع سابق، ج -2
-هـ1473، )ط .خ(، 9دار عالم الكتب، ج ،كشاف القناع عن متن الإقناع ،منصور بن إدريس البهوتي -3

 .7221م، الرياض، المملكة العربية السعودية، ص7113
 .143، ص3محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج -4

بد الله بن احمد بن أبو بركات ع ،سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم، النهر الفائق، شرح كنز الدقائق -5
 .722م، ص 7117هـ،1477، بيروت، لبنان،1، ط7محمود، دار الكتب العلمية، ج
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 لثالث: تعريف الرضاع في القانون الجزائريالفرع ا

أو تبيان أجرة الرضاع التي  ،لم يتعرض القانون الجزائري إلى تعريف الرضاع 
. ونجد أن المشرع الجزائري تناول لتشريعات العربيةمقارنة بام المرضعة للأتعطى 

 .الزواج من محرماتالزواج وع دهُ الرضاع في موانع 

دمي من لبن غير أمه التي ولدته لتغذيته : رضاع آوجاء تعريف الرضاع بأنه
 1قبل فطامه.

الملغاة و  94/11من قانون  32كما أن المشرع الجزائري قد نص في المادة 
نه يجب على الزوجة التي كانت تتضمن في فقرتها الثانية أ 11/17بالأمر الرئاسي 

 .2تسهر على تربيتهمو  أن ترضع أولادها عند الاستطاعة

بالرضاع  ا  خاص ا  جديد ا  قانوني ا  بالذكر أن المشرع لم يستحدث نصوالجدير 
الرضاع من واجبات الزوجة أثناء أن  يخلف النص الملغى، أي أن المشرع ابقي ضمنيا 

 قيام العلاقة الزوجية، والتي تدخل في نفقة الولد بعد فك الرابطة الزوجية.

لا ما حصل قبل الفطام أو : ))لا يحرم الرضاع إ72كما جاء في نص المادة 
 .3في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا((

ومنه يستخلص من نص المادة أن المشرع الجزائري قد حدد مدة الرضاع 
تُ وَ ﴿ ن الكريم في قوله تعالى:آالقر  ما جاء به هذاو  بالحولين أي العامين، لدَِ   ٱلۡوَ 

                                                   
 .112دليلة فركوس، جمال عياشي، مرجع سابق، ص   -1
 11/17الرئاسي  بالأمر 19ملغاة بالمادة  32المادة  -2
متضمن قانون الأسرة، ال 1294يونيو2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 72المادة  -3

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي
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دَهُنَّ حَوۡليَۡنِ كَامِلَ   يۡنِِۖ لمَِنۡ أرََادَ أنَ يتُِمَّ يرُۡضِعۡنَ أوَۡلَ 
ضَاعَةَ  رِزۡقهُُنَّ  ۥلهَُ  ٱلۡمَوۡلوُدِ وَعَلَى  ٱلرَّ

  .1﴾عَهَا  لََّ تكَُلَّفُ نفَۡسٌ إلََِّّ وُسۡ  ٱلۡمَعۡرُوفِ  وَكِسۡوَتهُُنَّ بِ 

الرضاع هو الحليب الذي فوهو ما اعتمده الفقه الحنبلي في تعريفه. ومنه 
دي امرأة، ويحرم من الرضاعة من رضع معه يتغذى منه الرضيع، عن طريق ث

خوته،  كان دون العامين.و  وا 

أما أجرة الرضاع فهي المقابل الذي يعطيه الأب للأم بعد طلاقها، أو المتبرعة 
 لإرضاعه ولده.

 المطلب الثاني: مقومات الرضاع 

 المرضعةو  ن أساسيان هما: الرضيعللرضاع ركنا

 شروطهاو  الفرع الأول: المرضعة

  تكون المرضعة مسلمة: أن: أولا

بين و  لم يشترط الفقهاء أن تكون الأم المرضعة مسلمة حتى لا يحرم بينها
المسلمة قد تتناول أشربة ن المرضع غير  أنهم ادخلوه في باب الكراهة، لأالرضيع، إلا

الحليب يستخلص مما تتغذى به  ن  فإو مأكولات خبيثة، وكما هو معلوم محرمة أ
اجتناب باللبن محرما لاحتوائه على محرم، كما يوصي الفقهاء المرضع، فيصبح 

 2إرضاع الرضيع المسلم من امرأة غير مسلمة.

 

 

                                                   
 .733سورة البقرة، الآية  -1
دورية دولية متخصصة ومحكمة في عبد الله فاسي، الرضاع وأثره على حرمة الزواج، دفاتر السياسة والقانون ) -2

 .124، ص7111، جوان 11لة، الجزائر(، العدد الحقوق والعلوم السياسية صادرة عن جامعة قاصدي مرباح، ورق
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  :: أن تكون المرضعة أنثى أدمية وواضحة الأنوثةثانيا

ها صفة الأنوثة أو رضاع الخنثى، إلا إذا كانت خنثى تغلب عليأي لا يصح  
لبنها لبن امرأة  ل، فان النساء أدرى من أن  كشَّ أرضعت من قبل، أما إذا كانت خنثى مُ 

ذا شهدن عكس أ  .1رضاعتمنع من الإ انهذلك فإم لا، وا 

، انثى ن الرضيع يحرم إذا تبين أن الخنثى أنثى الذي شرب من لبنهاإوبالتالي ف
 أما العكس فلا.

 تكون المرضعة على قيد الحياة: أنثالثا: 

، ثم شربه ميتة في إناء تم حلب امرأة أو ،رتضع الرضيع من امرأة ميتةإأي لو  
ن الأصل في ثبوت الحرمة هي لشافعية، لأالصبي لم يتعلق به التحريم وهو قول ا

 ليس اللبن، كما أن لبن الميتة حاله حال لبن الرجل، أو بكر ليست محل الوطءو  المرأة
 تثبت الحرمة لاو  لبن الميتة نجس حاله حال البول، ن  الولادة، أو لبن الدواب، وأو 

 .2بالنجس

الميتة، و  نه لا يوجد فرق بين المرضعة الحيةبخلاف قول جمهور الفقهاء فإ
مستدلين في قولهم إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ))لا يحرم من الرضاع إلا 

ن لبن الميتة . وأ3ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام الرضاع ما فتق الأمعاء((
 يفتق الأمعاء. و  ينشز العظمو  ينبت اللحمو  يدفع الجوع

 777أما المشرع الجزائري فلم يتعرض إلى هذا التفصيل وبالتالي نص المادة 
 من قانون الأسرة الجزائري يحيلنا إلى أحكام الشريعة الإسلامية.

                                                   
 31، ص 7113، 1دار النهضة العربية، القاهرة، ط ،شروط الرضاع المحرم، محمد نجيب عوضين المغربي-1
 .39ص  محمد نجيب عوضين المغربي، المرجع نفسه، -2
 ، ص، الرياض، )د.س(1الترمذي، سنن الترمذي، تحكيم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، ط -3

 .793ص 
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 تكون المرضعة بكرا لا صغيرة ولا يتصور منها الإرضاع: أنرابعا: 

 الولادة وذلك ببلوغها تسع سنين. ةونها محتملمن شروط المرضع ك

 شروطهو  الفرع الثاني: الرضيع

قانون الأسرة الجزائري: ))لا يحرم الرضاع إلا  من 72كما جاء في نص المادة 
 .1ما حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو كثيرا((

ما للرضيع، ك يشترط في تحريم الرضاع أن يكون في العامين الأولين ،وبالتالي
نه بعد الفطام وفوات العامين لا أي أ .2مقدار الرضاعة أن التحريم جاء في كثرة أو قلة

 يحرم إذا رضع الولد قليلا أو كثيرا.لا و  يحرم من الرضاع،

الرضيع أن يكون دون العامين، ويحرم  في يشترط هنأما سبق ويستخلص م
 .عة قليلة أو كثيرةواء كانت الرضاالسن، س هعليه من رضع معه في هذ
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المتضمن قانون الأسرة،  1294يونيو2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 72المادة  -1

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17وافق الم 1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير  72المؤرخ في  11/17الرئاسي

 .121، ص قالعربي بلحاج، مرجع ساب -2

 .733سورة البقرة الآية  -3



 تطبيقات نظرية الإبراء على الحقوق الِالية الِشتركة بين الأم والأولَّدالثاني:  الفصل

- 184 - 

 والإبراء منهااستحقاق المرضعة لأجرة الرضاع كيفية : ثالثالمطلب ال

 جرة الرضاعأب أحكام خاصةالفرع الأول: 

 مدة أجرة الرضاع :أولا

مدة استحقاق أجرة الرضاع هي  على أن الشريعة الإسلامية فقهاءاتفق جمهور  
لمرضع الأم حق المطالبة عن التالي متى بلغ الطفل العامين سقط ن فقط، وباعاما

رِزۡقهُُنَّ  ۥلهَُ  ٱلۡمَوۡلوُدِ وَعَلىَ ﴿ جرة الرضاع، كما دلت الآية الكريمة في قوله تعالى:أب

إعطاء أجرة بحيث ألزمت الأب . ﴾لََّ تكَُلَّفُ نفَۡسٌ إلََِّّ وُسۡعَهَا   ٱلۡمَعۡرُوفِ  وَكِسۡوَتهُُنَّ بِ 
 الرضاع، أي ما يعادلها من نفقة.

نه ومن أخذ به المشرع الجزائري كما جاء في قرار المحكمة العليا أوهو ما 
ن فقط، ولا يمكن منع الأب من حق ة الكاملة هي عاماالمقرر شرعا أن مدة الرضاع

 .1الزيارة بحجة الإرضاع ما دام سن المحضون تجاوز السنتين

 : المكلف بأداء أجرة الرضاع وكيفية تحديد مقدارهانياثا

هو  الأخيرن هذا الرضاع على الوالد، لأ ةأجر : تجب اء أجرة الرضاعالمكلف بأد -3
المشرع الجزائري وجب عليه  أن إلاالنفقة والرضاع من ضمن هاته النفقة،  بتأديةالملزم 

 ،حكام الشريعة الإسلاميةوعند غياب نص يرجع لأبنص صريح  الأجرةتحديد هاته 
وهُنَّ  ﴿ ما جاء في قوله تعالى:من قانون الأسرة وهو  777المادة كما ورد في 
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 .42/323، ص1223، 7دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، الأحوال الشخصية والمواريث، عدد -1
 .1الآية  الطلاق،سورة  -2
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ما يقتضيه عليها و  الإرضاع، ليس من واجب المرضع إلاَّ  ":واجب المرضعة -2
غسل ثيابه، لأن ذلك يعتبر واجبا ، فلو و  حفظه وغسلهو  العرف، من إطعام للرضيع

لها؛ لأنها خالفت العمل الواجب، لذا فإرضاع الرضيع  ةجر ة فلا أمثلا أرضعته لبن شا
 .1من ثدييها يعتبر عقد إجارة، وليس الإرضاع وهو ما لن يقع عليه عقد الإجارة

تستحق الأم المرضعة أجرة المثل:وهي الأجرة التي تعطى  :مقدار أجرة الرضاع -2
 و إلى السلطة التقديرية للقاضي،لامرأة أخرى مقابل إرضاعها للولد، كما يرجع تقديرها 

 .2المطالبة بأكثر من أجرة المثل من الأم المرضعة لا يؤخذ بطلبهافي حالة 

المسماة ظئرا تستحق أجرة الإرضاع من يوم إبرام و  غير الأمأي أن المرضعة 
 العقد، وبعد انتهاء الزوجية، لأنها مستأجرة للرضاع.

 الإبراء منهاو  جرة الرضاعلأعة المرض استحقاق الأم مدى :ثانيالفرع ال

 الإبراء منهاو  جرة الرضاع أثناء قيام الزوجيةلأالأم  مدى استحقاقأولا: 

 قهاء في هذه المسالة قولان:فلجمهور ال

 تستحقالمرضعة لا  الأم أن  من  .4المالكيةو  3الحنفية إليه: وهو ما ذهب الأولالقول 
 زوجية.قيام العلاقة ال أثناءالرضاع  أجرة تأخذ أن

 

 

                                                   
 .214، ص 2وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، مرجع سابق، ج -1
 .214، ص 2ج وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، المرجع نفسه، -2
 .179، لبنان بيروت، ص 11دار المعرفة، ج ،شمس الدين السرخسي، المبسوط -3
)د.ب(،  ،4ر الغرب الإسلامي، جحمد حجي، داشهاب الدين احمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق م -4

 .721ص
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 :بأدلةمستدلين في قولهم 

 ﴿قال الله تعالى:  -3
َِۚ
اعَة

َ
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ۡ
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ُ
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ِۚ
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َ ۡ
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ُ
ق

ۡ
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َ
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ُ
وۡل

َ ۡ
ى ٱلِ

َ
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ِۚ
 الآيةجاءت  .1﴾  وُسۡعَهَا

وهذا  جاء بصيغة الخبر الأمر أن  رضيعها، خصوصا  مالأترضع  أنوجوب بالكريمة 
 .2جرة الرضاعأ تأخذ أنم المرضعة نه لا يجوز للأأيعني 

 .3هنع رةجالأ تأخذ أنبالتالي لا تستحق و  ديانة، الأمالرضاع واجب على  -7

يحق  بالتالي لاو  قيام الزوجية، أثناءستمتاع بها من منافع الزوج على زوجته الا أن -3
 .4للزوج ا  التي تعتبر حق الأجرةللزوجة طلب 

قادرة  أنها، فهذا يدل على على رضاعها لولدها أجرةالمرضعة  الأم أخذت إذا -4
 . 5أجرةولدها بغير  إرضاعبالتالي الواجب عليها و  عاجزة أووغير مريضة 

تأخذ أجرة الرضاع أثناء قيام الزوجية، وهو ما ذهب إليه  م أن: يحق للأالقول الثاني
 :رأيهم بأدلةعلى واستدلوا  الحنابلة.و  بعض الشافعية

 ﴿ قال الله تعالى: -3
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 .6﴾ٓ  وُسۡعَهَا

                                                   
 .733سورة البقرة، الآية  -1
 .179ص شمس الدين السرخسي، مرجع سابق، -2
 .31، مرجع سابق، صتبيين الحقائق، عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي -3
-هـ1311، القاهرة، 4حلبي، ج، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة العبد الله بن محمود بن مودود الموصلي -4

 11م، ص1232
 .429، ص1ج ،ناع، مرجع سابق، كشاف القمنصور بن إدريس البهوتي -5
 .733سورة البقرة، الآية  -6
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 على جواز إعطاء الأم المرضعة حقها في أجرة الرضاع،دلت الآية الكريمة  
الآية الكريمة جاءت بصفة عامة، فلم تبين أن أجرة الرضاع تعطى في  "خصوصا أنو 

  .1بعد انحلالها حالة قيام الزوجية أو

لعمل  ، كالإجارة2جوز مع غير الزوج، إذا أذن لهاالأجرة من عقد الإجارة أي ت -7
 اطة مثلا.خي

الأم لا  أن  بالحنفية وبعض الشافعية، و  ث أن رأي السادة المالكيةيرى الباح 
 هو الأرجح على قول السادة الشافعيةأجرة الرضاع حال قيام الزوجية،  تستحق

 ن إرضاع الولد واجب ديانة على الأم، لأن الأب ينفق عليها وعلى ولدهاالحنابلة، لأو 
أجرة الرضاع  نالجزائري لم يتحدث ع . كما أن المشرعوبالتالي لا زيادة عن نفقة أخرى

 لأنه أدرجها ضمنيا في باب النفقة.

ود مقابل أو دين، يدخل في ذمة الأم. وبالتالي لا عدم وجود أجرة إي عدم وج
 يتصور وجود إبراء في هاته الحالة.

 الإبراء منهاو  الأم من أجرة الرضاع في عدة الطلاق الرجعياستحقاق ثانيا: 

 جرة الرضاع إلى قولين:لأفي استحقاق الأم  ريعة الإسلاميةالش فقهاءانقسم  

وهو أن الأم تستحق أجرة الرضاع في عدة الطلاق الرجعي، وهو ما قال  القول الأول:
 .4المالكيةو  3به الأحناف

 

                                                   
 .437، ص11المغني، مرجع سابق ج محمد بن قدامة، -1
 .433، ص11محمد بن قدامة، المغني، مرجع نفسه، ج -2
 .179 ص ،11سابق جشمس الدين السرخسي، المبسوط، مرجع  -3
 .429، ص1، كشاف القناع، مرجع سابق، جمنصور بن إدريس البهوتي -4
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 ودلالتهم:
يۡنِ  ﴿ من القران الكريم قال الله تعالى:-1

َ
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َ
 . 1﴾يُتِمَّ ٱلرَّض
حيث دلت الآية الكريمة على لزوم إرضاع الأم لابنها. وان الأمر جاء بصيغة  

ن دل هذا فإ2الخبر، والذي يؤكد على لزوم الإرضاع نه يدل على عدم إعطاء الأم ، وا 
 المرضعة أجرة على رضاعها.

زالت قائمة خلال فترة الطلاق الرجعي، حيث تجب فيها أن العلاقة الزوجية ما -7
 م المرضعة أجرة الرضاع.، وبالتالي لا تمنح للأ3السكنو  النفقة

يعد إرضاع الأم لولدها خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي واجبا عليها ديانة،  -3
 .4وهي لا تستحق أجرة الرضاع في هاته الفترة

، من أن الأم لا 6الحنابلةو  5إليه السادة الشافعيةوهو ما ذهب  أما القول الثاني:
 وحججهم في ذلك: تستحق أجرة الرضاع في عدتها من الطلاق الرجعي.

وهُنَّ  ﴿ القران الكريم: قال الله تعالى:-1 رُّ
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 .733سورة البقرة، الآية  -1
 .499، ص11، الحاوي الكبير، مرجع سابق، جأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المارودي -2
 .31، ص3سابق، ج ، تبيين الحقائق، مرجععثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي -3
قاسم محمد ، البيان في مذهب الإمام الشافعي، تحقيق أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني -4

 .712، صم 7111 -هـ 1471جدة،  ،1، ط11، جدار المنهاج، النوري
 .771، ص11أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق ج -5
 .179، ص11ع سابق، جشمس الدين السرخسي، المبسوط، مرج -6
 .1سورة الطلاق، الآية  -7
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لا يتعين و  لبنها أفضل لولدها،و  ،حن علي رضيعها من غيرهاأأن الأم أشفق و  -7
 م المرضعةعلى الأب أن يعطي الأجرة للأو  إعطاء الولد لمتبرعة بالرضاع بوجود الأم،

 .1التي هي من حقهاو 

 .2بأخذها الأولىهي  مالأف ،الرضاع أجرة أخذت أن أخرىمرأة لاكان يحق  إذا -3

وهو أجرة الرضاع التي  عليه لعوضخذ اأيعد الإرضاع من المنافع، وبالتالي جاز  -4
 .3مهي للأ

السادة  المالكية هو الأرجح على قولو  يرى الباحث أن رأي فقهاء الحنفية
 تلت زوجة ووجباز  الحنابلة والشافعية، ذلك أن الأم المرضعة في الطلاق الرجعي ما

يا زال قائما وبالتالي لا تستحق المطلقة رجعالها النفقة في العدة، أي أن قيام الزوجية م
 عطى لها نفقتان.أجرة الرضاع، ولا يمكن أن تقبل انتهاء عدتها 

جبة على الزوج، سواء : ))تظل نفقة العدة الزوجة واوهو ما أقرته المحكمة العليا
حكام الف أحكام هذا المبدأ يعد خرقا لأن القضاء بما يخإو مظلومة، فكانت ظالمة أ

 . 4الشريعة الإسلامية((

الطلاق الرجعي  قيام الزوجية ففي عدة الزوجة خلالأثناء  هنا مثل ما تداولناه 
نفقة الرضاع معا. فلا يمكن أن يتصور وجود إبراء مع و  لا تستحق الزوجة نفقة العدة

 عدم وجود أجرة.

 

                                                   
 429، ص1، كشاف القناع، مرجع سابق حمنصور بن إدريس البهوتي -1
 .499،ص11أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المارودي، الحاوي الكبير، مرجع سابق، ج -2
 .31، ص3ق، ج، تبيين الحقائق، مرجع سابعثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي -3

، غرفة الأحوال الشخصية والمواريث، المرجع القانوني أحكام الشريعة 1دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، ط -4
 .173، ص7171، 12، ص 1292، السنة 3الإسلامية، العدد
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 ثالثا: إبراء الأم من أجرة الرضاع في عدة الطلاق البائن

 فقهاء قول جمهور الو أن الأم تستحق أجرة الرضاع وه القول الأول:

 :لالة ما جاء في نص القران الكريموأدلتهم: بين أصحاب هذا الرأي حجتهم بد

لََّ تكَُلَّفُ نفَۡسٌ إلََِّّ  ٱلۡمَعۡرُوفِ  رِزۡقهُُنَّ وَكِسۡوَتهُُنَّ بِ  ۥلهَُ  ٱلۡمَوۡلوُدِ وَعَلىَ ﴿ قال الله تعالى: -1

 ضاع في كل الأحوال،حيث دلت الآية الكريمة على وجوب إعطاء أجرة الر   .1﴾وُسۡعَهَا  
بالتالي و  لا يستطيع الاستمتاع بها،و  البائن تصبح أجنبية عن زوجها، أن  و خصوصا 

 .2خذ أجرة الرضاعأيتأكد حقها في 

ن ﴿وقوله تعالى:  -7
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ْ
وا

ُ
ق

َّ
 وَٱت

ِۗ
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َ ۡ
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ُ
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َ
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ٓ
ا م مَّ

ُ
مۡت
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َ
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ُ
يۡك

َ
احَ عَل
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َ
لَ

َ
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ُ
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َ
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َ
 أ

ْ
رۡضِعُوٓا

َ
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َ
 أ

ْ
مُوٓا

َ
عۡل

 بَصِيرٞ 
َ
ون

ُ
عۡمَل

َ
 بِمَا ت

َ
ه

َّ
نه في حالة طلاق الزوجين أجاء في دلالة هذه الآية الكريمة،  .3﴾ٱلل
نتزع منها، مخافة إلحاق ذا الزوج، فيبقى الولد مع أمه ولا يللزوجة ولد مع هكان و 

بالتالي فهي و  ، وهنا دلالة على أن الأم أحق بإرضاع ولدها من غيرها،الضرر به
 . 4تستحق أجرة الرضاع وعلى أب الولد أن يدفعها لها

 بالتالي سقطت عليها واجباتها، ويجوزو  فك العلاقة الزوجية زال بالطلاق البائن، -3
عطاأاستئجار   ها أجرة الرضاع.ؤ م الولد للرضاع، وا 

بعد فك الرابطة الزوجية أصبحت الزوجة أجنبية، والأجنبية مثل أي امرأة أخرى  -4
تعطى لها أجرة الرضاع، وبالتالي تكون الأم أولى بها من غيرها، لوجود رابطة 

 الأمومة.
                                                   

 .733سورة البقرة، الآية  -1
 429، ص1، كشاف القناع، مرجع سابق، جمنصور بن إدريس البهوتي -2
 .733ورة البقرة، الآية س -3
 434، ص11محمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -4
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تستحق أجرة الرضاع إذا  الأم لا أنَّ إلى ذهب بعض جمهور الحنفية  الرأي الثاني:
 .كانت في عدة الطلاق البائن

ليس لها الحق في فالسكن، وبالتالي و  تستحق النفقة في حالة أن عدتها لم تنته -1
 .1أجرة الرضاع

 أصح ويرى الباحث أن أصحاب الرأي الأول في أن استحقاق الأم أجرة الرضاع
م أصبحت أجنبية وسقطت نفقتها، الأ وهذا لقوة أدلتهم مقارنة بالرأي الثاني، كون أن  

أي امرأة، كانت لها الأولوية في لها أجرة الرضاع، وباعتبارها أجنبية مثلها مثل  توجب
حن وأشفق الرضيع رابطة الأمومة، فهي تكون أخذ أجرة الرضاع، لان بينها وبين أ

الأب  صبح دينا علىالتي تو  عاضلها حق أجرة الر  دام أن  اعليه من غيرها. وبالتالي م
 ه منها. يجوز لها إبراؤ 

 الفرقة الزوجيةو رابعا: إبراء الأم من أجرة الرضاع بعد انتهاء عدتها 

لا يوجد خلاف بين الفقهاء في استحقاق الأم المرضعة المطلقة لأجرة 
 .2الرضاعة، وذلك بعد انتهاء عدتها

المنتهية و  المطلقة لأجرة الرضاعةو  ودلالة الفقهاء على استحقاق الأم المرضعة 
 عدتها في:

وهُنَّ ﴿ قال الله تعالى: القران الكريم: -3
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 .112 ، ص1أبو بكر بن مسعود الكاساني، مرجع سابق، ج -1
 179 ص ،11ج شمس الدين السرخسي، المبسوط، مرجع سابق، -2
 .1سورة الطلاق، الآية  -3
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 فدلت الآية الكريمة على وجوب استحقاق الأم المرضعة المطلقة لأجرة 
ام العلاقة قي أثناء الأمتشمل  أنها أيويقصد بها كل والدة بصفة عامة، الرضاعة 
 أجنبيةالمطلقة  الأمبطة الزوجية تصبح اوبالتالي بعد فك الر  ،بعد انحلالها أوالزوجية 

 .أخرى امرأة كأي تأصبح لأنها، 1الرضاع بشكل لا جدال فيه أجرةتستحق  أنها أي

 ، لأنها تكون أحن  ى ذلكخذ الأجرة علألأم أحق برضاعة ولدها، وبالتالي أن ا -2
 .2ولبنها أمرأ من لبن غيرها أشفق على ولدها.و 

مقابل  الأجرة تأخذفولدها،  إرضاعفي  الأولويةأن الأم في حالة طلاقها لها  -3
 .3إسقاطهالا يمكن و نه في معظم الحالات تؤول الحضانة لها أ. كما الإرضاع

خذ أمما يعنى ووجوب  ،بعد فك الرابطة الزوجية تصبح الأم المرضعة كالأجنبية -4
رضاع الولد على الأب كنفقته بعد الفطامأجرة الرضاع  .4، وا 

 وأ جرة المثل في حالة وجود مرضعة متبرعةأخامسا: إبراء الأم من أجرة الرضاع ب
 بأقل ثمن.

 لهذه المسالة صورتان هي:

 .مرضعة متبرعة بدون مقابل: وجود امرأة الصورة الأولى

 .: وجود امرأة مرضعة بأقل من أجرة المثلالصورة الثانية

 

 

                                                   
 31، ص 3الحقائق، مرجع سابق، ج ، تبيينعثمان بن علي بن محجن البارعي فخر الدين الزيلعي -1
 .712، ص 11يحي بن أبو الخير العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج -2
 .11، ص 4، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، جعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي -3

 .499، ص 11مرجع سابق، ج أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المارودي، الحاوي الكبير، -4
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 في هاتين الصورتين إلى قولين: الشريعة الإسلامية فقهاءوتنقسم أراء  

، يرون أن الأم 4بعض الشافعيةو  3الحنابلةو  2الحنفيةو  1المالكية أصحابهو  القول الأول:
ن وجدت مرضعة متطوعة، أو بأقل من أجرة ا  جرة المثل، حتى و أأحق بإرضاع ولدها ب

 المثل.

 ووجه الدلالة عندهم:

سۡ ﴿قال الله تعالى: لقران الكريم: من ا -3
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، ومن 6الرضاع أجرةجب لها يالمرضعة المطلقة  لأما أن  على دلت الآية الكريمة 
 لرضيعها. إرضاعهاالمثل عند  أجرةالمرضعة تستحق  الأم أنالمعلوم 

 أحق الأمف، وبالتالي 7مله وأمرأنفع أ الأمولبن  ،لأولادلالرضاعة حق  أن -7
 المثل. أجرةولها  أخرى امرأة يأ من مبإرضاعه

ذابالرضاعة،  أحق أيضابالحضانة وبالتالي هي  أحق الأم أن -3 سقط حقها في  وا 
 .بالحضانة في العموم الأحقهي  الأم أن إلاالرضاعة سقط حقها في الحضانة، 

 المثل. أجرةخذ أق في وبالتالي لها الح

                                                   
دار ، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي -1

 .11، ص م1221 -هـ 1411 ، سوريا،7، جالفكر
 .11، ص4، الاختيار لتعليل المختار، مرجع سابق، جعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي -2
 .492، ص1، كشاف القناع، مرجع سابق، جمنصور بن إدريس البهوتي -3
 .712، ص11يحي بن أبو الخير العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، مرجع سابق، ج -4
 .1سورة الطلاق، الآية  -5
 .112، ص19، الجامع لأحكام القرآن، مرجع سابق، جحمد القرطبيأابن رشد محمد بن  -6
 712، ص11أبو الخير العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي جيحي بن  -7
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وهو الظاهر عندهم، إلى أن الرضيع  1هو ما ذهب إليه الشافعيةف: أما القول الثاني
ثمن و بأة التي رضيت أن ترضعه متطوعة ومتبرعة، أينتزع من الأم ويسلم إلى المر 

 أقل من أجرة المثل.

 ودلالتهم في ذلك: 

سۡ ﴿قال الله تعالى:  ن الكريم:آالقر  -3
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 ،عليه الأجرة لأب المقرراشدة ضيق و  ه في حالة العسرن  أ على دلت الآية الكريمة
أو بأقل من أجرة  ووجدت امرأة مرضعة متبرعة؛ ،جرة المثلأوطالبت الأم المرضعة ب

ع الرضيع من أمه، ويعطيه للمرأة ، ففي هذه الحالة يحق للأب المعسر أن ينتز 3المثل
 المرضع المتبرعة أو التي طالبت بأقل من أجرة المثل.

لحاقبه،  ا  إضرار جرة المثل مع وجود متطوعة أب الأبتكليف  -7 الضرر مرفوع  وا 
 أوالمثل، مع وجود مرضعة متطوعة  أجرةبدفع  الأب، وبالتالي لا يلزم بحكم الشرع

 .4المثل أجرةمن  أقل  ثمن ب

ن وجد من ينفق على إرضيع، فالغير نفقة الولد و  الطفل كنفقته إرضاع أجرة -3
الرضيع  بإرضاع، وبالتالي متى وجد من يتبرع الأبرضيع لم تجب على الالطفل غير 
 5المثل. أجرة الأب نسقطت ع

                                                   
 .492، ص1، كشاف القناع، جمنصور بن إدريس البهوتي -1
 .1سورة الطلاق، الآية  -2
 .712، ص11يحي بن أبو الخير العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، ج -3

 .112 ص ،19قران، ج، الجامع لأحكام الحمد القرطبيأابن رشد محمد بن  -4
، مرجع سابق، 3، المهذب في الفقه الإمام الشافعي، جإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي إسحاقأبو  -5

 .117ص
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 الإبراء من أجرة السكنكيفية المبحث الثالث: 

الذي يجب على الزوج و  امها،يعد السكن من مشمولات النفقة الزوجية أثناء قي
عدة آثار أهمها  ذلكبعد انحلال الرابطة الزوجية بين الزوجين ينتج عن  توفيره، إلا انه

سكن لممارسة الحضانة لها ال وفر  بدورها يجب أن ي، والتي للحاضنةإسناد الحضانة 
 السكن يعد من عناصر النفقة الملزمة لاستقرار الطفل نَّ ، لأهاإلى غاية انتهاء

تمكين و  الطمأنينة.و  الراحة تسودهوالذي المناسب له  جوالتوفير  المحضون، ووجوب
 . على أكمل وجه الحاضنة من القيام بواجباتها اتجاه الطفل المحضون

 المطلب الأول: مفهوم السكن

 ضرورة أساسية من ضروريات الحياة السوية، ويعتبرهو للسكن أهمية بالغة و  
 ا  جوهري ا  ويعد عنصر  ،والاجتماعيةومكان الراحة النفسية  بة للأسرةبالنس ا  سكينة واستقرار 

 كريمة للإنسان.الحياة اليضمن 

الطفل بصورة خاصة وتوفير المشرع حماية الأسرة بصفة عامة و لذا وجب على 
وجب تبيان  أو أجرته سكناللمعرفة مفهوم و  .والحنان والألفةسكن له لكي يجد الدفء ال

 من السكن والقانون الإسلامي  وموقف الفقه صطلاحيوالامدلوله اللغوي 

 الفرع الأول: تعريف السكن لغة

 وسكن داره، ، سكنته تسكينا.رَّ سكن سكونا ق  : ))جاء تعريفه في قاموس المحيط 
المسكن، وتكسر كافه: و  السكنى، كبشرى،و  الاسم السكن، محركة،و  سكنها غيره،أو 

حديث استقروا على سكناتكم أي مساكنكم والسكينة .... وفي الالسكن أهل الدارو  المنزل
 .1((بالكسر مشددة الطمأنينة

                                                   
 . 292ص ،م 9711 ،مرجع سابقبادي، أ مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز -1
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المسكن والسكينة مشتقان من أصل )) نه:أب الدكتورة تشوار حميدو زكيةوعرفته 
الحياة الدنيئة وقد يؤدي و  ووقع الاضطراب ،ن لم يكن مسكن لم تكن سكينةإف ،واحد

 .1((ذلك إلى ضياع ليس له بعد أي دواء

الزوجة و  الجسد بكل راحة وطمأنينة،و  لمسكن هو كل ما سكنت إليه الروحوا
تهِِ  وَمِنۡ ﴿ يتجلى ذلك في قوله تعالى:و  سكن لزوجها جٗا   ٓۦءَايَ  نۡ أنَفسُِكُمۡ أزَۡوَ  أنَۡ خَلقََ لكَُم مِّ

لِكَ 
 
 إنَِّ فيِ ذَ

ةٗ وَرَحۡمَة   وَدَّ تٖ لِّقوَۡمٖ يتَفَكََّرُونَ لِّتسَۡكُنوُٓاْ إلِيَۡهَا وَجَعَلَ بيَۡنَكُم مَّ  .    2﴾لََٓيَ 

 المكان الذي يأوي إليه الإنسان، محتميا من العوامل الطبيعيةسكن هو فال 
الطمأنينة، و  البشرية، والذي بدوره يخلق له الاستقرار النفسي ويشعره براحة البالو 

في  ا  جوهري ا  عنصر  نه يعديسوده الاستقرار والهدوء. كما أ الذي لممارسة حياته بالشكل
 ته، ووجب توفيره لزوجه.حيا

 الفرع الثاني: تعريف السكن اصطلاحا
للسكن نفس التعريف اللغوي  التعريف الاصطلاحي نجد أن جل الفقهاء تناولوا 

ويكون هذا السكون على ما سكن به  ،نه السكون في موطن مستقروجاء تعريفه بأ
 المتاع.و  وتعود عليه ويضم الأهل

 لث: تعريف السكن في القانون الجزائريالفرع الثا
يعد كل مبنى أو  مسكون من ق.ع .ج: )) يعد كل منزل 311ة عرفته الماد        

ن لم يكن مسكونا ولو متنقلا  متى كان معدا للسكن وا   دار أو غرفة أو خيمة أو كشك
ت الإسطبلاو  خازن الأعلافمو  واجنالد وحظائر الأحواش مثل كافة توابعهو  ذاك وقت

                                                   
 دار الكتب العلمية، بيروت، ،مصلحة المحضون في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية تشوار حميدو زكية، -1

 .142 ص ،7119

 .71 يةالآ ،سورة الروم -2
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خلها مهما كلن استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص والمباني التي تؤجر بدا
 .1داخل سياج أو السور العمومي((

من قانون الأسرة الجزائري على السكن 29نص المشرع الجزائري في لمادة  
ية، لات النفقة الواجبة على الزوج ولكن هذا أثناء قيام العلاقة الزوجو واعتبره من مشم

وجب المشرع على الأب توفير السكن أو بدل الإيجار أكن بعد فك الرابطة الزوجية ل
: 17-11 مرمن الأ 11لمتممة بالمادة المعدلة وا 27وهو ما جاء في فحوى المادة 

ملائما  ا  ن يوفر لممارسة الحضانة، سكنأيجب على الأب  ،))في حالة الطلاق
وتبقى الحاضنة في بيت  .الإيجار عليه ذلك فعليه دفع بدل ن تعذرا  للحضانة، و 

 2الزوجية حتى تنفيذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن((.

 مسكن المحضونني: شروط استحقاق الحاضنة أجرة المطلب الثا
 ممارسة الحضانةلالفرع الأول: أن يكون لها الحق في المطالبة بمسكن 

لتي تقوم بممارسة م الحق في المطالبة بمسكن، كونها هي الحاضنة وهي اللأ
هي الشخص الوحيد الذي يحق  الأمو  ،3الحضانة مرتبطة بالمسكن ذلك أن، الحضانة

 تسهر على حفظه وحمايتهو  له المطالبة بهذا السكن بصفتها تقوم برعاية المحضون
لان ، ممارسة الحضانةلتربيته، كما أن لها أن تطلب أيضا تهيئة المسكن لمحضونيها و 

، لم يحكم لها بالسكنفقة المستحقة للمحضون شرعا وقانونا، فإذا المسكن يعد من الن

                                                   
، يتضمن 1211يونيو  71ه، الموافق ل 1391صفر عام  19، المؤرخ في 11/111من الأمر  311المادة  -1

 قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.
المتضمن قانون الأسرة،  1294ونيوي2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في  11-94قانون  من 27المادة  -2

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي

، 1لقانونية، طفاطمة حداد، حق لمطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة الجزائري، مكتبة الوفاء ا -3
 .141، ص7112الإسكندرية، 
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وجاء في   .ج.أمن ق. 27لها الحق في المطالبة ببدل الإيجار طبقا لنص المادة فإن 
ممارسة الحضانة أو بدل للأم دائما محقة في طلب مسكن اقرار المحكمة العليا: ))

)لا يشترط عليها بصفتها خر: )وجاء في قرار آ، 1الإيجار لمصلحة المحضون((
 .2، حتى تستفيد من بدله((نة تقديم ما يثبت استئجارها لسكنحاض

فير السكن أو دفع بدل الإيجار، : ))لا يعفى الوالد من تو خرآوجاء في قرار 
. ذلك أن السكن حق 3باعتبارهما من مشمولات النفقة، حتى ولو كان للحاضنة سكن((

 مادامت هي الحاضنة.م المطالبة به، حق للأو  للمحضون

لأم هي الشخص الوحيد الذي له حق اويستخلص من الحديث السابق أن 
 .نة محضونيهااضلح بدل الإيجار المطالبة بالسكن أو

 نأن تكون المرأة مطلقة ولها محضونوالفرع الثاني: 
ولا أن بدل الإيجار من طرف الحاضنة، وجب أللحصول على المسكن أو 

بإسناد  هذا الحكم أو القرار قضائي، كما يرفق أيضاأو قرار كم مطلقة بح المرأة تكون
وبهذا الحكم تستطيع المطالبة بالنفقة والتي من ضمنها المسكن أو بدل  الحضانة لها.

 .ج.أمن ق. 29و 27و 14الإيجار وهو ما نستشفه في المواد 

سن إلى  الولادةالذي يبدأ من و كما يجب أن يكون لها أولاد في سن الحضانة 
سنة في  11القضاء إلى  عن طريقولها أن تمدد المدة  ،سنوات بالنسبة للذكر 11

                                                   
. الصادر عن عرفة الأحوال الشخصية 17/17/7114، المؤرخ في 292112قرار المحكمة العليا رقم  -1

 والمواريث، غير منشور
 .721، ص7112، 7. المجلة القضائية، العدد14/11/7112المؤرخ في  ،422121قرار المحكمة العليا رقم -2
 .791، ص7114، 1. المجلة القضائية، العدد71/12/7117المؤرخ في  ،799127لعليا رقم قرار المحكمة ا-3
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طبقا  إلى غاية سن الزواج الأنثىو  يحتاج إلى حضانة. المحضون حالة ما إذا مازال
 .1.جأمن ق. 11لنص المادة 

وجاء في قرار المحكمة العليا: ))لا يجوز لها التنازل عن حقوق المحضون 
ولها أولاد  تكون مطلقة الحاضنة أنبالتالي يشترط في و  .2المسكن(( سواء النفقة أو

قاضي الأسرة له السلطة التقديرية في إسناد ، لأن وتكون الحضانة قد أسندت إليها
 ويجب أن تصب في مصلحة المحضون.، الحضانة

  هايواءيكون للحاضنة ولي يقبل إ ألاالفرع الثالث: 

عدم  في حالةالطلق، خاصة  لمطلقة لأبنائهاا ليَّ و يكون ذلك جراء عدم قبول 
حاضنة على عاتق الزوج المطلق قبول الولي ال نه يقع إثباتإ، فالإنفاق على أبنائه

يثبت قبول الولي لإيواء الحاضنة : ))وليس الزوجة، وهذا ما أقرته المحكمة العليا
 .3بتصريحه بذلك أمام القضاء((

أي أن  ،الأم مع مسكن الحاضنة جمع حضانةد أن المشرع الجزائري قد نج
ب صراحة لزم الأكما أ ،من السكن الأم المطلقة تستفيدالمستفيد من الحضانة وغالبا ما 

مسؤولية أولاده ب تحميل الأ، و الإيجاروبصورة أصيلة بتوفير سكن للحاضنة أو بدل 
 المحضونين. 

                                                   
سنوات، والأنثى ببلوغها سن الزواج، وللقاضي  11من ق.أ.ج: ))تنقضي مدة الحضانة الذكر ببلوغه  11المادة  -1

 .سنة اذا كانت الحاضنة أما لم تتزوج ثانية(( 11أن يمدد الحضانة بالنسبة للذكر إلى 
، 7114، 7. المجلة القضائية، العدد 71/11/7114، المؤرخ في 311419قرار المحكمة العليا رقم  -2

 .322ص

 .471، ص7/7111، المجلة القضائية، العدد 11/11/7111، المؤرخ في 349211قرار المحكمة العليا رقم -3
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من الأمر  سرة الجزائريفي فقرتها الأولى من قانون الأ 27لقد نصت المادة و 
سكنا  ،يجب على الأب أن يوفر لممارسة الحضانة ،في حالة الطلاق: ))نهأ 17/11

  .1((ن تعذر عليه ذلك فعليه ببدل الإيجارأملائما، و 

 المطلب الثالث: آليات حماية حق المحضون في السكن أو أجرته
من قانون الأسرة على توفير  27المشرع الجزائري في نص المادة  حرص

ن توفير السكن أو وجب على أب المحضو أة اللازمة للطفل المحضون، بحيث الحماي
الأب الحكم القضائي  بالبقاء في مسكن الزوجية حتى ينفذأمر الحاضنة بدل الإيجار، و 

المتعلق بالسكن أو إيجاره، والذي هو في صالحها، كما اقر قانون جديد لحماية حق 
الحصول على  من لاله الحاضنةالمحضون بإنشاء صندوق النفقة تتمكن من خ

 مستحقات مالية تكون في ذمة أب المحضون.

 لبقاء في مسكن الزوجيةالفرع الأول: الحكم القضائي با
مسكن ئي في صالح الحاضنة بالبقاء في وجب أولا أن يكون الحكم القضا

إلا بدل الإيجار،  أو أن يدفعالزوجية إلى غاية تنفيذ الأب الحكم المتعلق بالسكن 
 لم يتطرق إلى المدة التي تبقى فيها الحاضنة في مسكن الزوجية.المشرع 

 بيت الزوجية حتى تنفيذ الأب الحكم القضائي المتعلق بالسكنتبقى الحاضنة في  -1
 ليس حتى سقوط الحضانة.و 

 السكن حق للمحضون حتى ولو كان المحضون وحيدا، لأنه من عناصر النفقة. -7

 ية لممارسة ـكن الزوجـن طلب تخصيص مسيجار لأيحكم للحاضنة ببدل الإ -3

                                                   
المتضمن قانون الأسرة،  9412يونيو2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 27المادة  -1

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي
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من قانون الأسرة توفير  27الحضانة يتوقف على موافقة الزوج. لا تشترط المادة 
 .1المسكن الزوجي لممارسة الحضانة ولا تنص على حق الحاضنة في البقاء فيه

لية حماية المحضون بالبقاء في بيت آن المشرع وفر للحاضنة ويرى الباحث أ 
و المسكن من أو الحضانة أن حماية المحضون سواء في النفقة لزوجية لمدة معينة لأا

 أب الاستعجالية لذلك خصص بيت الزوجية كظرف استعجالي لغاية توفير الأمور

 .الزوجية لممارسة الحضانة مسكن تخصيص وأا  وملائم ا  لائق ا  مسكن المحضون

لمحكوم له ه من مشمولات النفقة لار، باعتبار يترتب على عدم تسديد بدل الإيجو  
من قانون  331والمعاقب عنها بالمادة  نة، قيام جريمة عدم دفع النفقة،لممارسة الحضا

 العقوبات.

 الفرع الثاني: الاستفادة من صندوق النفقة
ب المحضون للحكم القضائي صندوق النفقة لعدم تنفيذ أ إنشاءتقرر استحداث 

جرة مسكن الحضانة، لذا وجب أنة من الاستفادة من تمكين الحاضو  بالسكن، المتعلق
وكيفية استفادة الحاضنة من  ،تحديد ماهية المستحقات المالية لحداثة هذا الصندوق

 .الإيجاربدل  أجرة

 : المستحقات المالية لصندوق النفقة:أولا

 7/17لمادة تضم المستحقات المالية المقررة في صندوق النفقة ما جاءت به ا 
الذي يساوي و  المبلغ الذي يدفعه صندوق النفقة للدائن بها: ))11/11نون رقم من القا

 .2مبلغ النفقة ....((

                                                   
 .311محفوظ بن صغير، مرجع سابق، ص  -1
يناير  71الموافق لـ 1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة رقم  -2

 ، يتضمن إنشاء صندوق النفقة.7111
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: ))النفقة نفسه من القانون 7/11يقصد بالنفقة بحسب ما ورد في المادة و 
. ونعلم 1المحكوم بها لصالح الطفل أو الأطفال المحضونين بعد طلاق الوالدين.....((

عناصر  أحدالسكن، وبالتالي يعتبر السكن و  العلاجو  الكسوةو  اءأن النفقة تشمل الغذ
 النفقة، أو بدل الإيجار.

وهو ما ، جرة مسكن الحضانةن بأو حضون أو المحضونين هم الدائنويعد الم
: ))الطفل أو الأطفال المحضونين 11/11 من القانون 7/13ليه المادة عبرت ع

ن الأسرة... على أن يعد الطفل كل ممثلين من قبل الأم الحاضنة في مفهوم قانو 
 .2سنة كاملة(( 19شخص لم يبلغ سن الثامنة عشر 

من  17/14المادة جرة مسكن الحضانة يراد به ما عبرت عليه أوأما المدين ب
. فمتى صدر حكم يقضي 3والد الطفل أو المحضونين.....((: ))11/11قانون 

ووقع ، ده الأجرة اتجاه المحضونينجرة مسكن الحضانة كان الوالد مدينا بهأللمحضون ب
ه هذه الأجرة أو الحكم ععليه الالتزام بدفعها للحاضنة، ومتى تعذر على المدين دف

متناعه عن الدفع أو لإعساره أو لم بسبب إ، القضائي المحدد لأجرة مسكن الحضانة
الة ، حل في هذه الح11/11من قانون  3كما ورد في نص المادة ، يعرف محل إقامته

 ندوق النفقة محله في دفعها.ص

 

 
                                                   

يناير  71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة رقم  -1
 ، يتضمن إنشاء صندوق النفقة.7111

يناير  71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة رقم  -2
 ، يتضمن إنشاء صندوق النفقة.7111

يناير  71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11من المرسوم التنفيذي رقم  17المادة رقم  -3
 ، يتضمن إنشاء صندوق النفقة.7111
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 كيفية الاستفادة من صندوق النفقةثانيا: 

جملة من الإجراءات الواجبة للاستفادة من صندوق  2إلى  4نصت المواد من 
ذلك أن أجرة مسكن الحضانة تعتبر من مشتملات النفقة وبالتالي فقد نص ، النفقة

وبالتالي ما يسري  ا صراحة.ضمنيا ولم يتطرق إليه 11/11عليها المشرع في قانون 
 .1على النفقة يسري على أجرة مسكن الحضانة وفقا للخطوات المتبعة من الحاضنة

 تقديم طلب الاستفادة من أجرة مسكن الحضانة -3

المكلفة برعاية  ، يجب أن تقدم الحاضنةمسكن الحضانة للاستفادة من أجرة
لبا مرفوقا بملف يتضمن ط ،المختص إقليميا ، إلى قاضي الأسرةحضونينشؤون الم
 تي:ي كالآهمن القرار المشترك و  7كورة في نص المادة ذالوثائق الم

 .طلب الاستفادة وفقا للنموذج الملحق بالقرار الوزاري المشترك -

ضانة سند الحأأو الحكم الذي  نسخة من الحكم القضائي بالطلاق ونسخة من الأمر -
 ومنه النفقة.

وهذا ، أو القرار المحدد لمبلغ النفقةم للأفيذ الكلي أو الجزئي محضر إثبات تعذر التن -
 أو إعساره أو لم يعرف محل إقامته. عفبسبب امتناع المدين بها عن الد

 .2النفقةو  مشطب للمستفيد من الحضانة صك بريدي أو بنكي -

 

 

                                                   
ص والتطبيق، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد بوقرة أم الخير، حق المحضون في أجرة مسكن الحضانة بين الن -1

 .22ص 11/7112، العدد12
يونيو  19الموافق ل  1431، المؤرخ في أول رمضان عام 11/11من قرار وزاري مشترك رقم  17المادة  -2

 ، يحدد الوثائق التي يتشكل منها طلب الاستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة.7111
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 الفصل في طلب الاستفادة من أجرة مسكن الحضانة -2

، فان قاضي الأسرة يكون ملزما مسكن الحضانة ةلأجر  الاستعجاليلطلب لنظرا  
من يوم  أيام 11اه لائي في طلب الحاضنة خلال اجل أقصبموجب أمر و و  في البت

 المدينو  ليغه عن طريق أمانة الضبط لكل من الدائن بالنفقةم يقوم بتبتلقيه الطلب، ث
ن تاريخ ساعة م 49جل أاعي في كلفة بالنشاط الاجتممح الولائية الكذا المصالو 

 .1صدوره

 مسكن الحضانة. بأجرةرجوع صندوق النفقة على المدين  -2

لا يعني أن المدين قد إن دفع أجرة مسكن الحضانة من طرف صندوق النفقة  
رة كلف بهذه الأجت ذمته من هذه الأجرة، بل يحل محله مؤقتا إلى غاية تنفيذ المبرئ

المستحقات المالية لى تحصيل كل لولاية يتو أمين خزينة ا نأاتجاه المحضون، كما 
التي تعمل بموجب  11/11قانون المن  2دة االمحكوم بها للمحضون، وذلك طبقا للم

  .2أمر بالإيراد تصدره المصالح الولائية المكلفة بالنشاط الاجتماعي

كما يترتب على المدين عدم سقوط المتابعة الجزائية لامتناع الأب عن دفع 
قررة للطفل المحضون ومنها أجرة مسكن الحضانة، وهو ما نصت مستحقاته المالية الم

بالحبس من ستة  ))يعاقب: فحواهاالتي جاء في و  11/73من قانون  39عليه المادة 
دينار كل من  311.111دينار إلى  11.111أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 

لإعالة أسرته، وعن  ء  ة قضار مبالغ المقر الامتنع عمدا ولمدة تتجاوز الشهرين عن تقديم 

                                                   
، 7111يناير 71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11المرسوم التنفيذي رقم  من 17المادة  -1

 يتضمن إنشاء صندوق النفقة.
، 7111يناير 71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11من المرسوم التنفيذي رقم  2المادة  -2

 يتضمن إنشاء صندوق النفقة.
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م صدور فروعه، وذلك رغ زوجة أو أصوله أوالأداء كامل قيمة النفقة المقررة عليه إلى 
 .1حكم بإلزامه بدفع نفقة إليهم((

   سكنم: إبراء الحاضنة من أجرة المطلب الخامسال

 إبراء الحاضنة من أجرة السكن أثناء قيام العلاقة الزوجيةالفرع الأول: 

 تدة من طلاق بائن:أولا: المع

 : كانت الزوجة حامل إذا: الأولىالحالة 

المطلقة  أنَّ  على 5الحنابلةو  4الحنفيةو  3الشافعيةو  2مالكيةلاتفق الفقهاء من ا
م ﴿: طلاقا بائنا لها السكن إذا كانت حاملا لقوله تعالى

ُ
نت

َ
 سَك

ُ
وهُنَّ مِنۡ حَيۡث

ُ
سۡكِن

َ
أ

وهُنَّ  رُّ
ٓ
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ُ
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َ
مۡ وَلَّ

ُ
ن وُجۡدِك ِ

ى  م  يۡهِنَّ حَتَّ
َ
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ْ
وا

ُ
نفِق

َ
أ
َ
تِ حَمۡلٖ ف

 َ
وْل

ُ
نَّ أ

ُ
 وَإِن ك

يۡهِنَِّۚ
َ
 عَل

ْ
وا

ُ
ق ِ

ضَي 
ُ
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َ
مۡ ف

ُ
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َ
رۡضَعۡنَ ل

َ
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ۡ
إِن

َ
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هُنَِّۚ
َ
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ٖۖ
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ُ
ك

َ
 بَيۡن

ْ
مِرُوا

َ
ت
ۡ
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ُ
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ُ
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ۡ
خ

ُ
هُۥٓ أ

َ
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ُ
سَت

َ
مۡ ف

ُ
عَاسَرۡت

َ
 الحامل تكون حاملا بولده الذي تجبن الزوجة لأ .6﴾ت

 .7يمكن الإنفاق على الحمل إلا بالإنفاق على أمه لاو  نفقته عليه،

                                                   
ديسمبر  71المؤرخ في  11/73المتضمن قانون العقوبات المعدلة بالقانون  11/111من قانون  39المادة  -1

 من ق ع. 331المعدلة والمتممة للمادة 7111
 .111، ص7محمد عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ج  -2
 .441، ص3، مرجع سابق، جمحمد الخطيب الشربيني -3
 ،محمد محيي الدين عبد الحميد شرح الكتاب، تحقيق، اللباب عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي -4

 .23، لبنان، )د س(، صبيروت، 3جالمكتبة العلمية، 
 .97، ص4، مرجع سابق، جمنصور بن إدريس البهوتي -5
 .1سورة الطلاق، الآية  -6
 .11، ص7بهاء الدين المقدسي، العدة شرح العمدة، مرجع سابق، ج -7
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شهر من تاريخ الطلاق أ 11واقصى مدة الحمل  ،عدة الحامل وضع حملها))و 
 . أمن ق.  11وهو ما جاء في نص المادة  .1((أو الوفاة

 ملا  لم تكن الزوجة حا إذاالحالة الثانية: 

واليائس من المحيض  ،قروء ةتعتد المطلقة المدخول بها غير الحامل بثلاث
 من يوم التصريح بالطلاق. أشهر ةبثلاث

 : المعتدة من وفاة ثانيا:

.ج: ))تعتد المتوفى أمن ق. 12وقد نص المشرع الجزائري في نص المادة  
 .2((وجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيامعنها ز 

ا لا المتوفى عنهو  تخرج الزوجة المطلقةج: ))لا .أمن ق 11ادة وجاء في فحوى الم
إلا في حالة . و وفاة زوجهاأفي عدة طلاقها  زوجها من السكن العائلي ما دامت

 .3((ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق ،الفاحشة المبينة

 المعتدة من مخالعة ثالثا:

 حق السكن أو أجرتهللعة المخا المعتدة من اختلف الفقهاء في مدى استحقاق 
 فانقسم الفقهاء إلى رأيين:

                                                   
المتضمن قانون الأسرة،  1294يونيو2الموافق  1414رمضان  2ؤرخ في الم11-94قانون  من 11المادة  -1

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي

المتضمن قانون الأسرة،  1294يونيو2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 12المادة  -2
المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 

 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي
سرة، المتضمن قانون الأ 1294يونيو2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في 11-94قانون  من 11المادة  -3

المعدل والمتمم بالآمر  .1294يونيو  17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74الجريدة الرسمية، العدد 
 .7111فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17الرئاسي
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نه يحق للمعتدة من مخالعة حق السكن أو أجرته، وهم السادة أ: يرى القول الأول
 .3الشافعيةو  2الحنفيةو  1المالكية

يجوز أن يكون الخلع على ، و فيرى المالكية أن المعتدة من خلع لها حق السكن 
من  هن  جها من مسكنها الذي طلقها فيه، لأخرو  لا يجوز أن يكون علىو  نفقة السكن

 .4حقوق الله لا يجوز إسقاطه

أما السادة الشافعية فيرون أن المعتدة من المخالعة لها حق السكن، لأنها 
 .5الفرقة عندهم كالطلاقو  اعتدت من زواج صحيح فيكون حكمها كحكم المطلقة.

التي تكون على و  السكنو  أما جمهور الحنفية فيرون أن الزوجة تستحق النفقة
بالتالي فالزوجة و  عاتق الزوج إلا في حالة الطلاق، لأنها معتدة من زواج صحيح،

ذا خالع الزوج المرأة على أن يبر ، المخالعة لها حق السكن أو أجرته  من النفقة أوا 
من مئونة السكن لأنها خاص لها  يبراو  من السكن لا يبرا، و من النفقة السكن، يبرأو 

 . 6سقاطهفتملك إ

فرقوا بين المعتدة من مخالعة حامل قد ف 7أما القول الثاني: فهو جمهور الحنابلة
 وغير حامل واتفقوا على أن الحامل لها الحق في السكن.

 

                                                   
 .311، ص7، الشرح الكبير، مرجع سابق، جأبو البركات سيد احمد العدوي المالكي الشهير بالدردير -1
 .712، ص4ئق، مرجع سابق، ج، البحر الراابن نجيم -2
 .417، ص3محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج -3
 .311، ص 7محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج -4
 .417، ص 3محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع نفسه، ج -5
 .141، ص4ابق، جأبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع س -6
 .191، ص11محمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -7
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ويستخلص من أقوال كل الفقهاء أن المرأة المخالعة لها الحق في السكن سواء 
تكون حاملا، ويكون حق السكن  التي لا في كانت حائلا أو حاملا، ماعدا قول الحنابلة

للمرأة ولها كل الحق في  اَّ ومادامت هذه الأجرة حق، يستوجب أجرة السكنو  على الزوج
يكون الإبراء صحيحا وواقعا على الزوجة و  لها الحق في الإبراء،ف، التصرف فيها

 لزوجها الذي خالعته.

 المعتدة من لعان: رابعا:
الصورة الثانية و  ،وهو اللعان بسبب الزنان: الأولى اللعان قد يكون له صورتا

 حق السكن قولان: للعان اللاستحقاق المعتدة من  ،نفي النسب

أن المرأة  من، 3الحنفيةو  2الشافعيةو  1: وهو ما ذهب إليه السادة المالكيةالرأي الأول
 المعتدة من لعان لها حق السكن.

شرط وان يكون  معتدة عن فرقة بغير طلاق كل نأوقد علق الحنفية على  
السكن كيفما و  ، وكانت هذه الفرقة من قبله )الزواج الصحيح( فلها النفقةاُ واج صحيحالز 

 .4كان نوع الفرقة

أي معتدة من لعان لها حق السكن، لأنها معتدة  أن   أما السادة الشافعية فيرون
 .6، أما المالكية فقالوا أنها محبوسة عن الزواج بسببه5من زواج صحيح

                                                   
 .494، ص7، الشرح الكبير، مرجع سابق، جأبو البركات سيد احمد العدوي المالكي الشهير بالدردير -1
، )د 3، دار الكتاب الإسلامي، جأسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري -2

 .122س(، ص 
 .492، ص3، مرجع سابق، جابن عابدين -3
 .141، ص4أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، مرجع سابق، ج -4
 .494، ص7، الشرح الكبير، مرجع سابق، جأبو البركات سيد احمد العدوي المالكي الشهير بالدردير -5
 .122، ص3، مرجع سابق، جزكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري -6
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أن الملاعنة لا حق لها في السكن وان ب: وهو قول السادة الحنابلة رأي الثانيالأما 
فللمرأة ثبت الحمل له أو لم ينفه  اذإمادام الرجل ينفي نسبه للحمل، أما  ،كانت حاملا  
 .1م بسببه فتشبه المطلقة البائنلحمل أو للأن حق السكن يكون للأ حق السكن

في السكن أو أجرته، ما دامت  ا  عنة حقويستخلص من أراء القولين أن للملا 
محبوسة عن الزواج وكذلك تعتبر معتدة من زواج صحيح وهو قول أصحاب الرأي 

 الزوج هو من يتحمل تبعات السكن أو أجرته خلال هاته العدة.فبالتالي ، و الأول

النتائج السابقة أن الإبراء من أجرة المسكن في العدة و  ويتضح من خلال الأقوال
للمرأة عندهم  ا  ثر، بالنسبة للقائلين بوجوبه، وبالتالي يكون حقألاعنة قد يكون له للم

وتتبعها أجرتها فيكون لها الحق في الإبراء عن حقها وهي الأجرة الناتجة عن حقها في 
 السكن. 

 بعد فك الرابطة الزوجية : إبراء الحاضنة من أجرة السكنالفرع الثاني

على وجوب أجرة المسكن للحاضنة سواء كانت  عةالمذاهب الأربفقهاء  اتفق
من يدفعها ومن تجب ، إلا أنهم اختلفوا فيعموما الأم أو أي امرأة أسندت لها الحضانة

 عليه وجاء بيان ذلك فيما يلي:

وتجب  ،المحضون معاالسكن للحاضنة و  أجرة أن   إلى 3لمالكيةاو  2ذهب الحنفية :أولا
فإذا كان لها ، ن السكن من النفقةلأ، كن  ضنة مسخاصة إذا لم يكن للحا .الأبعلى 

 مسكن فلا أجرة لها في مقابله.

                                                   
 .191، ص11محمد بن قدامة، المغني، مرجع سابق، ج -1

 .117، ص3، حاشية رد المحتار، مرجع سابق، جابن عابدين -2
 .133، ص7، الشرح الكبير، مرجع سابق، جأبو البركات سيد احمد العدوي المالكي الشهير بالدردير -3
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تجب من مال المحضون، السكن للحاضنة  أجرة أن 2الحنابلةو  1الشافعية ذهب ثانيا:
وجبت على من تجب نفقة المحضون عليه ويكون في الغالب هو  ،لم يكن له مال فإذا
 .الأب

المحضون معا، وقالوا سكنى و  أن الأجرة للحاضنةإلى  3ذهب بعض المالكية ثالثا:
 فتقوم الحاضنة بدفع ما يتم فرضه ب،سكنى المحضون على الأو  الحاضن على نفسها

 ن الأجرة توزع على عدد الرؤوس بين الحاضنةيضا أأعليه من طرف القاضي، وقالوا 
 هذا القول. أضعفواالمحضونين إلا أنهم و 

ة السكن من الحاضن إذا وجبت له هذه الأجرة، وبالتالي يصح الإبراء من أجر  
 .لم تجب فلا إبراء في هذه الحالة أما إذا

النفقة تجب على الأب، وهذه النفقة  قانونا أن   عتبرفقد ا أما المشرع الجزائري
 يا، وأثناء قيام العلاقة الزوجيةالمسكن وما كان ضرور و  الكسوةو  العلاجو  تشمل الطعام

بعد انحلال الرابطة  أماأبنائه. و  بتوفير المسكن لزوجته ا  ميكون الأب مجبرا وملز 
مسكن المحضون فقانون و  وجب علينا أولا أن نفرق بين مسكن الحاضنةأالزوجية فقد 

الذي أوضح أن و ويتجلى ذلك في قرار المحكمة العليا  ا  الأسرة الجزائري كان واضح
براء المطلقة من مسكن الحضانة لا يمت بصلة بو  تنازل ه من مسكن المحضون وعد  ا 

النفقة الواجبة على الأب أي لا يمكن التنازل عن المسكن المحضون بطلب من 
 الحاضنة.

حقه من  حماية ري للطفل المحضون فيليات حماية المشرع الجزائآتجسدت و  
 .المشرع هأوجب الذيصندوق النفقة  إنشاءب سكن الحضانة أجرة

                                                   
 .417، ص3محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، مرجع سابق، ج -1
 .113، ص4، شرح منتهى الإرادات، مرجع سابق، جنصور بن إدريس البهوتيم -2

 .133، ص7محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، مرجع سابق، ج -3
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ن سكن المحضون أو أجرته لأنه م الأب نه لا يمكن للحاضنة أن تبريءإا فذل
ة لهذه الأجرة وحماية أبنائها للا يدخل في ذمتها المالية، بل تعتبر حامية وكاف

 المحضونين.

ن أم المتزوجة، لا يمكن لحضانة المسندة له بحكم قضائي للأتنازل الأب عن ا 
دفع بدل  وأثار قانونية فيما يخص المسكن الملائم لممارسة الحضانة آتترتب عنه 

 .1الإيجار

 

 

 

 

 

 

                                                   
 .121، ص7171، 1دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، ط -1
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 خلاصة الفصل الثاني:
 ن الأجرةتبين لنا أالأولاد، و  المتعلقة بالزوجةو  من خلال دراسة الأجور الثلاثة 

، إما عن طريق الاتفاق بين الطرفين ،ادينذمة المدين وتصبح  تدخل في بصفة عامة
هما نتراضيا بيو  ا  تفاقالزوجة في حالة طلاقهما يتفقان على الأجور إما او  أي أن الزوج

ما قضاء  هو المعروف بيننا.و  وهو نادرا ما يكون. وا 

لم  إذا ،فإنها تصبح دينا على أب الأولاد فالفقهاء الذين أجازوا أجرة الحضانة
لأنها إما لإعساره أو  منها، ئهتبر  أن ها الحضانةيلإلت التي آ م الأولادفائها، ولأيقم بإي
 جرة الحضانة إطلاقا.بأ لم يعتدفري أما المشرع الجزائما.الفضل الذي كان بينه لم تنس

أن تطلب أجرة حق في لها الحق ف ،م الرضيع بعد الفراقكذلك أجرة الرضاع لأ
إلا أن المشرع الجزائري لم يتطرق إلى هذه ، كما هو مقرر شرعاإرضاعها لولد الأب 

، لمحضون الرضيعنه ضمنيا عد أجرة الرضاع مع نفقة اأالأجرة في نص صريح، إلا 
نفقة م المطلقة، وليس لها أي علاقة بن هاته الأجرة متعلقة أساسا بالأأغير 

الأم لها الحق في أن تبريء  نَّ عند من أجاز هذه الأجرة، أالمحضون، وبالتالي نجد 
 .زوجها منها

حق في إبرائها من الم للا وليس ؛م بل للأولادت ملكا للأالسكن فليس رةأجما أ 
هذا الحق، لأنه متعلق  د أن المشرع الجزائري لم يغفل عنكما نج ،أجرته السكن أو

أساسا بالمحضون الذي يعتبر حلقة ضعيفة، لذلك حرص المشرع الجزائري على توفير 
السكن أو أجرته للحاضنة حتى تقوم بعملها على أكمل وجه، كما أن المشرع استحدث 

دفع مستحقات  على سر أب المحضونلحماية المحضونين في حالة تع ا  جديد ا  صندوق
جرة من صندوق النفقة وفقا أفأعطى للحاضنة حق المطالبة ب، الحضانة أو أجرة السكن

 نفا.آلتدابير المذكورة ل
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 خلاصة الباب الثاني:

، الفصل الأول تمثل في تطبيقات ن هذا الباب الذي يحوي فصلينيستخلص م 
 ة من صداقدخل في ذمته المالية مباشر التي تو  ؛الإبراء على حقوق الزوجة المالية

 تطرقنا إلى مبحث ثالث نص على إبراء الزوجة من حقها في النفقةكما ، نفقة زوجيةو 
هو ما تمثل في زواج ، و السكن قبل إبرام عقد الزواج أي أن الزوج يشترط ذلك في عقدو 

 وخلصنا إلى عدة نتائج أهمها: المسيار.

من الصداق ويدخل كل ذلك في الهبات  ازوجه يءن الزوجة تستطيع أن تبر أ
وهنا إبراء الزوجة  ،من الدائن ءفإسقاطه إبرا ،ا  ل ويصبح دينمإلا أن المال عندما يستع

 .الصداق حقها في لزوجها من

 هو ما تطرقنا إليهو  ،زوجها من النفقة الزوجية يءكذلك تستطيع الزوجة أن تبر 
 بلية.ة زوجية ماضية أو مستقبالتفصيل سواء من نفق

السكن و  حقها من النفقة من الزوجة يءهو أن تبر الإبراء في زواج المسيار فأما 
تستطيع  اأنه ية أيوحكم ذلك حكم النفقة المستقبل ،نه لم يدخل الدين في ذمتهاإلا أ

 .منها السكن ثم تبرئهو  جوعها على الزوج بالنفقةفي حالة ر  الإبراء

المشرع الجزائري من خذ به ما أو  لاميةالشريعة الاس راء فقهاءوهذا كله حسب آ
 كل عنصر من العناصر السالفة الذكر.

أما الفصل الثاني فقد تطرق إلى تطبيقات الإبراء على الحقوق المالية المشتركة 
فالأجرة الأولى أجرة الحضانة التي لم ينص ، الأولاد، وتناولنا ثلاث أجورو  بين الزوجة

نه يمكن أن تبرأ الحاضنة من حقها مقابل لى أوخلصنا إ، عليها المشرع الجزائري
م مقابل إرضاعها التي تعطى للأو  حضانة أولادها، كما تطرقنا أيضا إلى أجرة الرضاع

لولدها وهو ما لم يوفق فيه أيضا المشرع الجزائري بنص صريح على هاته الأجرة، إلا 
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ضا حق إبراء الأب م هنا أينفقة الواجبة على المحضونين، وللأانه ضمنيا عدها من ال
هاء الأجرة من حق الفقو  المشرع ، فهنا عدَّ هي أجرة السكنفمنها. أما الأجرة الأخيرة 

زوجها منها في حال  المحضونين وليس من حق الحاضنة، إلا أنه يمكن أن تبريء
 بها فتسقط أجرة السكن الواجبة عليه فقها وقانونا.ب كان لها مسكن، فلا تطال
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 خاتمة:

 إتمام هذا البحث راجيا منه القبول،أن منَّ عليَّ بشكره على فضله حمد الله وأأ
مصطلح وهو ؛ الفقه علم فروع الذي هو فرع من وفي ختام هذا البحث لموضوع الإبراء
ففي نهاية هذه  إسقاط الحق أو بعضه، يراد بهيأتي في بعض أبواب المعاملات 

  على النحو الآتي:يمكن حصرها إلى عدة نتائج بعد البحث الدراسة نكون قد توصلنا 

 النتائج أولا:

الذي  فيها المدين من دينه أدة واحدة من جانب الدائن يبر ار إالإبراء عقد تبرعي ينشأ ب -
 المدين. هو له، ويُرد إذا لم يقبله

جماع العلماء ويعتبر من المباحات التي ين بالكتابمشروع الإبراء  - ال بها والسنة وا 
 الناس. والمحبة بينخوة لأجر والثواب، ويزيد به روابط الأالشخص ا

الإبراء له علاقة وطيدة ببعض الألفاظ التي تكون قريبة له في المعنى، فأي دين  -
له علاقة بالإسقاط، وتمليك الدين يعتبر إبراء، والصلح  فإنَّ  تسقطه يعتبر إبراء وبالتالي

. راء والعفو عن الدية يعتبر إبراءوهبة الدين تعتبر إب في جانب الدين يعتبر إبراء،
والإقرار على استيفاء الدين يعتبر إبراء. إذن معنى الإبراء يتجسد في كثير من 

 التعاملات التي تشمل الديون لا الأعيان.

إبراء  بصيغته في كونهللإبراء عدة أنواع وكل حسب معياره، فقد يتحدد نوعه إما  -
ما بذاته في كونهإبر  وأاستيفاء  ما  ا  وأخر عام ا  إبراء خاص اء إسقاط وا  ما بمحله وا  وا 

 .ا  مؤقتو  ا  مؤبدكونه إبراء لزمن ويتمثل في با

 للإبراء عدة أوصاف منها المنجز والمضاف، والمعلق على شرط والمقيد. -

ومن بين هذه الطرق: الإثبات  إثبات الإبراء في التشريع الجزائريتعددت طرق  -
 بالبينة والقرائنكتابة، وكذا الإثبات بال
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في حالة صحة الإبراء تنتج عنه عدة آثار من بينها أن الإبراء يقضي الدين، ويسقط  -
 .إبراء الدائن لأحد المدينين المتضامنينوالكفالة، بالإضافة إلى  الرهن

 منه.  ئهالإبراء من الصداق الذي يثبت في ذمة الزوج يجوز للزوجة أن تبر  -

و عن أزوجها من النفقة الماضية إذا كان بينهما رضا  أن تبر أالزوجة ستطيع ت -
 طريق حكم القاضي بها وثبتت في ذمة الزوج. 

نها لأ لنفقة المستقبليةا جوازعلى عدم  الشريعة الإسلامية فقهاءمعظم جمهور أجمع  -
 لم تثبت في الذمة بعد.

فقد (. تسقط نفقتها )نفقة سكن أنفي زواج المسيار وحكم من اشترطت الزواج على  -
زون أدرجوا في أقوال الفقهاء والعلماء بين مجيز لهذا الزواج وبين مانع، فالمجي رأينا

ها من النفقة لأنها ليست من ضمن العقد جزو  تستطيع أن تبريءالزوجة  أقوالهم أن  
 معسرا. الزوجوقياسا لو كان 

فأدرجوا الأجرة  نع، فأما المجيزونأجرة الحضانة بين مجيز وما فيهناك اختلاف  -
جب لها أجرة تصبح أجنبية، وبالتالي تن الزوجة في حالة الطلاق أا و من الديون، وقال

تعتبر دينا في ذمة طليقها منها مادامت  ، ولها أن تبريءلقيامها على المحضونين
 الزوج.

قة فإنها أما أجرة الرضاع فتجب في حالات استحقاقها خاصة إذا كانت الأم مطل -
 ته منها. أبرأتثبت لها كما تثبت لغيرها، وعلى الزوج دفعها إلا إذا 

ن الزوج مجبر إأجرة السكن أو بدل الإيجار في حالة الطلاق، ففيما يخص  ؛وأخيرا -
من هو على توفير السكن لأولاده لا زوجته، وبالتالي ليس من حق الزوجة أصلا بل 

هي  لة، كما تطرقنا إلى آلية في التشريع الجزائريفي هده الحا أحق الأولاد، ولا يبر 
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م المطلقة الحق في الاستدانة من صندوق النفقة، في حالة حالة إعسار الزوج فإن للأ
ذا تيسرت أموره وجب عليه سدادها.   عسر الزوج وتصبح دينا عليه، وا 

 التوصياتثانيا: 

التوصيات التي وبعد إتمامي لهذه الدراسة، أرى من الواجب أن أقد م بعض  
  :سأحصرها فيما يلي

نوع كالإبراء تتضمن  (كتاب التبرعات) في قانون الأسرة الجزائري إدراج مواد قانونية -
والتي  الأسرةن هذا النوع يقع على أالعامة خاصة  أحكامهيم ظوتن ،التبرعاتأنواع من 

 ح المجتمع.لصلا الأساسيةتعتبر اللبنة 

مثلها  الزوجة لزوجها من النفقة الزوجية والصداق إبراءكيفية مادة قانونية تبين  إدراج -
 .ممثل عقود التبرعات الأخرى

خاصة  إبرامهكيفية يبين زواج المسيار و  تنظممادة قانونية  إدراج على المشرعحث  -
 تالعاملا فيه نسبة النساءكثرة  أيضاكثرت فيه العنوسة وبالمقابل قد ن المجتمع أ
للحد من جرائم الزنا والاغتصاب والمحافظة على  ؛ وذلكأنفسهن لةإعا عنستطيي واتللا

 .الأنساب

خاصة الزنا والرذيلة ودور الاجتماعية  حلول للحد من تفشي الآفات إيجادمحاولة  -
)زواج المسيار( على السلطات العليا النظر في هذا النوع من الزواج  بجإذْ ي، الدعارة

نشاء آليات  تعلق بالنسب.يلحمايته خاصة فيما  وا 

 يمها في مواد الحضانة.ظالمشرع الجزائري أجرة الحاضنة وتن ضرورة إقرار -

م الرضاع بالنسبة للأ بأجرةتتعلق في قانون الأسرة الجزائري مواد قانونية إقرار  -
 .خاصة في حالة عسرها في حالة الطلاق المرضعة

 .واد قانون الأسرةحصر صندوق النفقة ضمن مبالمشرع الجزائري  ضرورة قيام -
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عقد ملتقيات وندوات وأيام دراسية من المتخصصين في مجال الأحوال  -
الشخصية، وكذا الجمعيات الناشطة هذا المجال قصد للتعريف بموضوع الإبراء 
والحث على تفعيله، كونه آلية تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري والمجتمعي، 

 فضلا عن نيل الأجر الأخروي. 

والتواصل  الإعلاممشاركة وتخصيص برامج من خلال وسائل العلى  العمل -
وذلك باستضافة الفقهاء والعلماء  الإبراءبأحكام  الأشخاصالاجتماعي على توعية 

 . والأساتذة

الجزائري والتي  الأسرةمن قانون  222المشرع الجزائري عندما وضع نص المادة  -
ي مذهب باب الاجتهاد مفتوحا ولم يأخذ برأ ، تركالإسلاميةالشريعة  أحكام إلىتحيلنا 

 إلىننا ننتمي أفخاص في المجتمع الجزائري الأشبين عليه معين، وكما هو متعارف 
 الجزائري نجد أنها الأسرةنصوص مواد قانون  إلىلكن بالرجوع المذهب المالكي، 

ة بين راء مختلفالآ نجدمذهب واحد فقط، وبالتالي من يس من عدة مذاهب ول ةمستوحا
أي ور بقي الاجتهاد للقضاة كل حسب رأيه ي هناو  ؟للأخذ به الأصحالمذاهب فما هو 

باحثين لم نستطع اختيار المذهب الأصح لتقارب المذاهب الذي يتبعه. ونحن ال مذهبال
 علله ودلائله. ولكل  
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 برواية ورش عن نافع القرآن الكريم 

 ص القانونية.النصو : أولا

 القوانين:*

 القانون المدني الجزائري (1
 قانون العقوبات الجزائري (7
 قانون الأسرة الجزائري (3
المؤرخ في  11/73المتضمن قانون العقوبات المعدلة بالقانون  11/111قانون  (4

 من ق ع. 331 المعدلة والمتممة للمادة 7111ديسمبر  71
مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني عام  71المؤرخ في  11-12قانون  (1

 71هـ الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21، يعدل ويتمم الأمر 7112
، الصادرة بتاريخ 31المتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية عدد  1221سبتمبر 

 .7112مايو  13هـ الموافق 1479ربيع الثاني  71
المتضمن  1294ويوني2الموافق  1414رمضان  2المؤرخ في  11-94قانون  (1

 17الموافق  1414رمضان17، المؤرخ في 74قانون الأسرة، الجريدة الرسمية، العدد 
فبراير سنة  72المؤرخ في  11/17 المعدل والمتمم بالآمر الرئاسي .1294يونيو 
7111. 

 الأوامر والمراسيم:* 

، والمتضمن قانون العقوبات، الجريدة 1211الصادر في جوان  111-11الأمر  (2
 ، المعدل والمتمم.1211يونيو  11، المؤرخة في 42رسمية عددال
يونيو  71ه، الموافق ل 1391صفر عام  19، المؤرخ في 11/111الأمر  (9

 ، يتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم.1211
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، 1221سبتمبر  71الموافق  1321رمضان  71المؤرخ في  19-21الأمر رقم  (2
 31/12/1221، المؤرخة في 29الجريدة الرسمية، العدد المتضمن القانون المدني، 

 معدل ومتمم.    
 71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11المرسوم التنفيذي رقم  (11
 ، يتضمن إنشاء صندوق النفقة.7111يناير
 71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11المرسوم التنفيذي رقم  (11
 من إنشاء صندوق النفقة.، يتض7111يناير
 71الموافق ل  1431ربيع الأول  13، المؤرخ في 11/11المرسوم التنفيذي رقم  (17
 ، يتضمن إنشاء صندوق النفقة.7111 يناير
 القرارات:* 

، م. ق، 2/3/1292، بتاريخ:41311المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم:  (13
ها وقانونا، دار الهدى، عين . ذكره: نبيل صقر، قانون الأسرة نصا وفق12273العدد:
 الجزائر، )د. ت. ن(-مليلة
مجلة ، ال12/17/1299المؤرخ في  11924قرار المحكمة العليا رقم  (14

 .7114القضائية، العدد الأول،
لة القضائية، ، المج77/11/1292المؤرخ في 13129قرار المحكمة العليا رقم  (11

 .1221العدد الرابع، 
، قضية 7/11/1292، بتاريخ:11111رقم:المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف  (11
:)ب. خ(. ذكره: محمد لمين لوعيل، الأحكام الإجرائية  )ب. ب( ضد بين:

ئي، دار هومه، والموضوعية لشؤون الأسرة وفق التعديلات الجديدة والاجتهاد القضا
 .7117، 7الجزائر، ط
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 ، م.11/11/1223، بتاريخ: 21911المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم:  (12
. ذكره: يوسف دلاندة، قانون الأسرة )منقح بالتعديلات التي 711ق، ع. خ، ص

، مدعم بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة 17-11أدخلت عليه بموجب الأمر رقم: 
 7114 العليا في مادتي شؤون الأسرة والمواريث(، دار هومة، الجزائر،

المجلة  ،31/12/1222المؤرخ في  121194قرار المحكمة العليا رقم  (19
 .7111عدد الخاص الأحوال الشخصية، القضائية، ال

، المجلة 77/17/7111المؤرخ في  731411قرار المحكمة العليا رقم  (12
 .7111، 1القضائية، العدد 

، م. 12/11/7111، بتاريخ: 714111 المحكمة العليا، غ. أ. ش، ملف رقم: (71
 . 7113، 7ق، العدد 

يونيو  19الموافق ل  1431ن عام قرار وزاري مشترك، مؤرخ في أول رمضا (71
، يحدد الوثائق التي يتشكل منها طلب الاستفادة من المستحقات المالية 7111

 لصندوق النفقة.
. المجلة 71/12/7117المؤرخ في  ،799127قرار المحكمة العليا رقم  (22

 .7114، 1القضائية، العدد 

لمجلة ا .71/11/7114، المؤرخ في 311419قرار المحكمة العليا رقم  (23
 .7114، 7القضائية، العدد 

، المجلة 11/11/7111، المؤرخ في 349211قرار المحكمة العليا رقم  (74
 .7/7111القضائية، العدد 

، المجلة 11/12/7119المؤرخ في  412139قرار المحكمة العليا رقم  (71
 .7119حكمة العليا، العدد الثاني، الم
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. المجلة 14/11/7112المؤرخ في  ،422121قرار المحكمة العليا رقم  (71
 .7112، 7القضائية، العدد 

. الصادر عن 17/17/7114، المؤرخ في 292112قرار المحكمة العليا رقم  (72
 عرفة الأحوال الشخصية والمواريث، غير منشور

 الكتب ثانيا: 

 ية:الكتب القانون* 

، 1الأردن، ج، مد محمد علي داود، الأحوال الشخصية، دار الثقافة، عمانحأ (79
 م7112، 1ط

أسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق، دار  (72
 م7111-ـه1471، الأردن، 1النفائس، ط

 حقوق الأولاد في الشريعة الإسلامية والقانون، مؤسسةبدران أبو العينين بدران،  (31
 م1292شباب الجامعة، الإسكندرية 

، لامي والقوانين الوضعيةمصلحة المحضون في الفقه الإس تشوار حميدو زكية، (31
 7119 دار الكتب العلمية، بيروت،

الحسين بن الشيخ أث ملويا، المرشد في قانون الأسرة )مدعما باجتهاد المجلس  (37
، ملحقات: المواثيق والإعلانات 7114إلى  1297الأعلى المحكمة العليا من سنة 

(، دار هومة، الجزائر، لطفلوالاتفاقيات والتقارير الدولية المتعلقة بحقوق المرأة وا
7114 

 7114 ق والتطليق وآثارهما، دار الكتب القانونية، مصر،الطلاحسين طاهري،  (33
دربال عبد الرزاق، الوجيز في أحكام القانون المدني الجزائري، دار العلوم، طبعة  (34

 7114 منقحة، عنابة، الجزائر،
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القانونية  دليل البحث في مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات (31
والقضائية، المرجع اجتهاد قضائي وأحكام الشرعية الإسلامية، غرفة المواريث والأحوال 

 م7171، 3، عدد1292، 1الشخصية، ط
ربيع دردير محمد علي، النظرية العامة للإبراء في الفقه الإسلامي وبعض  (31

مصر،  يوط،تطبيقاتها، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية، كلية الحقوق، جامعة أس
 .)د. س(

الرشيد بن شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل )دراسة مقارنة ببعض  (32
 م7119-ه1472، 1دونية، الجزائر، طالتشريعات العربية(، دار الخل

سمير جاب الله، زواج المسيار بين القبول والرفض، جامعة الأمير عبد القادر  (39
 للعلوم الإسلامية، )د. س(

، دار النهضة، الأحكام الشرعية للزواج والطلاق وأثارهماياش، عبد الحميد الج (32
 م7112، لبنان، 1ط

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه  (41
 (، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، )د. س3عام، ج

ت، و ، بير 1زي، طدار الجو  بحوث فقهية في العقود، ،عبد العزيز الحجيلان (41
 ـه1472

عبد العزيز بن محمد بن عبد الله الحجيلان، المختار في زواج المسيار، دراسة  (47
 م، عمان7112ه،1431، 1فقهية مقارنة حديثة، دار صفاء، ط

عبد العزيز سعد، الجرائم الواقعة على نظام الأسرة، المؤسسة الوطنية، الجزائر،  (43
 م1221

الجزائري في ثوبه الجديد )شرح أحكام الزواج عبد العزيز سعد، قانون الأسرة  (44
 7111، الجزائر، 3، طهوالطلاق بعد التعديل(، دار هوم
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عبد الملك بن يوسف بن محمد المطلق، زواج المسيار دراسة فقهية واجتماعية  (41
 نقدية، دار ابن لعبون، الرياض، ) د. س(

مطبعة ية، عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلام (41
 م1239-هـ1312مصر، ، القاهرة، 7ط، 1جدار الكتب المصرية، 

العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري )وفق آخر التعديلات  (42
 ،1، ط1ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا(، ديوان المطبوعات الجامعية، ج

 7111الجزائر، 
، دار عالم الكتب، المجلد الرابع، ط علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام (49

 هـ1473-م7113.خ، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
عمر عبد الله ومحمد حامد قمحاوي، أحكام الأحوال الشخصية، دار المطبوعات  (42

 (سالجامعية، الإسكندرية، )د. 
فاطمة حداد، حق لمطلقة الحاضنة في المسكن من خلال قانون الأسرة  (11

 7112، الإسكندرية، 1القانونية، طكتبة الوفاء الجزائري، م
فركوس دليلة، جمال عياشي، محاضرات في قانون الأسرة انعقاد الزواج، دار  (11

 م7111-هـ1432الخلدونية، القبة، الجزائر، 
، 1فضيل سعد، شرح قانون الأسرة الجزائري في الزواج والطلاق، جفضيل سعد،  (17

 1291الوطنية للكتاب، الجزائر،  المؤسسة
بيروت،  ،7ج مالك بن أنس الأصبحي، المدونة الكبرى، دار الفكر، (13

 م1229هـ/1329
محفوظ بن صغير، أحكام الزواج في الاجتهاد الفقهي وقانون الأسرة الجزائري،  (14

 م7113-ه1434دار الوعي، الجزائر، 
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، )د. 3مصر، ط، محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة (11
 (س
د صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني النظرية العامة محم (11

 7112لتزام، دار الهدى، الجزائر، للالتزامات أحكام الا
، )د. م. ن(، 1محمد عبد اللطيف قنديل، فقه النكاح والفرائض، )د. د. ن(، ج (12
 .(س)د. 
ضيلة، دار الفمحمد يعقوب محمد الدهلوي، حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها،  (19
 م7117، الرياض، 7ط

محمد يعقوب محمد الرهلوي، حقوق المرأة الزوجية والتنازل عنها، دار الفضيلة،  (12
 م7117الرياض، ،1ط

، 3طدار الفكر،  محمود علي السرطاوي، شرح قانون الأحوال الشخصية، (11
 م7111-هـ1431الأردن، -عمان
 الجامعي، مصر، نة بين الفقه والقضاء، دار الفكراالحض أحكام ممدوح عزمي، (11

 .)د س(
 .7117، عمان، 1محمد سمارة، أحكام وأثار الزوجية، الدار العلمية، ط (17
وحيد عبد السلام بالي، قوانين الشريعة الإسلامية التي كانت تحكم الدولة  (13

 7113مصر،  ،1، ط4العثمانية، دار التقوى، ج
، الجزائر، الأسرة، دار هومةيوسف دلاندة، استشارات قانونية في قضايا شؤون  (14

7111. 
 *الكتب الفقهية.

 إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، إسحاقأبو  (11
 م1293هـ/1413، بيروت، 1عالم الكتب، ط مركز الخدمات والأبحاث الثقافية، تحقيق
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إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي، المهذب في فقه الإمام  إسحاقأبو  (11
 (س)د.  بيروت، لبنان،، 7ج تب العلمية،الشافعي، دار الك

أحمد الصاوي، ضبطه وصححه محمد عبد السلام شاهين، بلغة السالك لأقرب  (12
 م1221، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،1، ط4المسالك، ج

الفواكه الدواني على ، أحمد بن غانم بن سالم ابن مهنا، شهاب الدين النفراوي (19
 م1221-هـ1411 ، سوريا،7، جدار الفكر، رسالة ابن أبي زيد القيرواني

أبو البركات سيد احمد العدوي المالكي الشهير بالدردير، الشرح الكبير على  (12
 )د. س( ، مصر،3ج ،مختصر سيدي خليل، دار إحياء التراث العربي

البركات عبد الله بن احمد بن محمود المعروف بالنسفي، البحر الرائق شرح أبو  (21
 1222، بيروت، لبنان،1ج ،1كتب العلمية، طكنز الرقائق، دار ال

أحكام القرآن، مطبعة دار الكتب  الجصاص،بكر أحمد بن علي الرازي أبو  (21
 م1224هـ/ 1411، بيروت، 1ط، 7العلمية، ج

لي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي، أحكام القرآن، تحقيق عأبو  (27
 1227، مصر، 3محمد البجاوي، ط

، 1الإسلامي، مطبعة الأمانة، طالمدخل لدراسة الفقه ن بدران، بدران أبو العيني (23
 هـ1413القاهرة، مصر، 

الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية أبو برهان الدين  (24
باكستان، ، 1، دار القرار والعلوم الإسلامية، ط1المبتدئ، شرح عبد الحي اللكنوي، ج

 )د.س(
الكتب العلمية، بيروت لبنان، اف القناع، دار ، كشلبهوتي منصور بن إدريسا (21
 3ج
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 والنظائر الأشباه، السيوطيبكر بن محمد أبو جلال الدين عبد الرحمن بن  (21
 م1293، بيروت، لبنان، 1لعلمية، طللسيوطي، دار الكتب ا

، مصر، 3حاشيتان قيلوبي وعميرة، على شرح المحلى على المنهاج الطالبين، ط (22
1212 

ن الحجاج القشيري النيسابوري، صحيح مسلم، مجلد الرابع، الحسين مسلم بأبو  (29
 ، القاهرة مصر4ج علومات،م، تحقيق ودراسة البحوث وتقنية الالتأصيلدار 
الحافظ شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي، المتجر الرابح في ثواب  (22

 هـ، بيروت، لبنان1411-م1221، 1العمل الصالح، مؤسسة الكتب الثقافية، ط
، البيان في مذهب الإمام و الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمرانيأب (91

 -هـ 1471جدة،  ،1، ط11، جدار المنهاج، قاسم محمد النوريالشافعي، تحقيق 
 م 7111

المنهاج، دار الكتب  ألفاظمعرفة معاني  إلىالخطيب الشربيني، مغنى المحتاج  (91
 م1224 بيروت، ،1، ط1ج العلمية،

مي وتطبيقاتها، حمد علي، النظرية العامة للإبراء في الفقه الإسلاربيع دردير م (97
 جامعة أسيوط، مصر

، حمد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الفكرأابن رشد محمد بن  (93
 .7ج

، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري (94
 ، )د س(3دار الكتاب الإسلامي، ج

تحقيق صهيب ملا محمد نوري أصول الفقه الإسلامي، دين شعبان، زكي ال (91
 م7112هـ/1441، إسطنبول، تركيا،1ط، دار تحقيق الكتاب علي،



 قائمة الِصادر والِراجع

- 231 - 

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز المعروف ب زين الدين بن إبراهيم بن محمد (91
 م1222، بيروت، لبنان، 7ط، 3دار الكتب العلمية، ج ،زكريا عميراتتحقيق الدقائق، 

رسائل ابن نجيم ، ابن نجيمالمعروف ب زين الدين بن إبراهيم بن محمد (92
بائن(، تحقيق  أو)في الطلاق المعلق هل هو رجعي  الاقتصادية، الرسالة السابعة

-1229 ، القاهرة مصر،1دار السلام، ط معة محمد،جحمد سراج، علي أمحمد 
1222 

دار لنظائر لابن نجيم، وا ، الأشباهنجيم ابن محمد بن إبراهيم بن زين الدين (99
 م1222لبنان، ، بيروت، 1الكتب العلمية، ط

، القاهرة، 1عالم الكتب، ط ،1ج التوقيف على مهمات التعاريف، زين الدين، (92
 م1221

أبو  ،سراج الدين عمر بن إبراهيم ابن نجيم، النهر الفائق، شرح كنز الدقائق (21
، بيروت، 1، ط7، جبركات عبد الله بن احمد بن محمود، دار الكتب العلمية

 م7117هـ،1477لبنان،
بو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين عمدة المفتين، أ (21

 م1221 ، بيروت،2المكتب الإسلامي، ج ،تحقيق: زهير الشاويش
، 2ج سليمان المرداوي، الإنصاف في معرفة الراجح، دار إحياء التراث العربي، (27
 ، بيروت، لبنان، )د س(7ط

أبو داود، سنن  يأبالمعروف ب ليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزديس (23
، بيروت، 1ط، 7ج، ، دار الرسالة العالميةتحقيق شعيب الأرناؤوط وآخرونداود، 
 .م7112

، 4سليمان بن عمر الجمل، حاشية الجمل على شرح المنهج، دار الفكر، ج (24
 .بيروت، )د س(
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-هـ1322 ، بيروت، لبنان،3ط، 7جالعربي، فقه السنة، دار الكتاب سيد سابق،  (21
 م 1222

السيد محمد بن السيد محمد الدمباطي، إعانة الطالبين على حل ألفاظ الفتح  (21
 ، دار الفكر، سوريا، )د. س(3ج المبين،

عبد الله محمد بن قسم الجوزية، زاد الميعاد، دار عباد الرحمان، أبو شمس الدين  (22
 7111، د ط، القاهرة، 3ج

 ، لبنان بيروت11دار المعرفة، ج ،ن السرخسي، المبسوطشمس الدي (29
شمس الدين الشيخ محمد عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،  (22
 ، )د.ط(، دار الأحياء الكتب العربية، القاهرة، مصر، )د. س(4ج

نهاية  ،شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (111
 هـ1114، دمشق، 1، ط1رح المنهاج، دار الفكر، جالمحتاج على ش

شمس الدين محمد بن الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني  (111
، بيروت، لبنان، 1، ط7ألفاظ المنهاج، تحقيق محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، ج

العباس احمد بن إدريس المصري المالكي، الفروق أبو هـ.شهاب الدين 1419-م1222
، بيروت، لبنان، 1، ط1مام القرافي، حققه عمر حسن القيام، مؤسسة الرسالة، جللإ

 هـ. 1474-م7113
شهاب الدين احمد بن إدريس القرافي، الذخيرة، تحقيق محمد حجي، دار الغرب  (117

 ،)د.ب( 4الإسلامي، ج
 م1223 ، مصر،1ط ،1، دار الحديث، جالأوطارنيل  الشوكاني، (113
، المنصورة 3، ط72ء، جوع الفتاوى، دار الوفاشيخ الإسلام ابن تيمية، مجم (114

 م7111مصر، 
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صالح عبد السميع الآبي الأزهري، جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، دار  (111
 )د س(بيروت، ، 1جالفكر، 
أبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله ابن جزي الكلبي الغرناطي،  (111

 (، سد. )د. م. ن(، ) ،1ج القوانين الفقهية، )د. د. ن(،
، الكافي في فقه الإمام أحمد، دار عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة (112

 م1224، بيروت، 1ط، 3الكتب العلمية، ج
عبد الرؤوف بن تاج العرفين المناوي، التوقيف على مهمات التعاريف، تحقيق  (119

 7111لبنان،  ، بيروت،1جلال الأسيوطي، دار الكتب العلمية، ط
 ، اللباب شرح الكتاب، تحقيقبن حمادة بن إبراهيم الغنيميعبد الغني بن طالب  (112

 ، لبنان، )د س(بيروت، 3جالمكتبة العلمية،  ،محمد محيي الدين عبد الحميد
، الاختيار لتعليل المختار، مطبعة عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي (111

 م1232-هـ1311، القاهرة، 4الحلبي، ج
، نهاية المطلب في دراية محمد الجويني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن (111

-هـ1479 السعودية، ،1ط ،دار المنهاج، عبد العظيم محمود الد يبتحقيق  المذهب،
 م7112
، تبيين الحقائق، المكتبة عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي (117
 هـ1313، القاهرة، 7، ج1ميرية، طالأ

ني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، بكر بن مسعود الكاساأبو علاء الدين  (113
 م1291، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 7، ط1ج

عبد الله الأنصاري الرصاع، شرح حدود ابن عرفة، دار الغرب الإسلامي، أبو  (114
 م1223ت، ، بيرو 1ط
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، 1ج ، دار المعرفة،فتح العلي المالك عبد الله الشيخ محمد احمد عليش،أبو  (111
 بيروت، لبنان

عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، الجامع لأحكام القرآن مطبعة أبو  (111
 م1299-هـ1414بيروت،  ،1ط، 1دار الكتب العلمية، ج

 ،7ط ،1عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، الأم، مطبعة دار المعرفة، جأبو  (112
 م1223-هـ1323بيروت، 

جامع الصحيح، عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، سنن الترمذي الأبو  (119
 ، مصر،4، ج7تحقيق احمد محمد شاكر، مطبعة مصطفى الهاني الحلبي وأولاده، ط

1229. 
، دمشق ،4ط منشورات جامعة دمشق، فتحي الدريني، النظريات الفقهية، (550

1221-1222. 

الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي، تفسير القران العظيم، أبو  (171
 لأول، دار طيبة، ) د.ط(، )د ت ن(مة، المجلد اتحقيق سامي بن محمد السلا

، 7الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، جالمبارك بن محمد الجزري بن  (171
 1213)د. ب(، ، المكتبة الإسلامية، 1ط

، دار الكتاب 1المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، موسوعة الفقه الإسلامي، ج (177
 المصري، )د.ط(، القاهرة، )د. س(

، دار 7الخطيب الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، جمحمد  (173
 الفكر، سوريا، )د. س(

، دمشق، 1، ط11محمد الرازي فخر الدين، تفسير الفخر الرازي، دار الفكر، ج (174
 هـ1411-م1291



 قائمة الِصادر والِراجع

- 235 - 

محمد الشربيني، مغني المحتاج على متن المنهاج، دار إحياء التراث العربي،  (171
 )د س( ، بيروت،3ج

، الدر المختار شرح تنوير الأبصار د أمين بن عمر المشهور ابن عابدينمحم (171
 7111، دمشق، سوريا، 7، ط3مطبوع بهامش رد المحتار، ج

محمد أمين بن عمر المشهور ابن عابدين، حاشية ابن عابدين رد المحتار على  (172
 م7111، دمشق، سوريا، 1ط، 11الدر المحتاج، دار البشائر، ج

، مجموعة رسائل ابن عابدين، المشهور ابن عابدينمحمد أمين بن عمر  (179
 هـ1371، تركيا، 1المطبعة العثمانية، ط

بيت الأفكار  محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري، موسوعة الفقه الإسلامي، (172
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 ملخص:
يأتي في بعض أبواب المعاملات، ومعناه إسقاط الحق أو بعضه،  ا  فقهي ا  يعتبر الإبراء مصطلح         

قانوني به ينقضي الالتزام دون مقابل، وهو من أعمال التبرع، ويقع الإبراء بإرادة الدائن  كما أنه تصرف
 المنفردة دون الحاجة إلى قبول المدين.

وقد ينتج الإبراء في مجال الأسرة عدة حقوق مالية سواء متعلقة بالزوجة أو بالأولاد والأم، فكيف  
 الشخصية.يتم تطبيق نظرية الإبراء على مسائل الأحوال 

ماهية نظرية  تم تقسيم الدراسة إلى بابين اثنين، الأول منهما تناولنا فيه ،ولتحقيق هدف البحث 
بيان إلى فصلين، تطرقنا في الفصل الأول إلى بدوره والذي قسمناه  الإبراء في مسائل الأحوال الشخصية

الباب الثاني  في حين عنونا ركانه وآثارهنواع الإبراء وأأما الفصل الثاني فخصصناه لأ ،حقيقة نظرية الإبراء
وقد قسم بدوره إلى فصلين، تطرقنا في الأول ، تطبيقات نظرية الإبراء على مسائل الأحوال الشخصيةب

أما الفصل الثاني فتناولنا فيه  تطبيقات نظرية الإبراء على الحقوق المالية الخاصة بالزوجةا إلى ممنه
أهم النتائج بعرض وختمت دراستي  ،وق المالية المشتركة بين الأم والأولادتطبيقات نظرية الإبراء على الحق

 وبعض الاقتراحات والتوصيات.  ،المتوصل إليها
الإبراء، النظرية، قانون الأسرة الجزائري، الأحوال الشخصية، الإسقاط، الهبة، الصداق،  الكلمات المفتاحية:

 الحضانة، النفقة الزوجية، زواج المسيار.أجرة 
 

Abstract: 

The acquittal is a legal term that comes in some parts of the transactions, 

meaning the loss of the right or some of it. It is also a legal act in which the obligation 

expires free of charge, which is an act of donation. The discharge takes place at the sole 

will of the creditor without the need to accept the debtor. 

A family acquittal may result in several financial rights, whether related to the 

wife or to the children and mother, so how the theory of exoneration is applied to 

matters of personal status. 

To achieve the research objective, the study was divided into two sections, the 

first of which dealt with what is the theory of exoneration in matters of personal status, 

which in turn divided it into two chapters. In chapter I, we discussed the fact of the 

theory of exoneration, and chapter II devoted it to the types of exoneration, its elements 

and its effects, while title II was entitled "Application of the theory of exoneration to 

questions of personal status". s financial rights, and chapter II addresses the applications 

of the theory of exoneration to the financial rights of the mother and children. and 

concluded by presenting the most important findings, suggestions and 

recommendations.. 

Keywords: exoneration, theory, Algerian family law, personal status, abortion, gift, 

dowry, custody, marital alimony, misyar marriage. 

 


